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مقدمة 

هذا الدليل.. لماذا؟ هذا الدليل.. لمن؟

في ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ صدر القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤ والخاص بقانون لجوء الأجانب 
والــذي يعــتبر نقله في تنظيــم لجوء الأجانب إلى جمهوريــة مصر العربية. وهذا القانون 
يشــكل مــع قانــون مكافحــة الهجرة غير الشرعيــة رقم ٨٢ لســنة ٢٠١٦ بنــاء قانونيًاً 
متكامــل الأركان  بحيــث ينظــم القانــون الأول عملية اللجــوء إلى مصر وينظم القانون 
الثانــي محاولات البعض الهجرة من مصر واللجوء إلى دول أخرى بطريق غير قانوني.
يبلــغ عدد النازحين عالميًاً بســبب الاضطهاد والنزاعات حتــى يونيو ٢٠٢٤ مائة واثنين 
وعشريــن مليون وســتمائة ألف  شــخص . وتســتضيف مصر أكثر مــن 9 ملايين لاجئ 
ومقيم من أكثر من 130 دولة، على أرضها. وبلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين 
في مصر أكثــر مــن 914 ألف شــخص مــن 61 جنســية مختلفة منذ أكتوبــر 2023، إلى 
جانب اســتضافة مصر لنحو 672,930 لاجئًاً من الســودان، و139,384 من ســوريا، 
و46,975 من جنوب السودان حتى مارس 2025.))) ويعتبر هذا القانون أول محاولة 
متكاملــة لتنظيــم لجوء الأجانب إلي مصر؛ وعلي الرغم مــن أهميته فإنه لم يحظ بنقاش 

)))   للمزيــد راجــع الإنفوجرافيــك الــذي نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار علي صفحته الرســمية على 
موقع:

 Facebook  https://www.facebook.com/photo/?fbid=1130283612458963&set=a.146542360833098
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مجتمعــي مهــم، ولكنه أيضًًا لم يحظ بالشرح الكافي لكي يفهم المحامون وطالبو اللجوء 
أحكامــه فيســتفيدون منها ويتجنبون مخالفــة أحكامه فلا يتعرضــون للعقوبات التي 

نص عليها.
وعلى الرغــم مــن أن المادة الثانيــة من مواد قانون الإصدار قد حددت ســتة اشــهر فقط 
لصــدور اللائحــة التنفيذيــة للقانون إلا أنها لــم تصدر حتى الآن رغم مــرور ما يقرب 
من تســعة اشــهر على نشر القانون في الجريدة الرســمية. وفي الحقيقة فإن تآخر صدور 
اللائحــة التنفيذيــة يعطل عمل العديد من مواد القانون بشــكل أو بآخر أو يحبط الكثير 
مــن المزايــا الممنوحة للفئات المســتهدفة في هذا القانون، كما أنــه يربك أوضاع اللاجئين 
الذين يحتاجون إلى المزيد من الاســتقرار في مصر. ويكفي أن نشير إلى أن تأخير اللائحة 
التنفيذيــة قد عطل فعالًا تشــكيل اللجنة المنصوص عليهــا في الماده الثانية وما بعدها من 
مــواد القانــون وهي »اللجنة الدائمة لشــؤون اللاجئين« وهي اللجنــة المنوط بها الكثير 
مــن الاختصاصــات في القانون والتي مــن أهمها »الفصل في طلبــات اللجوء”، إلى جانب 
»التنســيق مــع الجهات الإداريــة في الدولة لضمــان تقديم جميع أوجه الدعــم والرعاية 
والخدمات للاجئين«، وأيضًًا »يكون لتلك اللجنة في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير 
المقررة قانونًًا لمكافحة الإرهاب أو في حالة وقوع ظروف خطيرة واستثنائية طلب اتخاذ 
تــدابير مؤقتــة وإجــراءات لازمة تجاه طالــب اللجوء لاعتبــارات حماية الأمــن القومي 
والنظام العام وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية” إضافة إلى أن تلك اللجنة 
ـهـي المختصة بإصدار “وثيـقـة تثبت صفة اللاجئ«.. إلى آخر تلك الاختصاصات الهامة.

لم يكن من السهل التعامل مع هذا القانون في ظل غياب اللائحة التنفيذية إلا أن المجموعة 
المتحدة للقانون قدرت أنه من المهم للغايه البدء في شرح مواد القانون على قدر ما يتيسر 
شرحه من أحكامه مســتهدية بتطبيقــات القضاء المصري وبالاتفاقيات الدولية الخاصة 
باللجوء، وبالسوابق التي تطبقها المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة. وربما 
من المهم الإشــارة هنا إلى أن المادة الأولى من مواد إصدار القانون قد حرصت على إثبات 

أن هذا القانون »لا يخل بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية”.
وفي الحقيقــة فقــد اعتمــد هذا الدليل أســلوبًًا مغايرًًا لشرح نصوص قانــون اللجوء فقد 
ًـا إلى  اعتمد الايجاز والمباشرة وعدم الإســهاب في الشرح باعتبار هذا الدليل موجه أساس�
المحــامين، وباعتبــار أن البناء القانوني المصري هو وحــدة متكاملة فقد اكتفى الدليل في 
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بعــض أجزائه إلى الإشــارة إلى الطريق تــاركًًا للمحامين حرية الإبــداع في الطريقة التي 
يقررون اـسـتخدامها حفاظًًا على مصالح موكليهم.

ولأن الدســتور المصري  قــد نــص في المادة ٩٣ منــه على أنــه “تلتزم الدولــة بالاتفاقيات 
والعهــود والمواثيق الدولية لحقوق الإنســان التي تصــدق عليها مصر، وتصبح لها قوة 
القانــون بعــد نشرهــا وفقًًا للأوضــاع المقررة”. كمــا نــص في المادة ١٥١ الفقرة الأولى 
منــه على أن »يمثل رئيــس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجيــة، ويبرم المعاهدات، 
ويصــدق عليهــا بعد موافقة مجلــس النواب، وتكون لها قوة القانــون بعد نشرها وفقًًا 
لأحكام الدســتور«. فقد اســتند هذا الدليل على أحكام المواثيق الدولية والمعاهدات التي 

صدـقـت عليـهـا مصر وأصبحت بذلك جزءًًا لا يتـجـزأ من التشريع.
وينقسم هذا الدليل إلى ثلاثة فصول: 

الفصــل الأول تمهيــدي يناقش الإطار الدولي لحماية اللاجــئين وأوضاعهم القانونية في 
مصر قبل إصدار القانون رقم 164 لســنة )))2024.

أمــا الفصــل الثاني فهــو الخاص بشرح وتفسير مــواد القانون رقم 164 لســنة 2024 
ًـا وتحليالًا تفصيليًاً لمواد القانون، وفــق منهجية قانونية محددة تهدف إلى  ويقــدم شرح�
تســهيل فهــم النصــوص وتطبيقها عمليًاً مــن قِِبل المحــامين والمهتمين، مــع بيان الأثر 
العملي لكل حكم، واســتجلاء ما قد يثيره من إشــكاليات تطبيقيــة، مع إيراد الملاحظات 
النقديــة والتوصيــات اللازمة لتلافي تلك الإشــكالات وضمان حســن التطبيق. ولتعميق 
الفهم، تم الاســتعانة بالنصــوص القانونية الأخرى ذات الصلة -ســواء من التشريعات 
الوطنيــة كقانون دخول وإقامــة الأجانب، أو الاتفاقيات الدوليــة والإقليمية- كلما كان 

ذلــك ضروري�ــا بجانب أحــكام القانون الجديد، وتوضيح ما أحال إليه أو ســكت عنه.
الفصل الثالث والمعنون: ملاحق عملية وإرشادات عامة ينطوي على مبحثين: 

المبحــث الأول: دليل المصطلحات القانونية المتعلقــة باللجوء وفق التعريفات الواردة في 
التشريعات المصرية.

)))  نشر هــذا القانــون بالجريــدة الرســمية - العــدد 50 مكــرر )ج( فى 16 ديســمبر ســنة 2024 – لم تصدر 
اللائحــة التنفيذيــة له حتى تاريخ كتابة هذا الدليل ولكن وفق للمــادة الثالثة من مواد الإصدار يعمل بهذا 

القانون من اليــوم التالي لتاريخ نشره.
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المبحث الثاني: إرشــادات قانونية وملاحظات عامة موجهة إلى المحامين وطالبي اللجوء 
لتسهيل العمل والاستفادة بالخبرات التي تضمنها الدليل.

إن هــذا الدليــل بالطريقــة التي تمــت صياغته بها هو نموذج عملي وســهل الاســتعمال 
يســتطيع معه المحامي أن يساعد اللاجئين ويســتطيع معه اللاجئ أن يعرف الكثير عن 
البنيــة التشريعيــة المصرية الخاصة باللجوء، وهو أمر نظن أن المكتبه القانونية المصرية 

إليه. تحتاج 
بالقطع سيحتاج الدليل بعد صدور اللائحة التنفيذية إلى بعض التحديث وإعادة النظر، 

ولكنه حاليًاً كافٍٍ بذاته لتحقيق الهدف منه.
لا يمكــن ان أختــم هذه المقدمة بغير شــكر الباحــث والمدرب القانونــي المعروف إيهاب 
سلام على الجهــد الــذي بذله لإعداد هذا الدليل وإن كان الشــكر موصــولًاا لفريق العمل 
الــذي اســتطاع في وقت قــصير أن ينجز دليلين قانونيين متكامــلين فيما يتعلق بالهجرة 

واللجوء.
بالطبــع الشــكر موصول إلى ســفارة ســويسرا بالقاهرة التي قدمت الدعــم لإصدار هذا 
الدليل وشــقيقه الأول »دليل شرح قانون الهجــرة غير الشرعية” والتي تفخر المجموعة 

سـاهمت ماديًًا وـبـخبرة أعضائها في هذا العمل المهم. المتـحـدة للقانون بأنها ـ
والله من وراء القصد وهو يهدي إلى سواء السبيل ولو شاء لهدانا أجمعين. 

المحامي بالنقض
نجاد البرعي



فصل أول تمهيدي: الإطار الدولي لحماية 
اللاجئين وأوضاعهم القانونية في مصر قبل 

إصدار القانون رقم 164 لسنة 2024)))

)))  نشر هــذا القانــون بالجريــدة الرســمية - العــدد 50 مكــرر )ج( فى 16 ديســمبر ســنة 2024 – لم تصدر 
اللائحــة التنفيذيــة له حتى تاريخ كتابة هذا الدليل ولكن وفق للمــادة الثالثة من مواد الإصدار يعمل بهذا 

القانون من اليــوم التالي لتاريخ نشره.
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 :  أولًاا
اتفاقية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 1951 

وبروتوكولها لعام 1967

1. الخلفية التاريخية)))

بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ونــزوح الملايين، ظهرت الحاجــة إلى إطــار قانوني دولي 
لحمايــة اللاجــئين. كانــت عصبة الأمم قد بذلــت جهودًًا محدودة، لكن انهيارها كشــف 
قصورها. وفي 1950، أنشــأت الجمعية العامة للأمم المتحدة المفوضية الســامية لشؤون 
اللاجــئين )UNHCR(، واعتمــدت في 28 يوليــو 1951 اتفاقية وضــع اللاجئين التي 
دخلــت حيــز التنفيــذ في 22 أبريــل 1954. اقــتصرت الاتفاقية في بدايتهــا على اللاجئين 
المتأثريــن بالأحــداث قبــل 1 ينايــر 1951، وأتاحت للــدول قصر تطبيقهــا على أوروبا 
أو توســيعه عالمي�ــا، مما جعلها غير كافيــة لأزمات لاحقة. ولتجاوز هــذه القيود، اعتمد 
بروتوكــول 1967 في 31 ينايــر ودخل حيــز التنفيذ في 4 أكتوبر من نفس العام، فألغى 
القيود الزمنية والجغرافية، وجعل الإطار شــامالًا لكل اللاجئين بغض النظر عن زمان 

)))   لمزيد من المعلومات حول خلفية إصدار اتفاقية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرتوكول 1967:

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-relating-status-refugees 
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أو مكان نزوحهم. لم يغريّر البروتوكول أحكام الاتفاقية، بل وسّّع نطاقها وشجّّع الدول 
غير المنضمــة على الانضمام إليه مباشرة.

2. الأحكام الرئيسية والالتزامات القانونية للدول الأطراف

تتضمـــن اتفاقيـــة الأمم المتحدة لشـــؤون اللاجئين لعـــام 1951))) وبروتوكولها لعام 
ًــا أساســـية تحـــدد تعريف اللاجـــئ ومبدأ عدم الإعـــادة القسرية، إلى  1967))) أحكام�
جانـــب حقوق أساســـية تشـــمل التعليـــم، والعمل، والحمايـــة من التمييز، والمســـاعدة 
القانونيـــة، وحيازة وثائق الهوية والســـفر، وعـــدم معاقبة اللاجئين على الدخول غير 
القانونـــي، مـــع التأكيـــد على واجبـــات اللاجـــئين في احترام قـــوانين الدولـــة المضيفـــة. 
وتفرض الاتفاقية التزامات على الدول الأطراف، من أبرزها توفير الحماية القانونية 
وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتعاون مع المفوضية الســـامية لشـــؤون 
اللاجئين، وإنشـــاء آليات وطنية لتحديد وضـــع اللاجئ، والالتزام الصارم بمبدأ عدم 

القسرية. الإعادة 

3. التحديات ودور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

رغــم أهمية الاتفاقيــة وبروتوكولها، تواجه الدول تحديات تعيــق التنفيذ الفعّّال، منها 
التحفظــات على بعض المـواد، وضغط الأعداد المتزايدة على الــدول المضيفة ذات الموارد 
المحــدودة، والحاجــة إلى تحديــث تعريف اللاجــئ لمواكبة الأزمات الجديــدة، إضافة إلى 
حالات انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية ونقص التمويل. وتلعب المفوضية دورًًا محوريًًا 

)))  النص الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين:

)))   النص الكامل لبرتوكول 1967 الخاص بوضع اللاجئين:

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/protocol-relating-status-refugees
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/protocol-relating-status-refugees


اجئيلؤون الشتحدة لمال ممألة ايا: اتفاقًلوأًلوألأاقية اا: اتفًلوأأ   |   19 لع ن

في الإشراف على تنفيــذ الاتفاقيــة)))، وتحديد وضع اللاجــئ في الدول التي تفتقر لآليات 
وطنية، وتقديم المســاعدات الأساســية، والمناصرة لتعزيز الحماية وتطوير السياســات 

الوطنيــة بما يتوافق مع المعايير الدولية.

)))  لمزيد من المعلومات عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مهامها وأهدافها وبرامجها المختلفة:

https://www.unhcr.org/ar/about-unhcr
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 ثانًيًا: 
موقف مصر من الاتفاقية والتحفظات الواردة عليها

1. انضمــام مصر إلى اتفاقيــة اللاجــئين 1951 وبروتوكــول 1967 
والاتفاقيــات الإقليميــة ذات الصلــة

انضمــت مصر إلى اتفاقيــة 1951 بموجــب قــرار رئيــس الجمهوريــة رقم 331 لســنة 
1980 مع بعض التحفظات، وأقرت بروتوكول 1967 بقرار رقم 333 لســنة 1980. 
وعلى الصعيــد الإقليمي، صادقت في يونيــو 1980 على اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية 
لعــام 1969 )قــرار رقــم 332 لســنة 1980(، وفي مــارس 1984 على الميثاق الإفريقي 
لحقوق الإنســان والشــعوب، كما انضمت إلى الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين 

.)1994(
ًـا مطــولًاا حول  تناولــت المادة رقــم 1 مــن اتفاقيــة منظمــة الوحــدة الأفريقيــة تعريف�
›اللاجــئ‹))) كمــا أكــدت على ضرورة توفير الحمايــة ضدّّ الإعادة القسريــة أو الطرد في 
المادة الثانيــة منهــا. ونصت المادة 12 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنســان والشــعوب 

)))  النص الكامل لاتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية حول اللاجئين لعام 1969:

 

https://www.unhcr.org/ar/53588b376
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على حــق اللجــوء ومنع الطرد الجماعــي للأجانب والحق في التنقل مــا بين البلدان وفق 
الضوابــط والشروط التي أشــارت إليها هذه المادة))).

وتمثــل هــذه الاتفاقيات مجتمعة إطارًًا دوليًاً وإقليميًاً لدعم حقوق اللاجئين وحمايتهم، 
وتــرسي مبــادئ جوهرية تلــزم الــدول الأطــراف قانونيًاً بضمــان الحماية الإنســانية 

والقانونية.

2. التحفظات المصرية على اتفاقية 1951

تنص المادة 1/42 من الاتفاقية على حق الدول في إبداء تحفظات باستثناء مواد محددة. 
وعند التصديق، أبدت مصر تحفظات على خمس مواد)))، هي:

بلد موطنه       █ لقانون  الشخصية تخضع  اللاجئ  أحوال  المادة 12:  من  الأولى  الفقرة 
أو إقامته.

المادة 20: معاملة اللاجئين كمواطنين في توزيع المواد الغذائية في ظل نظام التقنين.      █
 الفقرة الأولى من المادة 22: مساواة اللاجئين بالمواطنين في التعليم الأساسي.      █
 المادة 23: مساواة اللاجئين بالمواطنين في المساعدات العامة.      █
التعويضات، والضمان       █ العمل، الأجور،  المادة 24: مساواة اللاجئين بالمواطنين في   

الاجتماعي.
وتعكس هذه التحفظات ســعي مصر للحفاظ على ســيادتها في إدارة مواردها المحدودة، 
في ظل أعباء استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين وما يترتب عليها من تحديات اقتصادية 

واجتماعية.

)))  النص الكامل للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب:

 
)))  أســقط قانون لجوء الأجانب رقم 164 لســنة 2024 ضمنًيًا أغلب هذه التحفظات وكما ســيتم شرح وتحليل 

مــواده تفصيليًاً في الفصل الثاني من هذا الدليل.

https://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.html
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 ثالًثًا: 
الوضع القانوني للاجئين في مصر قبل إصدار القانون رقم 
164 لسنة 2024 ودور المقر الإقليمي للمفوضية السامية 

لشؤون اللاجئين في مصر

1- الوضــع القانونــي للاجــئين في مصر قبــل إصــدار القانــون رقم 164 
2024 لسنة 

تُُعــد مصر مــن الــدول الرئيســية المضيفة للاجــئين وطالبــي اللجــوء في منطقة الشرق 
الأوســط وشــمال إفريقيا، حيث تستقبل أعدادًًا كبيرة من اللاجئين من دول الجوار مثل 
السودان، سوريا، إريتريا، وإثيوبيا، وقبل صدور القانون رقم 164 لسنة 2024 الخاص 
بلجــوء الأجانب، كانت مصر تعتمد على إطار قانوني محدود، يعتمد بشــكل رئيسي على 
قــوانين تنظم دخــول وإقامة الأجانــب)))، بالإضافة إلى التعاون مع المفوضية الســامية 
للأمــم المتحدة لشــؤون اللاجــئين )UNHCR(، ونــبين هذا الإطار في النقــاط التالية:

1-1 الحماية الدستورية 
رغم عدم وجود نص تشريعي في مصر قبل عام 2024 ينظم شــؤون اللاجئين ويضمن 
تحقيــق الحمايــة الدولية المتعارف إلا أن حماية اللجوء الســياسي وحظر طرد اللاجئين 

)))   القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب 
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السياســيين كانت من المبادئ الدســتورية المقررة في دســاتير مصر المتعاقبة حيث نصت 
المادة 53 مــن دســتور 1970 على “تمنــح الدولة حق اللجوء الســياسي لكل أجنبي اضطهد 
بســبب الدفاع عن مصالح الشــعوب أو حقوق الإنســان أو السلام أو العدالة. وتســليم 
اللاجــئين السياســيين محظور«، وقد تم تأكيــده بنفس الألفاظ تقريبًاً في دســتور 2014 
حيــث نصــت المادة 91 على »للدولــة أن تمنــح حق اللجوء الســياسي لــكل أجنبي اضطهد 
بســبب الدفاع عن مصالح الشــعوب أو حقوق الإنســان أو السلام أو العدالة. وتســليم 

اللاجئين السياســيين محظور، وذلك كلــه وفقًًا للقانون”.

1-2 إلزامية المبادئ التي نصت عليها اتفاقية اللاجئين وحجية الاتفاقيات الدولية 
أمام القضاء المصري

انضمــام مصر وتصديقهــا على الاتفاقيات الدولية ولا ســيما اتفاقية 1951 وبرتوكول 
1967 يكســبها قوة إلزامية ســواء على مســتوى الاســتحقاقات الدولية أمام المنظمات 
والكيانــات الدوليــة المختلفة))) أو في ســياقها المـحلي حيث تصبح أحــكام ومبادئ هذه 
الاتفاقيــات لهــا قــوة القانون الوطني وتكتســب حجية أمــام القضاء بمختلــف أنواعه 
ودرجاته، ويشــكل الدستور المصري الإطار الأساسي لتحديد حجية الاتفاقيات الدولية. 
ففــي دســتور 2014 تناولت عدة مواد هذا الموضوع بشــكل مباشر وغير مباشر، حيث 
أكــدت المادة 93 على وجــوب الالتــزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنســان ونــص على “تلتزم 
الدولة بالاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، 
وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًًا للأوضاع المقررة”. وهو ما أكدته أيضًًا المادة 
151 من الدســتور حيث نصت »يمثل رئيــس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، 
ويبرم المعاهــدات، ويصــدق عليها بعد موافقة مجلس النــواب، وتكون لها قوة القانون 
ًـا لأحكام الدســتور. ويجب دعــوة الناخبين للاســتفتاء على معاهدات  بعــد نشرهــا وفق�
الصلــح والتحالــف ومــا يتعلق بحقوق الســيادة، ولا يتم التصديق عليهــا إلا بعد إعلان 
نتيجة الاســتفتاء بالموافقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام 
الدســتور، أو يترتــب عليهــا التنازل عن أي جزء مــن إقليم الدولة«، تُُعــد هاتان المادتان 

)))   نصــت المادة 24 بنــد 3 مــن اتفاقيــة فينا لقانون المعاهــدات 1969 على ) ....... 3- إذا تم رضا الدولة الالتزام 
بالمعاهدة في تاريخ لاحق لدخولها حيز التنفيذ فان المعاهدة المذكورة تصبح نافذة بالنســبة لهذه الدولة في 
ذلــك التاريــخ إلا إذا نصت المعاهــدة المذكورة على خلاف ذلــك.( كما نصت المادة 26 مــن ذات الاتفاقية على 

)كل معاهدة نافذة ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحســن نية(
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تأكيدًًا صريحًًا على أن الاتفاقيات الدولية التي تُُصادق عليها مصر تكتســب قوة قانونية 
ملزمــة أمــام القضاء، شريطة اســتيفاء شروط المصادقة والــنشر، ومتى حدث تعارض 

فيـمـا بينـهـا وبين أي نص قانوني آخر تكون قواعد تـنـازع القوانين هي الفيصل.

3.  التعامل مع اللاجئين كأجانب:

في غيــاب قانــون وطني مخصــص للاجئين، كانــت الدولــة تتعامل مع اللاجــئين وفقًًا 
لقوانين الأجانب، وبالأخص القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب. 
هــذه القــوانين لم تميز بين اللاجــئين والأجانب العاديين، ممــا أدى إلى تحديات قانونية 

كبيرة. وإدارية 
كان القانــون رقــم 89 لســنة )))1960 بشــأن دخــول وإقامــة الأجانب، ومــا تلاه من 
تعــديلات بالقانــون رقم 88 لســنة 2005 وغيره من التعــديلات اللاحقة، يمثل الإطار 
القانونــي الرئــيسي الذي يحكم إقامــة اللاجئين في مصر، هذه القــوانين رغم أهميتها في 
تنظيــم دخول وإقامة الأجانب، لم تكن مصممــة لتلبية الاحتياجات الخاصة باللاجئين، 

مـمـا أدى إلى العديد من المـشـكلات منها ما يلي:

3-1 عدم التمييز بين اللاجئين والأجانب:
لم يتضمن القانون رقم 89 لســنة 1960 تعريفًًا خاصًًا باللاجئين أو أحكامًًا مخصصة 
لهــم، ممــا جعل اللاجــئين يُُعاملون كأجانب عــاديين. هذا الوضــع أدى إلى غياب حماية 
قانونية خاصة بهم، حيث كانوا خاضعين لنفس الشروط المفروضة على الأجانب الذين 

يدخلون مصر لأغراض العمل أو الســياحة.

3-2 صعوبات إصدار تصاريح الإقامة:
، حيث كان  كانت إجراءات الحصول على تصاريح الإقامة معقدة وتســتغرق وقتًاً طويالًا
على اللاجــئين التســجيل أولًاا لدى المفوضية، ثم انتظــار موافقة وزارة الداخلية بناءًً على 

)))  نشر بالجريدة الرسمية العدد 71 بتاريخ 24 مارس 1960، وأعقبه العديد من التعديلات آخرهم التعديل 
بقانون رقم 140 لسنة 2019 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 30 مكرر ب بتاريخ 23 يوليو 2019 
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الفحــص الأمنــي. هذا التأخير كان يعرض اللاجئين لخطر الاحتجاز أو الترحيل في حالة 
عدم حيازتهم وثائق إقامة قانونية.

3-3 الاحتجاز بسبب الدخول غير القانوني:
نص القانون رقم 89 لســنة 1960 على عقوبات للدخول أو الإقامة غير القانونية، مثل 
الغرامــات أو الاحتجــاز. كان اللاجئون الذين يدخلون مصر بدون تأشيرات، خاصة عبر 
، يواجهون خطــر الاحتجاز في مراكز الشرطة أو الســجون  الحــدود مع الســودان مــثالًا
لــحين إثبات وضعهم كطالبي لجوء، رغــم أن المادة 31 من اتفاقية 1951 تمنع معاقبة 
اللاجئين على الدخول غير القانوني إذا قدموا أنفسهم فورًًا للسلطات، إلا أن تطبيق هذا 

المبدأ كان غير متســق بســبب غياب قانون وطني يعترف بهذه الحماية.

3-4 تعارض بعض مواد قانون الأجانب مع العديد من مبادئ اتفاقية 1951
ًـا هو وجود العديد مــن النصوص القانونيــة في قانون دحول  مــن أبــرز التحديات أيض�
وإقامــة الأجانــب في مصر تتعــارض أحكامها مع العديد من مبــادئ اتفاقية 1951 مما 
يمثــل تطبيــق هذا القانــون على اللاجئين باعتبارهــم أجانب لانتقــاص واضح للحماية 

الدولـيـة المقررة لهم ونذكر على ـسـبيل المثال بـعـض المواد التالية:
عدم السماح لأي أجنبي بالدخول دون جواز سفر سليم. ]مادة 2[.      █
الذين لا يحملون       █ الأشخاص  الإبلاغ عن  الطائرة  قائد  السفينة /   يجب على ربان 

 / السفينة  مغادرة  من  ومنعهم  المختصة  السلطات  إلى  سليمة  سفر  جوازات 
الطائرة. ]المادة 7[.

من حق وزير الداخلية، وفقًا لقرار يصدر من خلاله، ترحيل الأجانب. ]المادة 25[.      █
الإبعاد.       █ إجراءات  تتم  مؤقتاً حتى  إبعاده  يرى  من  بحجز  يأمر  أن  الداخلية  لوزير 

]المادة 27[.
لا يسمح للأجنبي الذي سبق إبعاده بالعودة إلى جمهورية مصر العربية إلا بإذن       █

من وزير الداخلية. ]المادة 31[.
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4. قيود على الحقوق الأساسية:

لم يوفر القانون آليات لضمان حقوق اللاجئين في العمل أو التعليم أو الرعاية الصحية، 
مما جعل اللاجئين يعتمدون على المفوضية والمنظمات غير الحكومية. على ســبيل المثال، 
كان اللاجئون غير قادرين على العمل بشــكل قانوني في القطاع الرســمي بســبب قيود 
قانون العمل، مما دفعهم إلى العمل في القطاع غير الرسمي، حيث تعرضوا للاستغلال.، 
كمــا واجه أطفال اللاجئين صعوبات في الالتحاق بالمدارس الحكومية بســبب الرســوم، 

نقص الوثائق الخ.

5.  عدم وجود آلية وطنية لتحديد وضع اللاجئ:

بســبب تطبيــق قانون الأجانــب، لم تكن هناك آليــة وطنية لتحديد وضــع اللاجئ، مما 
جعل المفوضية الجهة الوحيدة المســؤولة عن هذه العملية. هذا الوضع تســبب في تأخير 

التســجيل وزيادة الضغــط على المفوضية.

6.  الاعتماد على المفوضية السامية:

بموجــب مذكــرة التفاهــم الموقعــة بين الحكومة المصريــة والمفوضية في عــام 1954، كانت 
المفوضية تتولى المهام الأساســية لتسجيل اللاجئين، إجراء عمليات تحديد وضع اللاجئ 
)RSD)))(، وتقديم الحماية والمســاعدات. كانت هذه المذكرة الأســاس القانوني لعمل 

المفوضيــة في مصر، حيث لم يكن هنــاك قانون وطني مخصص للاجئين.
كانــت الدولة تمنح اللاجئين المســجلين لــدى المفوضية بطاقات إقامــة مؤقتة من خلال 
إدارة الهجرة وجوازات الســفر بوزارة الداخلية، مما يسمح لهم بالبقاء بشكل قانوني، 

لكن دون ضمانات شــاملة لحقوقهم الأخرى.

(1)  Refugee Status Determination
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2. دور المقر الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر

 2-1. مذكرة التفاهم الموقعة في عام 1954 بين الحكومة المصرية والمفوضية))) 
في فبراير من عام 1954، وقعت الحكومة المصرية مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة 
لشــؤون اللاجــئين )UNHCR( لتفويض المفوضية بتقديم خدماتهــا لطالبي اللجوء 
والنازحين في مصر. بموجب هذه المذكرة، تتولى المفوضية مســؤولية تســجيل اللاجئين، 
وتوثيــق طلبــات اللجوء، وتحديــد وضع اللاجئ، وتقديم المســاعدة للاجــئين وطالبي 
اللجوء والتنســيق المشترك بين الوكالات، ومســاعدة الفئات الأكثــر ضعفًًا، وتعتبر هذه 
الاتفاقية أول اتفاقية ثنائية رســمية بين مصر والمفوضية، وهي تحدد الإطار القانوني 

للتعــاون بينهما في مجال اللاجئين.
هــذه المذكرة تُُعد الأســاس القانوني لعمل المفوضية في الــبلاد وتتضمن تعهد الحكومة 

المصرية بتســهيل عمل المفوضية وتوفير الحماية للاجئين المسجلين لديها. 

2-2. ما تقوم به المفوضية في مصر)))
على مدى عقود، اضطلعت المفوضية الســامية لشــؤون اللاجئين بدور محوري في إدارة 
شــؤون اللاجئين في مصر، ومن المتوقع اســتمرار دورها بدرجــات مختلفة بعد صدور 

)))  تمت الموافقة على هذه الاتفاقية بموجب القانون رقم 172 لســنة 1954 المنشــور بالوقائع المصرية بالعدد 
25 مكرر )1( »غير اعتيادي« بتاريخ 30 مارس 1954:

 
)))  لمزيد من التفاصيل والإحصائيات يمكن الاطلاع على أنشــطة المفوضية الســامية لشــؤون اللاجئين بمصر 

على الموقع الإليكتروني التالي:

 

https://manshurat.org/node/35145
https://www.unhcr.org/eg/media/unhcr-egypt-glance-ar-pdf
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قانون اللجوء الجديد وإنشــاء اللجنة الدائمة لشــؤون اللاجئين، وتشمل مهام المفوضية 
الرئيســية في مصر قبل صدور القانون ما يلي:

2-2-1 التسجيل

يســاعد التســجيل فــي حمايــة اللاجئيــن مــن الإعــادة القســرية والاعتقــال 
التعســــفي والاحتجــــاز والمساعدة في تحديــد أنســب الحلــــول الدائمــة لمشاكل 
اللاجــئين، وبنــاء على تفويــض الحكومــة المصرية للمفوضيــة بعملية التســجيل طوال 
عشرات الســنين طورت المفوضية طرق التسجيل واعتمدت على أحــــدث التطــــورات 
العالميــــة، وتشــــمل الآن جمــــع البيانــــات البيومترية مثــل مســــح القزحيــة 
وبصمــــات الأصابع وبالإضافــــة إلــــى تســــهيل الوصــول إلــــى الخدمــات، 
يســــمح التســــجيل للاجئيــن وطالبــــي بتنظيم إقامتهم في مصر بمجرد التسجيل 
يمكنهــــم الحصــول علــــى تصريــح إقامــة قابل للتجديــــد والــذي يمنحهــم 

التنقــل. حريــة 

)RSD( 2-2-2 تحديد وضع اللاجئ

تجــري المفوضيــة مقــابلات لتقييم طلبات اللجــوء وفق تعريف اتفاقيــة 1951، وهي 
خطوة أساســية للوصول إلى الحقــوق والحماية القانونية.

2-2-3 إيجاد الحلول الدائمة
العودة الطوعية: تُعتبر العودة الطوعية إلى الوطن الخيار الأمثل على المدى الطويل،       █

سواء من وجهة نظر اللاجئين أنفسهم أو من منظور المجتمع الدولي. ولهذا، تركّز 
بلدانهم  إلى  العودة  في  حقهم  ممارسة  من  اللاجئين  تمكين  على  المفوضية  جهود 

الأصلية بأمان وكرامة كحل دائم لقضاياهم.
التي       █ الدولة  من  ونقلهم  اللاجئين  اختيار  على  التوطين  إعادة  تقوم  التوطين:  إعادة 

مع  اللاجئ  ومنحهم صفة  استقبالهم  توافق على  ثالثة  دولة  إلى  أولًًا  إليها  لجؤوا 
إقامة دائمة.
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2-2-4 خدمات الحماية

في إطار الحماية تقدم المفوضية العديد من الخدمات من ضمنها، الاســتقبال والمشــورة، 
وحمايــة الأطفال عبر الدعم النفسي والاجتماعي، والرعاية البديلة، والتعليم، ولم شــمل 
الأسر، وتقــدم برامــج وقائيــة وتمكينيــة ضد العنف الجــنسي والجنســاني، فضالًا عن 
المساعدة القانونية في دعم اللاجئين في قضايا الإقامة، والحصول على الوثائق، والنزاعات 

القانونية.

2-2-5 سبل كسب الرزق والاندماج الاقتصادي

برامــج تدريبيــة ومبادرات لدعم مهــارات اللاجئين ومنتجاتهم، وتشــجيع إدماجهم في 
ســوق العمل، وتعزيز سبل العيش المستدامة.

2-2-6 التعليم

تشــجيع تســجيل اللاجئين في المـدارس الحكومية، وتوفير التدريــب للمعلمين، وتجديد 
المدارس، وتقديم منح لتغطيــة النفقات التعليمية.

2-2-7 الرعاية الصحية

إتاحــة الرعايــة الأولية والطوارئ أســوة بالمصريين بموجب مذكــرات تفاهم مع وزارة 
الصحة، وتقديم خدمــات لأصحاب الأمراض المزمنة.

2-2-8 المساعدات النقدية

تقديــم منح نقدية شــهرية لبعــض اللاجئين لتغطية احتياجاتهم الأساســية، والحد من 
مخاطر عمالة الأطفال والزواج القسري والاســتغلال
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منهجية تناول نصوص القانون

يقــدم هــذا الفصل شرحًًا وتحلــيالًا تفصيليًاً لمواد قانون لجوء الأجانب رقم 164 لســنة 
2024، وفق منهجية قانونية محددة تهدف إلى تســهيل فهم النصوص وتطبيقها عمليًاً 
مــن قِِبــل المحامين والمهتمين. وقد روعي في إعداد هذا الفصل البدء بإيراد نص المادة كما 
ورد في القانون، متبوعًًا بعنوان موجز يحدد إطارها التنظيمي المرتبط بقضايا اللاجئين، 
وحتى يســهل على مستخدمي الدليل الوصول المباشر الى الموضوع محل تساؤلاتهم، يلي 
ذلك تقديم شرح وافٍٍ يبيِّنن الغاية التشريعية من النص، والآليات الإجرائية التي قررها، 
والمبادئ القانونية التي استند إليها، مع توضيح كيفية انسجامه مع القواعد الدستورية 

والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كمــا حرصنــا على بيــان الأثر العملي لــكل حكم، واســتجلاء ما قد يثيره من إشــكاليات 
تطبيقية، مع إيراد الملاحظات النقدية والتوصيات اللازمة لتلافي تلك الإشكالات وضمان 
حســن التطبيق. ولتعميق الفهم، تم الاستعانة بالنصوص القانونية الأخرى ذات الصلة 
-ســواء مــن التشريعات الوطنية كقانون دخول وإقامــة الأجانب، أو الاتفاقيات الدولية 
والإقليميــة- كلمــا كان ذلك ضروريًًا أحكام القانون الجديــد، وتوضيح ما أحال إليه أو 

سكت عنه.
ًـا عرضًًا لأبرز المفاهيــم القانونية الــواردة في النصوص، مع  وتتضمــن التحليلات أيض�
مناقشة الفقه القانوني والاجتهادات القضائية المتاحة بشأنها، بما يعزز إدراك المحامين 
للبعــد القانونــي والإنســاني لأحكام اللجــوء، ويُُمكّّنهم من تقديم دفــاع فعّّال قائم على 
أساس راسخ من المشروعية وسيادة القانون وحماية الحقوق الأساسية لطالبي اللجوء، 
وفى النهايــة أوردنا توصيات للمحامين في نهاية كل مادة تتضمن إرشــادات وتوجيهات 

بخصــوص التعامل مع الموضوعات التي تغطيها المادة.
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المبحث الأول: مواد الإصدار

المادة الأولى: )سريان القانون ونطاق تطبيقه(

1. نص المادة:

 “مــع عدم الإخلال بالاتفاقيــات الدولية المعمول بها في جمهوريــة مصر العربية، يُُعمل 
بأحــكام القانون المرافق بشــأن لجوء الأجانب، وتسري أحكامــه على اللاجئين وطالبي 
اللجوء المبينين في المادة )1( من القانون المرافق، كما تسري أحكامه على كل من اكتســب 

وصف لاجئ قبــل العمل بأحكام هذا القانون.”

2. الإطار التنظيمي:

تحــدد مجــال تطبيــق قانون اللجــوء الجديد من حيث الأشــخاص الذيــن تسري عليهم 
أحكامــه، وعلاقته بالاتفاقيــات الدولية النافذة.

3. الشرح:

تُُعــد المادة الأولى مــن مــواد إصدار القانــون بمثابة القاعدة التأسيســية لنطاق سريانه، 
حيث تحدد الإطار الزمني والمادي لتطبيق القانون رقم 164 لســنة 2024، وتؤكد على 
عدم المساس بالالتزامات الدولية لمصر في هذا المجال. ويتضح من هذه المادة ثلاث نقاط 

محورية:
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 3-1. الالتزام بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر:
وهــذا يعنــي أن القانــون لا يجوز تفــسيره أو تطبيقه بما يتعارض مــع التزامات مصر 
الدوليــة)))، وفي هذا المقام التزاماتها الواردة في اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين 
وبروتوكول 1967، إلى جانب الاتفاقيات الإقليمية مثل اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية 

1969 وغيرها من الاتفاقيات المصادق عليها.
كمــا تأتــي هذه المادة للتأكيد على حجية الاتفاقيات الدولية المشــار أمام القضاء الوطني 
وعلى النحــو المـبين في البند ثالثًاً من الفصل التمهيــدي وإعمالًاا لحكم المادتين 93 و151 

من الدستور المصري.

3-2. تحديد الفئات التي يسري عليها القانون:
أشــار النــص إلى أن القانون تسري أحكامه على كل مــن اللاجئين وطالبي اللجوء ووفق 
التعريف الذي جاء في المادة 1 من القانون المرافق، ما يستلزم الرجوع إليها لبيان المفهوم 

القانوني لهاتين الفئتين.

3-3. سريان القانون على من اكتسبوا صفة اللاجئ سابقًًا:
نصــت المادة على سريــان أحكامهــا على مــن اكتســب صفــة لا“جئ” قبــل تاريخ سريان 
القانــون، ممــا يعنــي تطبيــق أحكامــه على أوضاع قائمــة بالفعل، وهو مــا يتوقع معه 
ضرورة تضــمين اللائحــة التنفيذيــة الخاصة بهذا القانــون أحكام وإجــراءات لتوفيق 

أوضاع هؤلاء الأشــخاص بشــكل اســتثنائي أو اســتجلاء أمرهم بشــكل أوضح.

4. الملاحظات:

الإشــارة بتطبيــق أحــكام هذا القانون على من ســبق واكتســب صفــة لاجئ يشير الى 
أن اللائحــة التنفيذيــة الخاصة بهــذا القانون ســتضمن تعليمات وإجــراءات خاصة 
بتوفيــق أوضــاع اللاجئين الســابقين مع النظــام القانونــي الجديــد، خصوصًًا فيما 

: يتعلق

)))  المادة 93مــن الدســتور المصري »تلتــزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنســان التي 
تصــدق عليها مصر، وتصبح لهــا قوة القانون بعد نشرها وفقًًا للأوضاع المقررة«.



الإصد بحث الأول: موادمال   |   37

بوثائق الحماية المؤقتة الصادرة سابقًا من المفوضية.      █
بالحقوق المكتسبة قبل صدور القانون.      █

 5. التوصيات.

5-1 ينبغــي توثيــق صفة “اللاجئ” المكتســبة من المفوضية أو عبر قرارات ســابقة قبل 
نفاذ القانون؛ لضمان سريــان الحماية الجديدة عليهم.

5-2 ضرورة الاطلاع على الاتفاقيــات والمعــايير الدوليــة المتعلقــة بحقــوق وأوضــاع 
اللاجئين خاصة تلك التي انضمت اليها مصر للاســتفادة من أحكامها في حالة نشــوء أي 

ـنـزاع قانوـنـي أمام القـضـاء وتوظيفها في الدـفـوع والمرافعات أـمـام القضاء الوطني.
5-3 الانتبــاه إلى أن أحــكام هــذا القانــون تنطبــق أيضًًا على اللاجئين المـعترف بهم قبل 

تاريــخ العمل به، مما قــد يؤثر على أوضاعهم القانونية الســابقة.
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 المادة الثانية: 
)اللائحة التنفيذية – الجهة المختصة ومدى زمني للإصدار(

1. نص المادة:

 “يُُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ســتة أشــهر من 
تاريخ العمل به”.

2. الإطار التنظيمي:

تنظيــم إصدار اللائحــة التنفيذية للقانون، وتحــدد الجهة المختصــة بإصدارها والمهلة 
لذلك. الملزمة  الزمنية 

3. الشرح:

المادة توضــح قاعــدة تنظيمية جوهرية، وهي ضرورة صدور لائحــة تنفيذية مع تعين 
الجهة المختصة المكلفة بالإصدار وهي رئاسة مجلس الوزراء، باعتبار أن القانون يتعلق 
بعدة وزارات وهيئات، ويستلزم تنسيقًًا حكوميًاً وإعمالًاا لنص المادة 170 من الدستور 
المصري)))، كما حدد النص المهلة الزمنية المقررة لإصدار هذه اللائحة وهي ســتة أشهر 
من تاريخ العمل بالقانون، لذا فمن المفترض أن تصدر قبل يوم 17 يونيو 2025 وفقًًا لما 

قررته المادة الثالثة من مواد الإصدار بخصوص تاريخ بدء العمل بهذا القانون.

)))  المادة 170 مــن الدســتور المصري تنــص على »يصــدر رئيس مجلس الوزراء اللوائــح اللازمة لتنفيذ القوانين 
بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، إلا إذا حدد القانون 

من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه«.
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4. الملاحظات:

4-1 حدود وضوابط ما تتضمنه اللائحة التنفيذية
من المســتقر عليه أن نزول الســلطة التشريعية عن ســلطتها فى سن القوانين إلى السلطة 
التنفيذيــة فيما يتعلق بوضع اللائحــة التنفيذية للقوانين التي تصدرها أنه لا يخرج عن 
كونــه تفويضًًا فى وضع القواعد التفصيليــة اللازمة لتنفيذ القوانين دون أن تزيد عليها 
شــيئًاً جديــدًًا أو تعدل فيها أو تعطل تنفيذهــا أو أن تعفي من هذا التنفيذ وهو ما أكدت 
عليه محكمة النقض الدائرة الجنائية في الطعن رقم 805 لسنة 45 ق بجلسة 1975/6/22 
ًـا للمبادئ الدســتورية المتوافق عليها-  ).... وإذ كان مــن حــق الســلطة التنفيذية -طبق�
أن تتــولى أعمــالًاا تشريعية عن طريق إصــدار اللوائح اللازمة لتنفيــذ القوانين بما ليس 
فيــه تعديــل أو تعطيل لها أو إعفاء مــن تنفيذها. فليس معنى هذا الحق نزول الســلطة 
التشريعية عن سلطتها فى سن القوانين إلى السلطة التنفيذية، بل هو دعوة لهذه السلطة 
لاستعمال حقها فى وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين دون أن تزيد عليها 
شــيئًاً جديــدًًا أو تعــدل فيها أو تعطل تنفيذها أو أن تعفي مــن هذا التنفيذ، ومن ثم فإن 
اللائحة التنفيذية لا يصح أن تلغي أو تنسخ نصًًا آمرًًا فى القانون. ومن المقرر أنه يشترط 
لصــدور القــرار فى حدود التفويض التشريعي ألا يوجد أدنى تضاد بين لحظر الوارد في 
نص القانون وبين الشروط والأوضاع المحددة في القرار، وأنه عند التعارض بين نصين 
أحدهمــا وارد في القانــون والآخر وارد في لائحتــه التنفيذية، فإن النص الأول يكون هو 

الواجب التطبيق باعتباره أصالًا للائحة(.

4-2 الأثر المترتب على تآخر صدور اللائحة عن المهلة المقررة

4-2-1 بطلان أم تعطيل؟

عــدم صــدور اللائحة خلال هذه المهلة لا يوقف العمل بالقانون، ولكن قد يُُعطّّل تطبيق 
بعــض مــواده التي تعتمــد على اللائحة، وعلى جانب آخر ووفق المســتقر عليه في أحكام 
القضــاء المدد المحددة لإصدار اللوائــح التنفيذية هي مجرد مدد تنظيمية ولا يترتب على 
عــدم الالتــزام بهــا أية شــبهات بالبطلان فاللائحــة التنفيذية يقــتصر دورها على شرح 
القانون وتفسيره وإرشاد الجهات عن كيفية تنفيذ مواده والقانون يسري وينفذ بدونها 
وليــس لــكل القوانين لوائح تنفيذيــة، وهو ما أكد عليه المستشــار محمد عزمي البكري 
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رئيس محكمة اســتئناف بني ســويف في مؤلفه )موســوعة الفقه والقضاء والتشريع في 
القانون المدني الجديد - المجلد الأول( “.....الأصل أن القانون يسري من التاريخ المحدد 
لسريانــه إذا كانــت نصوص القانون صالحة بذاتها لتسري على الوقائع التى تخضع له. 
أما إذا كانت هذه النصوص يتوقف سريانها على صدور اللائحة التنفيذية للقانون، فإنه 

يرـجـأ العمل بالقانون لحين صدور هذه اللائحة والعمل بها«
وتطبيقًًا لذلك قضت محكمة النقض:

“إن القانــون رقــم ٥٢ لســنة ١٩٤٠ قد صدر ونشر بالجريدة الرســمية وفقًًا للأوضاع 
الدســتورية فأصبح بذلك نافذًًا. وتنص المواد ١٠ ، ٦ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ منه على أوامر ونواه 
صريحة غير معلقة على شرط يحتم القانون مراعاتها فى كل تقسيم يراد إنشاؤه فى المدن 
والقــرى التــى يسري عليهــا، وتنــص المادة ٢٥ على تكليــف وزارة الأشــغال العمومية 
والداخليــة والصحــة العموميــة والعدل بتنفيــذه كل فيما يخصــه، وإذ خولتهم إصدار 
قــرارات باللوائــح التنفيذية له وأجــازت فيها إضافــة شروط على الشروط الواردة فيه 
)المادتان ١٢، ٢( أو تعديل بعض هذه الشروط بالنسبة لبعض المدن والقرى أو لبعض 
الأحيــاء مــن المدن فيما يتعلق بعرض الطــرق )المادة ٤( لم ترتب على التراخي فى إصدار 
اللوائــح التنفيذية تعطيل النصوص الناجزة التى أوجب القانون مراعاتها كما أن المادة 
الســابعة من القانون إذ نصت على وجوب تقديم الطلب الخاص بالموافقة على التقســيم 
طبقًًا للشروط والأوضاع المقررة باللائحة التنفيذية إنما أجازت أن تتضمن تلك اللائحة 
مــن الشروط والأوضــاع لتنظيم الطلبات شروطًًا أخرى غير ما أوجبه القانون  أن يفيد 
ذلــك أنــه إذا لم تصدر لائحة تنفيذية امتنــع تنفيذ القانون. وإذن فــإن الحكم المطعون 
فيه إذ قضى ببراءة المتهمين تأسيسًًا على أن القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٤٠ لم تصدر بعد 
لائحته التنفيذية مما يجعل أحكامه مبهمة وغير واضحة يكون مبنيًاً على خطأ فى تفسير 
القانــون«. )طعن جنائي رقم ١٨٦ ســنة ٢٤ ق جلســة ١٠/٦/١٩٥٤(، )طعن جنائي 

رقم ٢٥٨ لســنة ٢٤ ق جلسة ١٩٥٥/ ١ / ١٠١(
وبشــكل عــام ووفق طبيعة هــذا القانون والموضوعات التي ينظمهــا يُُتوقع أن تتضمن 

اللائحة ما يلي:
إجراءات تقديم طلبات اللجوء.      █
شكل الوثائق الصادرة للاجئين.      █
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تفاصيل الحماية القانونية والإدارية.      █
قواعد الإعفاءات، العقوبات، وسلطات اللجنة المختصة.      █
تعليمات تنفيذية لتوفيق أوضاع اللاجئين السابقين مع النظام القانوني الجديد.      █

4-2-2 تجميد طلبات اللجوء الجديدة

تآخــر صــدور اللائحة قد يتســبب في إحداث إربــاك قانوني بخصوص طلبــات اللجوء 
الجديــدة لعدم وضوح مســار وإجــراءات تقديم هذه الطلبات، بــخلاف تعليق الطلبات 
التــي قدمت بالفعل الى مكتب المفوضية بالقاهرة وغموض موقفهم في ظل عدم وضوح 

إجراءات توفيق الأوضاع بالنـسـبة لهم.

4-2 أثر القانون على الحقوق المكتسبة
فى جميــع الأحــوال وفيمــا يتعلق بمن ســبق وإن اكتســب صفة لاجئ  يجــب أن تراعي 
اللائحة التنفيذية مبدأ عدم جواز المســاس بالحقوق المكتســبة والمراكز القانونية المســتقرة 
والا تسري أحــكام القانــون بأثــر رجعي، وهو مــا أكد عليه قضاء المحكمــة الإدارية العليا 
حينمــا قضــت بأن »من المقــرر أن القانون بوجه عام يحكم الوقائــع والمراكز القانونية 
التــي تتــم تحت ســلطته أي في الــفترة ما بين تاريــخ العمل به وإلغائه، وهــذا هو مجال 
تطبيقــه الزمنــي فيسري القانون الجديد بأثره المباشر على الوقائع والمراكز التي تقع أو 
تتم بعد نفاذه، وإلا يسري بأثر رجعي على الوقائع أو المراكز التي تقع أو تتم قبل نفاذه 

إلا بنص صريح يقــر الأثر الرجعي”))).

5. التوصيات

5-1. بشكل عام وحتى تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون يجب التحقق والتأكد من 
التزامهــا بنصــوص القانون وعدم مخالفتها للمعايير الدوليــة التي تضمنها الاتفاقيات 
ا للمادة 170 من الدستور المصري السلطة الممنوحة لرئيس  التي انضمت اليها مصر، فوفًقً
 ، مجلس الوزراء في إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين مشروطة بألا تتضمن تعطيالًا

)))  حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 4124 لســنة 43 ق جلســة 2001/1/30 مكتب فني 46 - صـ 
735، منشــور على بوابة الموسوعة القانونية للنيابة العامة.
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، أو إعفــاءًً من تنفيذها، وهذا ما اســتقرت عليه المحكمــة الإدارية العليا عندما  أو تعــديالًا
قــررت أن »دور اللوائــح التنفيذية يجــب أن يقف عند تنفيذ القانون دون أن تتعداه إلى تعديل 
نصوصــه ســواء بالحــذف أو بالإضافة، وألا تتضمن هذه اللوائح تعطــيلًاا لأحكام القانون أو 
إعفــاًءً مــن تنفيذها، فــإذا خالفت اللائحة التنفيذية الدور المرســوم لها -أي�ًـا كانت صور تلك 
المخالفــة- تكــون قد خرجت عن الإطار المحدد لها دســتورًيًا، وأضحت مخالفة للقانون التي 

صدرت تنفيًذًا له«))). 

5-2 ينصــح المحامون بتوثيق الوضع الحالي لموكليهم من طالبي اللجوء الحاليين أو من 
ها أو إلغائها  حصلــوا بالفعل على صفة لاجئ قبل إصدار القانون الجديد، تحســبًاً لتغريّر

لاحقًًا بصدور اللائحة.
5-3 أية إجراءات ســيتم اتخاذها تتعلق بمنح صفة اللاجئ من خلال مفوضية شــؤون 
اللاجــئين بعد تاريخ سريــان هذا القانون قد تعتبر باطلة وغير معترف بها، على ســبيل 
المثــال قيــام أحد الأشــخاص بالتســجيل وتقديم طلــب إلى المكتب الإقليمــي للمفوضية 
الســامية لشــؤون اللاجئين بالقاهرة ثم حصوله على صفة لاجئ بعد تاريخ سريان هذا 
القانــون، لــن يعتد بها قانونيًاً لأنها تخالف صراحة نصوص القانون الحالي فيما يتعلق 
بالجهــة المختصــة، من ثــم يجب عدم التعويــل علي هذه الإجراءات ما لــم تنظم اللائحة 

التنفيذيــة هذه الحالات وتبين طريقة توفيــق الأوضاع الخاصة بها.
5-4 بخصــوص الوضــع الحــالي للاجئين في مصر وبســبب غياب اللائحــة التنفيذية، يجب 
عليهــم التعامــل بحذر مع إجــراءات الإقامة والأمن وعدم التســاهل في مخالفة الشروط 
المتعلقــة بإقامــة الأجانــب، كمــا يُُنصــح بمتابعــة التطــورات التشريعيــة واللجــوء إلى 

الاستشــارات القانونيــة المتخصصة كلمــا أمكن ذلك.

)))   الطعن رقم 3159 لسنة 50 القضائية )عليا( جلسة 23 من نوفمبر سنة 2011 )الدائرة السادسة(
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 المادة الثالثة: 
)تاريخ العمل بالقانون وآلية نفاذه الرسمي(

1. نص المادة:

 “ي�ــنشَرر هــذا القانــون في الجريدة الرســمية، ويُُعمل بــه اعتبارًًا من اليــوم التالي لتاريخ 
نشره. يُُبصــم هذا القانون بخاتــم الدولة، ويُُنفذ كقانــون من قوانينها”.

2. الإطار التنظيمي:

تنظيــم آليــة دخــول القانون حيز النفــاذ، وتحدد تاريــخ العمل به وإجراءاته الشــكلية 
لنفاذه.

3. الشرح:

المادة الإجرائيــة الختاميــة مــن مواد إصــدار القانون، وتحدد أمرين أساســيين، طريقة 
الإعلان عن القانون))) وتاريخ بدء العمل به في اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية دون 

حاجة لأي إجراء لاحق.

4. الملاحظات:

4-1. القانون نص صراحةًً على أن بدء العمل يكون من اليوم التالي للنشر، وهو استثناء 
مشروع من القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة الدستورية رقم 225 من الدستور 
المصري والتي تنص على “تنشر القوانين في الجريدة الرســمية خلال خمســة عشر يومًًا 

)))  المادة 225 من الدســتور المصري تنص على أن »تنشر القوانين فى الجريدة الرســمية خلال خمســة عشر يومًًا 
من تاريخ إصدارها، ويُُعمل بها بعد ثلاثين يومًًا من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداًً 

آخر.........................«
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مــن إصدارهــا، ويُُعمل بها بعد ثلاثين يومًًا من اليوم التــالي لتاريخ نشرها، ما لم ينص 
القانون على تاريخ آخر”.

4-2.  تــم بالفعــل نشر هذا القانون بالجريدة الرســمية بتاريخ 16 ديســمبر 2024 ))) 
ومن ثم ووفقًًا لحكم هذه المادة يصبح هذا القانون ساريًًا بدءًًا من اليوم التالي وهو 17 
ديسمبر 2024 وتصدر لائحته التنفيذية خلال مدة 6 شهور تنتهي في 17 يونيو 2025.

5. التوصيات

5-1. ي�ــوصى بمراعــاة أن الحقــوق والواجبــات التــي ينظمهــا القانون تصبح ســارية 
اعتبــارًًا مــن تاريخ نفــاذه، مما يُُحتّمّ الرجوع إلى تاريخ النشر الرســمي عند تفسير آثار 

اللجوء. قانون 
5-2. توثيــق تاريــخ بدء نفاذ القانون في كل ملف قانوني مرتبط به، وخاصة في الملفات 

ذات البعد الزمني كطلبات اللجوء المعلقة أو قضايا الطرد أو التسليم.
5-3. الانتبــاه إلى أن أي إجــراءات تمــت بعــد تاريخ النفــاذ يجب أن تتمــاشى تمامًًا مع 

أحــكام القانون الجديد.

)))   الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر )ج( فى 16 ديسمبر سنة 2024
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 المبحث الثاني: 
قانون لجوء الأجانب في مصر رقم 164 لسنة 2024

المادة )1(: )التعريفات القانونية للمصطلحات الأساسية في 
قانون اللجوء(

1. نص المادة:

يُُقصــد في تطبيــق أحكام هــذا القانون بالكلمــات والعبارات التاليــة، المعنى المبين قرين 
منها: كل 

الوزارة المختصة: وزارة الداخلية.

اللجنة المختصة: اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.

اللاجــئ: كل أجنبــي وجــد خــارج الدولة التــي يحمل جنســيتها أو خارج دولــة إقامته 
المعتادة بسبب معقول مبني على خوف جدي له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب 
عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة، أو بسبب آرائه السياسية، 
أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تهدد بشكل خطير الأمن 
العام في الدولة التي يحمل جنســيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يســتطيع أو لا يرغب 
بسبب ذلك الخوف الجدي أن يستظل بحماية تلك الدولة، وكل شخص ليست له جنسية 
وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأي من تلك الظروف، ولا يســتطيع أو لا يرغب 
بســبب ذلك الخوف الجدي أن يعود إلى تلك الدولة، والتي أســبغت عليه اللجنة المختصة 

ذلك الوصف وفقًًا لأحكام هذا القانون.
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طالــب اللجــوء: كل أجنبي تقــدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتســاب وصف لاجئ وفق 
أحكام هذا القانــون، ولم يتم الفصل في طلبه.

2. الإطار التنظيمي:

تحديــد المصطلحــات القانونية الجوهرية التي تُُشــكّّل الركيزة التعريفيــة لفهم أحكام 
القانــون وتطبيقــه، وعلى رأســها تعريــف اللاجئ وطالــب اللجوء والجهــات المختصة 

القانون. بتطبيق 

3. الشرح:

ًـا تأسيســيًاً للمصطلحــات المحوريــة المســتخدمة في  3-1. تتضمــن المادة الأولى تعريف�
القانــون، وهــو أمر جوهري لضمان التفسير الســليم لنصوصــه، خصوصًًا فيما يتعلق 

بتحديــد من تسري عليــه الأحكام.
3-2. تعريف “اللاجئ” جاء بصيغة موســعة تشــمل الشروط التقليدية المنصوص عليها 
في اتفاقيــة الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين 1951 وبرتوكول 1967 )الاضطهاد 
على أســاس الديــن أو الجنــس أو الانتمــاء أو الرأي الســياسي())) وأضاف إليها أســبابًًا 
إضافيــة مثــل العدوان الخارجــي، أو الأحداث المهددة للأمن العام في دولة الجنســية أو 
الإقامــة المعتــادة. وهو ما يتوافــق بذلك مع تعريــف اتفاقية منظمة الوحــدة الأفريقية 

للاجئين1969))).

)))   انظر المادة 1 فقرة 2 من اتفاقية الأمم المتحدة لشــئون اللاجئين والتي تنص على ).........2- كل شــخص 
يوجد، بنتيجة أحداث وقعت قبل 1 كانون الثاني/يناير 1951، وبســبب خوف له ما يبرره من التعرض 
للاضطهاد بســبب عرقه أو دينه أو جنســيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، ........(

)))   تــم إصــدار هــذه الاتفاقيــة في أديــس أبابــا في 10 ســبتمبر 1969، ودخلــت حيــز التنفيــذ في 20 يونيــو 
1974وصدقــت عليهــا مصر في يونيو 1980 وجــاء تعريف اللاجئ فيها في المادة 1 )......2- ينطبق كذلك 
مصطلــح »لاجئ« على كل شــخص يجبر على ترك محل إقامته المعتادة بســبب اعتــداء خارجي، أو احتلال، 
أو هيمنة أجنبية، أو أحداث تعكر النظام العام بشــكل خطير في كل أو جزء من بلد منشــئه أو جنســيته من 

أجــل البحث عن ملجأ في مكان آخر خارج بلد منشــئه أو جنســيته..............(
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3-3. يشــمل التعريف أيضًًا عديم الجنســية الذين تنطبق عليهم نفس الظروف، وهو ما 
يُُعد توافقًًا مع المعايير الدولية.

3-4. كمــا عرّّفــت المادة “طالــب اللجوء” بصفته شــخصًًا تقدم بطلب لاكتســاب وصف 
لاجــئ، مــا يترتب عليه حمايات مؤقتــة إلى حين البت في الطلب.

4.الملاحظات:

ًـا مرجعيًاً يُُعتمد عليه في تفــسير بقية مواد القانون،  4-1. تُُشــكّّل هذه التعريفات أساس�
ويجــب أن تؤخــذ بعين الاعتبار عنــد تطبيق أي إجراء قانونــي أو تنظيمي بحق طالبي 

اللاجئين. أو  اللجوء 
4-2. يُُعــد التعريف المســتخدم في هذه المادة قريبًاً من تعريف المفوضية الســامية للأمم 
المتحــدة لشــؤون اللاجئين، مما يســهل مواءمته مع الممارســات المتبعة في مصر ســابقًًا 
مــن قبــل مكتب المفوضية الإقليمي في مصر والتي كانت تملك صلاحية منح الصفة وفق 

اتفاقيــة 1954 بينها وبين الحكومة المصرية.
4-3. تعريف الوزارة المختصة بأنها وزارة الداخلية يعني ذلك أنها ســتكون هي الجهة 

التنفيذية المركزية المسؤولة عن إدارة ملف اللجوء، بما فيه:
الإشراف الإداري على اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.      █
إصدار بطاقات التعريف ووثائق السفر.      █
تنسيق الإجراءات مع الأجهزة الأمنية.      █

4-4. توســيع دلالــة الاضطهــاد: بإضافة “العدوان أو الاحــتلال الخارجي أو غيرها من 
الأحداث…” وهو توســع مهم جدًًا ويوازي ما جاء في اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية 
لعام 1969كما أوضحنا، وكذلك الدمج بين اللاجئ الكلاسيكي ولاجئ النزاعات يُُظهر 

تطورًًا تشريعيًاً يواكب الواقع.
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5. التوصيات

ضرورة الانتبــاه الى الركائــز والســمات الأساســية لتعريــف اللاجئ ومعرفــة الفروق 
الجوهريــة مــا بين اللاجــئ وطالب اللجوء والآثــار القانونية المترتبــة على هذه الفروق 

وعلى النحــو المبين أدناه.

5-1. السمات الأساسية لتعريف اللاجئ وفق القانون المصري:

التفسيرالركيزةم

غير مصري الجنسية)))أجنبي1

2
وجد خارج دولة 
جنسيته أو إقامته 

المعتادة

الخروج الفعلي من دولة الجنسية أو دولة الإقامة 
المعتادة والتواجد خارج حدودها الإقليمية 

المتعارف عليها.

3
سبب معقول مبني 
على خوف جدي له 

ما يبرره

شرط مركّّب يجمع بين الخوف الذاتي والمبررات 
الموضوعية.

أنواع الاضطهاد 4
بسبب العرق، الدين، الجنسية، الانتماء لفئة 

اجتماعية، الرأي السياسي، العدوان، الاحتلال 
الخارجي، التهديد الأمني الخطير.

5

العجز أو عدم 
الرغبة في 

الاستضلال بحماية 
الدولة

بسبب الاضطهاد المتوقع أو الواقع عليه.

)))   المادة 1 من قانون 89 لسنة 1960 الخاصة بإقامة الأجانب نصت على “يعتبر أجنبيًاً في حكم هذا القانون 
كل من لا يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية” 
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ينطبق عليهم نفس التعريف ولكن بالقياس على عديم الجنسية6
دولة الإقامة المعتادة.

5-2. الفروق الجوهرية بين “اللاجئ” وطالب اللجوء:

طالب اللجوءاللاجئالمعيار

لم يُُبتّّ في وضعه بعدتم الاعتراف به بقرار اللجنةالاعتراف 

يحق له بطاقة تعريف وربما الوثائق
وثيقة سفر

قد يحصل فقط على إيصال 
تقديم

حماية مؤقتة من الإعادة كاملة وفق أحكام القانونالحماية
non-( القسرية فقط

)refoulement



50   |   د القانون رقم اوم: شرح وتفسير يالفصل الثانفالالفصل ا

 المادة )2(: 
 )إنشاء اللجنة الدائمة 

لشئون اللاجئين واختصاصاتها العامة(

1. نص المادة:

تُُنشــأ لجنة تســمى »اللجنة الدائمة لشــئون اللاجئين«، تكون لها الشخصية الاعتبارية، 
وتتبــع رئيــس مجلس الوزراء، ويكــون مقرها الرئيسي مدينة القاهــرة، وتكون اللجنة 
المختصة هي الجهة المعنية بشــئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية 
الخاصــة بأعــداد اللاجئين، وتتــولى على الأخص: 1- الفصل فى طلــب اللجوء وفق المادة 
)7( من هذا القانون. 2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
وغيرهــا من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشــؤون اللاجئين، وذلك بالتنســيق مع 
وزارة الخارجية. 3- التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم جميع أوجه 

الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

2. الإطار التنظيمي:

تأســيس اللجنــة الدائمة لشــؤون اللاجئين كجهة اختصاص مركزيــة، وتحديد تبعيتها 
القانونية ومهامها الأساســية في إدارة ملف اللجوء على المســتوى الوطني.

3. الشرح:

3-1. الجهة المختصة واكتساب الشخصية الاعتبارية: 
تُُنشــئ هذه المادة الكيــان الإداري المركزي المنوط بتنفيذ أحــكام القانون، وهو “اللجنة 
الدائمة لشــئون اللاجئين”، وتكســبه الشــخصية الاعتبارية المســتقلة، مــا يمنحه الأهلية 

القانونيــة لمباشرة المهــام والتصرفات القانونية.
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3-2. التبعية الإدارية: 
تبعيــة اللجنة إلى مجلس الوزراء تعنــي إدراجها ضمن الهيكل الحكومي المركزي، وهو 
مــا يضعها في مســتوى يمكنها من التنســيق مــع مختلف الجهات الســيادية والتنفيذية 

ويمكنهــا من القيام بالمهــام التي أوضحها القانون.

3-3. المقر:
مقر اللجنة في مدينة القاهرة، ويُُفهم ضمنًاً جواز إنشــاء فروع أو مكاتب في محافظات 

أخرى.

3-4. المهام والاختصاصات:
مــن ضمــن المهام الأساســية للجنــة هو تــوفير المعلومات وأعــداد البيانــات الإحصائية 

الخاصــة بأعــداد اللاجــئين في مصر ومــن ضمن اختصاصاتهــا أيضًًا:
الفصل في طلبات اللجوء )وهي الوظيفة الجوهرية(.      █
█      .)UNHCR( التعاون الدولي، لا سيما مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين
التنسيق الداخلي مع الجهات الحكومية لضمان الخدمات والرعاية.      █

4. الملاحظات:

4-1. تعطيل اتفاقية التعاون ما بين مفوضية شؤون اللاجئين ومصر لعام 1954
 بموجــب هــذا النص أصبحت اللجنة هــي الجهة الوحيــدة ذات الاختصاص الأصيل في 
منــح أو رفض صفة اللاجئ، وهو أمر وفــق صياغة القانون أصبح حصريًًا يوقف معه 
الصلاحيات والتفويض الســابق للمفوضية السامية لشئون اللاجئين ومكتبها الإقليمي 
بالقاهــرة بموجــب الاتفــاق المبرم مــا بين جمهوريــة مصر العربيــة والمفوضية في عام 

1954، وفي انتظار ما ســتوضحه اللائحة التنفيذية بخصوص هذا الشــأن.

4-2. الآثار المترتبة على إكساب اللجنة الشخصية الاعتبارية
إكساب “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين” الشخصية الاعتبارية يتسق مع نص المادة 52 
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مــن القانــون المدني المصري رقم 131 لســنة 1948))) كما يمكن توضيح الآثار المترتبة 
على ذلك على النحو التالي:

4-2-1. حقوق الكيان الاعتباري

في ضــوء مــا نصــت عليــة المادة 53 ))) مــن القانــون المدنــي المصري يتمتــع الشــخص 
ــاري بما يلي: الاعتب

أهلية في الحدود التي يُعينها سند إنشائه      █
صلاحية إصدار قرارات ملزمة ضمن اختصاصها      █
موطن مستقل ويُعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته      █
ذمة مالية مستقلة      █
حق التقاضي      █
أهلية في الحدود التي يُعينها سند إنشائه      █

ا قانونًيًا مستقلًاا مما يتيح الآتي: 4-2-2. أصبحت جهة وطرًفً
جهة اختصاص أصيل تمارس اختصاصًا له أثر قانوني مباشر      █
مخاطبتها مباشرة بطلبات اللجوء أو التظلمات      █
الطعن على قراراتها أمام القضاء الإداري      █

)))  المادة 52 مــن القانــون المدنــي المصري رقم 131 لســنة 1948 نصت على أن: »الأشــخاص الاعتبارية هي: 
1- الدولة والمحافظات والبلديات بالشروط التي يُُحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت 
التي يمنحها القانون شــخصية اعتبارية. 2- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشــخصية 
اعتباريــة  3- الأوقــاف 4- الشركات التجارية والمدنية 5- الجمعيات والمؤسســات الُمُنشــأة وفقًًا للأحكام 
النافذة 6- كل مجموعة من الأشــخاص أو الأموال تثبت لها الشــخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة«

)))   نــص المادة 53 مــن القانــون رقم 131 لســنة 1948 ) )١( الشــخص الاعتباري يتمتــع بجميع الحقوق إلا ما 
كان منهــا ملازمًًا لصفة الإنســان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررهــا القانون. )٢( فيكون له: أ- ذمة 
مالية مســتقلة. ب- أهلية في الحدود التي يعينها ســند إنشــائه، أو التي يقررها القانون. ج- حق التقاضي. 
د- موطــن مســتقل. ويعــتبر موطنه المكان الذي يوجــد فيه مركز إدارتــه. والشركات التي يكون مركزها 
الرئيس في الخارج ولها نشــاط في مصر يعتبر مركز إدارتها، بالنســبة إلى القانون الداخلي هو المكان الذي 

توجــد فيه الإدارة المحليــة. )٣( ويكون له نائب يعبر عن إرادته.
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4-2-3. إمكانية التعاقد والتعامل الإداري

يمكــن للمحامين أو المنظمات الحقوقية وغيرهــم من الجهات توقيع اتفاقيات تعاون أو 
بروتوكولات مع اللجنة.

ا خضوعــه للجهــات الرقابيــة المختلفــة وعلى الأخــص )الجهاز المركزي  4-2-4. وأخًيرً
للمحاسبات( 

5. التوصيات

دور اللجنة في التنســيق مع الجهات الإدارية يتطلب إنشــاء آليات تنفيذية )مثل: وحدات 
اتصال – بروتوكولات تعاون – لجان مشتركة( لذا من الضروي متابعة أية مستجدات 

في هذا الشأن لما له أثر على الإجراءات.
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  المادتين )4-3(: 
)تشكيل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين والأمانة الفنية 

للجنة الدائمة لشئون اللاجئين واختصاصاتهما(

1. نص المادتين:

المادة 3: تُُشــكل اللجنــة المختصــة مــن ممثلين عــن وزارات الخارجية، العــدل، الداخلية 
والماليــة، وتكون مدة العضوية أربع ســنوات. ويصدر بتســمية رئيس اللجنة المختصة 
وأعضائهــا، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيســها وأعضائها، قرار من رئيس 
مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويمثل اللجنة المختصة 
رئيســها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير. ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية 
اللجنــة المختصــة ممثلين عن الوزارات والجهــات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة 
أن تدعــو لحضــور اجتماعاتها من ترى الاســتعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال 
عملها. وتُُعد اللجنة المختصة تقريرًًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على 

رئيس مجلس الوزراء.
المادة 4: يكــون للجنــة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديــد اختصاصاتها، ونظام العمل 
بهــا، وتعــيين رئيســها، ومدته، والمعاملــة المالية له، قــرار من رئيس مجلــس الوزراء. 
ويعــاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلـــة له عــدد كاف من الموظفين يندبون 

للجنــة المختصــة من الجهــات الإدارية في الدولة بعد موافقــة الجهات المعنية.

2. الإطار التنظيمي:

تنظــم المادتــان الإطــار المـؤسسي للجنة الدائمة لشــئون اللاجــئين من حيث تشــكيلها، 
مدتهــا، اختصاصاتهــا، آليات عملهــا، والتقاريــر الدورية، إضافة إلى إنشــاء أمانة فنية 

كجهــاز إداري وفني داعــم يضمن كفاءة أعمــال اللجنة.
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3. الملاحظات:

قــرار تشــكيل اللجنــة وأمانتهــا يجــب أن يصــدر خلال ثلاثة أشــهر من تاريــخ العمل 
بالقانــون، كمــا أن دعوة خبراء ومختصين للمشــاركة في اجتماعاتها تنحصر في الجانب 

الاستشــاري ولا يمكــن اعتبارهم من ضمن تشــكيل اللجنة من الناحيــة القانونية.

4. التوصيات

4-1 متابعــة صــدور قرارات رئيس مجلــس الوزراء الخاصة بتشــكيل اللجنة والأمانة 
الفنيــة لفهم الإجراءات الفعلية.

4-2. على المحــامين اعتبــار قــرارات اللجنــة المرجعيــة الرســمية الوحيــدة للطعن أمام 
القضــاء الإداري.

4-3. الاطلاع على تجارب التعامل مع أمانات فنية مشــابهة لتســهيل التنســيق الإداري 
المعوقات. وتجنب 

4-4. الاســتفادة مــن التقاريــر الدوريــة للجنــة كأداة رصد لأوضاع اللاجــئين وتقييم 
الالتزام بالمعــايير القانونية.
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المادتين )5-6(: )الموارد المالية والنظام المالي للجنة الدائمة 
لشئون اللاجئين(

1. نص المادتين:

المادة 5: تتكــون مــوارد اللجنــة المختصة مــن الآتي: 1- الاعتمادات التــي قد تخصصها 
الدولــة في الموازنــة العامــة. 2- المنــح والتبرعات والهبــات والإعانات والقــروض التي 
ًـا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشــأن، وبما لا يتعارض مع  تتلقاهــا أو تبرمهــا وفق�

أغراضهــا، وبعد موافقــة الوزارات والجهــات المختصة في الدولة.
المادة 6: مــع عــدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحــد الصادر بالقانون رقم 6 
لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد 
بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقًًا للقواعد والإجراءات التي 
يصــدر بهــا قرار مــن رئيس مجلس الوزراء بنــاءًً على عرض اللجنــة المختصة. ويرحل 
فائــض مواردهــا الذاتيــة من ســنة مالية إلى أخــرى، وتخضــع أموالها لرقابــة الجهاز 

للمحاسبات. المركزي 

2. الإطار التنظيمي:

تنظــم المادتان مصادر تمويل اللجنة وضوابط تحصيلهــا، وآلية إدارتها ماليًاً من حيث 
الإيداع والصرف والرقابة، بما يضمن خضوعها للنظام المالي للدولة وتحقيق الشفافية 

والرقابة على أموالها.

3. الشرح:

3-1 أوضــح النــص مصــادر التمويل وأبرز ما يُُلاحــظ أنها لم تُُطلق يد اللجنة بشــكل 
كامــل في قبــول التمويــل، بل اشترطت موافقة الجهات المختصــة، بما في ذلك وزارات أو 

جهــات حســب كل حالة.
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ًـا النظــام المالي للجنة مــع التأكيد على مراعاتــه للضوابط  3-2 كمــا أوضــح النص أيض�
العامــة لقانــون المالية العامة الموحد رقم 6 لســنة 2022، وتعديلاته بالقانون رقم ١٨ 

لســنة )))٢٠٢٤ وحددته وفق المحــددات التالية:
اللجنة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك       █ إيداع كافة موارد  يتم 

المركزي المصري، ما يمنح اللجنة استقلالية مالية نسبية دون الخروج عن الإطار 
العام للخزانة العامة.

قرار من       █ بها  أن يكون وفق قواعد وإجراءات يصدر  الحساب يُشترط  الصرف من 
رئيس مجلس الوزراء.

 ترحيل فائض الموارد الذاتية يتم ترحيله من سنة مالية لأخرى.      █
خضوع أموال اللجنة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.      █

4. الملاحظات:

4-1. النــص لــم يُُحــدد آليــة واضحة للموافقــة على المنــح والهبات أو الجهــة المختصة 
بالموافقــة، إلا أن التبرعــات والمنح التي تحصل عليها الجهات الحكومية المختلفة ينظمها 
قــرار رئيــس مجلــس الوزراء رقم 869 لســنة 2010 بشــأن قواعد وضوابــط الرقابة 
لخاصة بقبول المنح والهبات والتبرعات من جهات أجنبية أو وطنية))) والتعديل الوارد 
عليه بالقرار رقم 1818 لسنة )))2019، فيما يتعلق بحدود قيمة المبالغ التي تستوجب 
الحصــول على موافقــة الوزيــر المختــص أو رئيس الجهة ذات الشــأن فى قبول المنحة أو 
الــتبرع أو الهبة والحــدود التي تشترط أن تتم بموافقة رئيــس مجلس الوزراء. وكذلك 
كيفيــة إدراجهــا في ميزانيتها وطريقة الصرف ومســئولية الهيئة عــن أوجه إنفاق هذه 

)))  قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لســنة 2022 المنشــور الجريدة الرســمية – العدد 5 مكرر )د( – في 8 
فبراير سنة 2022

)))   قــرار رئيس مجلس الوزراء رقم 869 لســنة 2010 بشــأن قواعد وضوابــط الرقابة لخاصة بقبول المنح 
والهبــات والتبرعــات من جهات أجنبية أو وطنية والمنشــور بالجريدة الرســمية ا- العــدد ۱۳ تابع في أول 

أبريل سنة ٢٠١٠.
)))  قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1818 لســنة 2019 المنشــور بالجريدة الرســمية العدد 30 مكرر أ في 29 

يوليو 2019.
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المنحــة ودور الجهاز المركزي للمحاســبات مراجعتها وأوجــه الصرف منها، كما نصت 
المادة 31 مــن قانــون المالية العامة الموحد على اشتراط موافقــة مجلس النواب في بعض 

الحالات وبالشــكل المبين في نص المادة.))) 
4-2. بالرغم من خضوع أموال اللجنة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات إلا أنه ينبغي 

عليها وفق أحكام المادة 54 من قانون المالية الموحد إعداد نظام للرقابة الداخلية.))) 

5. التوصيات

5-1. على المحــامين المهتــمين بملف تمويــل اللجنة وبرامجها متابعة مــا إذا كانت هناك 
إتاحــة للمشــاركة في مشروعات مشتركــة أو شراكات تمويلية مع اللجنة في المســتقبل.

5-2. وفــق أحــكام المـواد 4، 5 مــن قانــون الماليــة الموحــد رقــم 6 لســنة 2022 ))) تلتــزم 
اللجنة بتطبيق مبدأ الشفافية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة، ونشــــر التقــــارير 

)))   نصــت المادة 31 مــن قانــون المالية العامة الموحد على )لا يجوز لأية جهة من الجهات الإدارية عقد قروض 
أو الحصــول على تمويــل أو الارتبــاط ببرامــج غير واردة فى الموازنــة العامــة للدولة أو موازنــات الهيئات 
العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي يترتب عليها إنفاق مبالغ من موازنتها أو ترتيب أعباء 

ماليــة عليها في مدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.(
)))  المادة )54( من قانون المالية الموحد رقم 6 لسنة 2022 تنص على “تلتزم كل جهة إدارية بإعداد نظام الرقابة 
الداخليــة وفقًًا للمعايير المحاســبية والقواعد والإجراءات والمعايير التــي تركز على رفع كفاءة أداء الأعمال 
وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهة، والتأكد من الالتزام بالسياسات الإدارية المنظمة للعمل داخل الجهة 
بما يكفل تنفيذ البرامج ووفقًًا لمـا هو مخطط له وبما يكفل سلامة إعداد التقارير المـالية، والمحافظة على 
موجــودات الجهــة وحقوقهــا لدي الغير، مع إخطار الــوزارة بهذا النظام، وتحدد اللائحــة التنفيذية لهذا 

القانون الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشــأن.
)))  بخصــوص المشــاركة المجتمعيــة نصــت المادة 4 مــن قانون الماليــة العامة الموحد على )تلتــزم الجهات الإدارية 
بتطبيق مبدأ الشفافية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة، ونشــــر التقــارير والبيانات المرتبطة بالأداء 
لكــــل منهـــا بشكـل دوري بمــا يسمح بتحقيـق المشـــاركة المجتمعيـة( وبشأن الإفصاح عن المعلومات 
الماليــة نصــت المادة 5 مــن ذات القانــون على )مع عــدم الإخلال بالقواعــد المقررة قانونًًا بسريــة البيانات 
والمعلومــات، تلتــزم الجهــات الإدارية بالإفصــاح عن المعلومات المـــالية وغير المـــالية، والقوائم المـــالية 

الختامي( والحساب 



صر رقممجوء الأجانب في ل ن: قانويالمبحث الثانالمالمبحثا   |   59

والبيانات المرتبطة بالأداء لكــل منهـا بشكـل دوري بمــا يسمح بتحقيـق المشـاركة 
المجتمعيـــة لذا من المهم أن يكون للمحامين والمنظمات المعنية بشؤون اللاجئين إسهام 

النواحي. في هذه 
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 المادة )7(: 
 )طلب اللجوء – إجراءات تقديم الطلب، 

الأولوية في الفحص، قرار اللجنة، والتدابير المؤقتة(

1. نص المادة:

يُُقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًًا طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة 
المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى 
الــبلاد بطريــق مشروع، أما في حالة دخوله بطريــق غير مشروع فتكون مدة الفصل في 

الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.
وتكــون لطلبــات اللجــوء المقدمــة مــن الأشــخاص ذوي الإعاقة أو المســنين أو النســاء 
الحوامــل أو الأطفــال غير المصحــوبين أو ضحايا الاتجار بالــبشر أو التعذيب أو العنف 

الجــنسي الأولوية في الدراســة والفحص.
وتصــدر اللجنة المختصة قرارها بإســباغ وصف اللاجئ أو برفــض الطلب، وفي الحالة 
الأخيرة تطلــب اللجنــة المختصة من الوزارة المختصة إبعــاد طالب اللجوء خارج البلاد، 
ويُُعلــن طالــب اللجوء بقرار اللجنــة المختصة، ويكون للجنة المختصــة، إلى حين الفصل 
في طلــب اللجــوء، طلب اتخاذ مــا تراه من تــدابير وإجراءات لازمة تجــاه طالب اللجوء 

لاعتبــارات حماية الأمــن القومي والنظام العام.
وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2. الإطار التنظيمي:

تنظيــم إجــراءات تقديم طلب اللجوء، وضوابط مهل البت فيه، ومعايير إعطاء الأولوية، 
والسلطات الإدارية للجنة المختصة تجاه طالبي اللجوء.
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3. الشرح:

3-1. تنظــم المادة آليــة تقديــم طلب اللجــوء أمام اللجنة المختصة، ســواء من قبل طالب 
مـن خلال من يمثله قانونًًا اللـجـوء مباشرة أو ـ

3-2. مدة الفصل في طلبات اللجوء
 حددت المادة مهلة الفصل في طلبات اللجوء، وقســمتها بحســب مشروعية دخول طالب 

اللجوء إلى البلاد الى مدتين:
ستة أشهر إذا كان الدخول بطريق مشروع.      █
سنة كاملة إذا كان الدخول غير مشروع )أي مخالف لقانون دخول وإقامة الأجانب       █

أو بدون تأشيرة/تصريح(.

3-3. إعطاء أولوية لبعض الفئات بخصوص سرعة البت في طلباتهم 
 منــح النــص بعض الفئــات أولوية خاصة فيمــا يتعلق في سرعة الدراســة والفحص في 

طلبــات اللجــوء الخاصة بهم وحددت حصريًًا هــذه الفئات فيما يلي:
الأشخاص ذوو الإعاقة.      █
المسنون.      █
النساء الحوامل.      █
الأطفال غير المصحوبين.      █
ضحايا الاتجار بالبشر أو العنف الجنسي أو التعذيب.      █

3-4. قرارات اللجنة 
 أوضــح النص أنــه وبعد تلقي اللجنة طلب اللجوء وفحصــه تقوم وخلال المدد المقررة 

إصدار قرار))) يدور حول أمرين:
إما بإسباغ صفة لاجئ على مقدم الطلب.      █
)وزارة       █ المختصة  الوزارة  من  اللجنة  تطلب  الحالة  هذه  وفي  الطلب،  برفض  أو 

الداخلية( إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد.

)))   قرارات اللجنة فى هذا الشأن يجوز الطعن عليها أمام القضاء الإداري وفق نص المادة 35 من ذات القانون
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3-5. التدابير المؤقتة 
لحين الفصل في الطلب، تملك اللجنة سلطة طلب اتخاذ تدابير مؤقتة تجاه طالب اللجوء 
لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام، ولم تحدد نص المادة صراحة ما هي هذه 

التدابير ومن المتوقع أن توضحها اللائحة التنفيذية للقانون.

4. الملاحظات:

4-1 الدخول غير المشروع لا يعد في حد ذاته سببًًا لرفض طلب اللجوء 
 المشرع ميز ما بين الدخول المشروع وغير المشروع للبلاد فقط فيما يتعلق بالمدة المقررة 
للبت في طلب اللجوء المقدم، لكنه لم يجعل الدخول غير المشروع سببًاً لفقد الحماية مما 
يتســق مــع المادة31))) من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لســنة 1951 
التــي تعفــي اللاجئ مــن العقوبة حــال دخوله غير المشروع إذا بادر إلى تســليم نفســه 

وطلب الحماية.
كمــا وضعــت المادة)))31 مــن قانون لجــوء الأجانــب ضوابط عامة بخصــوص تقنين 
الدخــول غير المشروع وتحديدًًا فيما يتعلق بميعاد تقديم طلب اللجوء وطريقة تقديمة، 
حيث حددت أن يتم ذلك خلال مدة 45 يوم من تاريخ الدخول غير المشروع وأن يتم بشكل 
طوعــي مــن طالب اللجوء أو من يمثله قانون�ًـا، ولم تبين أحكام هذه المادة النتيجة المترتبة 
على مخالفــة هذيــن الشرطين ولكــن هناك التزام دســتوري وقانوني بالمعــايير الدولية 
الخاصــة بأوضاع اللاجــئين ومن بينها مبدأ عــدم الإعادة القسرية للاجــئين وتعريضهم 

للخطر.

)))  نصت المادة 31 من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين فقرة 1 على »1- تمتنع الدول المتعاقدة عن 
فــرض عقوبــات جزائية، بســبب دخولهم أو وجودهم غير القانوني، على اللاجــئين الذين يدخلون إقليمها 
أو يوجدون فيه دون إذن، قادمين مباشرة من إقليم كانت فيه حياتهم أو حريتهم مهددة بالمعنى المقصود 
في المادة 1، شريطة أن يقدموا أنفســهم إلى الســلطات دون إبطاء وأن يبرهنوا على وجاهة أســباب دخولهم 

أو وجودهم غير القانوني......«
)))  نصــت المادة 31 مــن قانــون 164 لســنة 2024 على »يلتــزم كل من دخل إلى جمهوريــة مصر العربية بطريق 
غير شرعي، ممـــن تتوافر فيه الشـــروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقـــدم طواعية بطلبه للجنة 

المختصة فى موعد أقصاه خمســة وأربعــون يومًًا من تاريخ دخوله«
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وفي ذات الســياق أعفت المادة 32 ))) من ذات القانون من دخل أو تواجد على أرض مصر 
بشكل غير مشروع من أية مسئولية مدنية أو جنائية إذا قدم -مباشرة- من أقاليم كانت 
حياته أو حريته في خطر وبشرط أن يسلم نفسه فور وصوله الى السلطات الحكومية))).

4-2 التمييز ما بين الدخول المشروع وغير المشروع للبلاد 
لتمييــز الدخــول المشروع أو غير المشروع للــبلاد يمكننا الاسترشــاد بمواد قانون دخول 
وإقامة الأجانب في مصر رقم 89 لسنة 1960 حيث اشترطت المادة )))2 بعدم جواز دخول 
البلاد إلا لمن يحمل جواز سفر أو وثيقة سفر رسمية، كما حددت المادة )))3 أن الدخول 

أو الخــروج من مصر يكون من الأماكن التي يحددها وزير الداخلية بقرار.

4-3 الفئات ذات الأولوية 
أعطــى النــص الأولوية في فحــص الطلبات لفئات محــددة وهم ذوو الإعاقة، المســنون، 

)))   نصت المادة 32 من قانون 164 لسنة 2024 على »لا يعـــد مـــن قدم مباشـــرة من أقاليـــم كانت فيها 
حياتـــــه أو حريته فى خطر، مســـــؤولًاا مســـؤولية مدنية أو جنائية بســـــبب الدخول أو الوجود غير 
المشروع إلـــى أراضي جمهوريـــة مصـــر العربية، متى ســـلم نفســـه فـــور وصوله إلـــى أي 

من السلطات الحكومية«
)))  نصــت المادة 33 مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الخاصة بوضع اللاجئين على »1- لا يجــوز لأية دولة متعاقدة أن 
تطــرد لاجئ�ــا أو ترده بأية صورة من الصور إلى حــدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها 
بســبب عرقه أو دينه أو جنســيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو بســبب آرائه السياســية .2- على أنه 
لا يســمح بالاحتجــاج بهذا الحق لأي لاجئ تتوفر دواع معقولة لاعتبــاره خطرًًا على أمن البلد الذي يوجد 
فيه أو لاعتباره يمثل، نظرًًا لسبق صدور حكم نهائي عليه لارتكابه جرمًًا استثنائي الخطورة، خطرًًا على 

مجتمع ذلك البلد«
)))  نصــت المادة 21 مــن قانــون 89 لســنة 19960 والمعدلــة بقانــون رقــم 88 لســنة 2005 على »لا يجــوز دخــول 
جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر أو وثيقة صادرتين من السلطة المختصة 

بذلــك في بلده أو أي ســلطة أخرى معترف بها يخولانه العــودة إلى البلد الصادر منها.
ويجب أن يكون الجواز أو الوثيقة مؤشًرًا على أي منهما من وزارة الداخلية أو من إحدى البعثات الدبلوماســية 

أو أي هيئة تنتدبها حكومة جمهورية مصر العربية لهذا الغرض«
)))   نصت المادة 3 من قانون دخول الأجانب رقم 89 لســنة 1960 والمعدلة بقانون 88 لســنة 2005 على »لا يجوز 
دخول جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إلا من الأماكن التي يحددها وزير الداخلية بقرار يصدره 

وبإذن من الموظف المختص ويكون ذلك بالتأشير على جواز الســفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه«.
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النســاء الحوامــل، الأطفــال غير المصحوبين، ضحايــا الاتجار بالــبشر، ضحايا التعذيب 
والعنف الجنسي ويمكن الوقوف على تعريف هذه الفئات وفق تعريفاتها في التشريعات 
المصريــة المختلفــة ذات الصلة أو الاتفاقيات الدوليــة))) ومن بينها اتفاقية حقوق الطفل 
)CRC(، اتفاقيــة القضاء على كافة أشــكال التمييز ضــد المرأة )CEDAW(، اتفاقية 

سـبيل المثال ما يلي: حقوق الأشــخاص ذوي الإعاقة )CRPD( لكن نذكر منها على ـ
ذوو الإعاقة: )كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو       █

حسّيةَ، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة 
وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين( كما عرفته المادة 1 من الاتفاقية 
الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2006 الأشخاص ذوي الإعاقة)))، وبنفس 
 ۲۰۱۸ لسنة   ۱۰ رقم  قانون  من   2 المادة  عرفته  مختلفة  بصيغة  ولكن  المعنى 
بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة))) )يُقصد بالشخص ذي الإعاقة: كل 
شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي، سواء كان بدنياً، أو ذهنياً أو عقلياً، أو 
حسياً، إذا كان هذا الخلل أو القصور مستقرًا، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف 
مع  المساواة  قدم  وعلى  المجتمع  مع  وفعالة  كاملة  بصورة  المشاركة  من  العوائق 

الآخرين(
بصحبة       █ وليسوا  القانوني  الرشد  سن  دون  أشخاص  هم  المصحوبين  غير  الأطفال 

شخص بالغ -بموجب القانون أو العرف- مسؤول عن القيام بذلك، مثل الآباء أو 
الأوصياء أو مقدمي الرعاية الأساسيين))).

ووفق       █ الأشخاص  أو  بالبشر  الاتجار  جرائم  ضحايا  وهم  بالبشر  الإتجار  ضحايا 
الاتجار  أ  فقرة   3 المادة  عرفت  بالأشخاص  الاتجار  ومعاقبة  وقمع  منع  برتوكول 

)))   انظر في قاموس المصطلحات بالفصل الثالث من هذا الدليل
)))  الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2006:

 
)))  قانون رقم 10 لســنة 2018 بشــأن قانون حقوق الأشــخاص ذوي الإعاقة من الجريدة الرســمية - العدد 

7 مكرر )ج( في 19 فبراير ســنة 2018
)))  انظر قاموس المصطلحات في نهاية الدليل.

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities#2
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بالأشخاص بأنه )أ- يقصد بتعبير »الاتجار بالأشخاص« تجنيد أشخاص أو نقلهم 
أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير 
ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو 
أو مزايا لنيل موافقة  أو تلقي مبالغ مالية  أو بإعطاء  استغلال حالة استضعاف، 
شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد 
أو  السخرة  أو  الجنسي،  الاستغلال  أشكال  سائر  أو  الغير  دعارة  استغلال  أدنى، 
نزع  أو  الاستعباد  أو  بالرق،  الشبيهة  الممارسات  أو  الاسترقاق  أو  قسًرا،  الخدمة 
 2010 لسنة   64 رقم  بالبشر  الاتجار  مكافحة  قانون  عرفها  كما   ،)....... الأعضاء؛ 
العرض  أو  البيع،  ذلك  فى  بما  طبيعي  شخص  فى  صورة  بأي  )التعامل  بأنها   (((

الإيواء،  أو  التسليم،  أو  النقل،  أو  الاستخدام،  أو  بهما،  الوعد  أو  الشراء،  أو  للبيع 
تم  -إذا  الوطنية  حدودها  عبر  أو  البلاد  داخل  في  سواء  التسلم  أو  الاستقبال،  أو 
ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو 
الاحتيال، أو استغلال السلطة أو الخداع أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو 
الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على 
الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه- وذلك كله إذا كأن التعامل بقصد الاستغلال 
أشكال  وسائر  الدعارة  أعمال  فى  الاستغلال  المثال  سبيل  على  صوره،  كانت  أيًا 
السخرة،  أو  الإباحية  المواد  وفي  ذلك،  في  الأطفال  واستغلال  الجنسي،  الاستغلال 
أو  الاستعباد،  أو  بالرق،  الشبيهة  الممارسات  أو  الاسترقاق  أو  قسًرا،  الخدمة  أو 

التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها(

4-4. قرارات اللجنة بشأن طلبات اللجوء
خلال المـدد المشــار اليها تصدر اللجنة المختصة قرارهــا بخصوص طلب اللجوء وتعلنه 
للطالــب بالشــكل الــذي تنظمه اللائحــة التنفيذية عنــد صدورها، وينــحصر قرارها في 

أمريــن على النحــو التالي:
قبول الطلب وإسباغ وصف اللاجئ وعلى خلفية ما يجري من قبل المفوضية السامية       █

وثيقة  إصدار  سيتم  القانون  ذات  من   11 المادة  عليه  نصت  وما  اللاجئين  لشؤون 

)))   المادة 2 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 68 لســنة 2010 المنشــور بالجريدة الرســمية – العدد 18 
مكرر- في 9 مايو 2010
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القانون  لهذا  التنفيذية  اللائحة  وتحدد  اكتسبها  التي  اللجوء  صفة  تثبت  للطالب 
إصدارها  وإجراءات  سريانها،  ومدة  الوثيقة،  تلك  تتضمنها  سوف  التي  البيانات 

وتجديدها.
رفض الطلب المقدم وأوضحت المادة أنه وفي هذه الحالة سيطلب من الوزارة المختصة       █

وهي وزارة الداخلية بإبعاد طالب اللجوء خارج البلاد.
ووفــق نــص المادة 35 ))) مــن القانون يمكن الطعــن على قرارات اللجنــة المتعلقة بهذا 

الأمــر وفــق القواعد والإجــراءات العامة للطعن بالإلغاء أمــام القضاء الإداري.

4-5. إجراءات الإبعاد عند رفض طلب اللجوء
لــم توضح المادة إجراءات الإبعاد المشــار اليها عند رفــض الطلب، ولكن من المتوقع وفى 
حــال مــا لم تنظــم اللائحة التنفيذية هذه الإجراءات فســتكون المـواد 30-31-38 )))من 
قانــون دخــول وإقامة الأجانب في مصر رقم 89 لســنة 1960 هي المنظمة لهذه الإجراءات.

وفي جميــع الأحــوال الإبعاد يحكمه العديد من المعــايير والمبادئ الدولية ومن بينها مبدأ 
ًـا المادة 13 مــن ذات القانــون. لذا ينبغي  عــدم الإعــادة القسريــة والتي أكــدت عليها أيض�

التعامل مع هذه الإجراءات بحساســية وحرص شــديد.

4-6. مشروعية وتسبيب قرارات الرفض 
لــم تشر المادة إلى اشتراط تســبيب قــرار اللجنــة وعلى الأخص قــرار الرفض وما يترتب 
عليــه مــن قرار الإبعــاد، يمكن أن توضح اللائحــة التنفيذية ضرورة تســبيب القرارات 
لكــن في جميــع الأحــوال قرارات اللجنة يمكــن الطعن عليها أمام القضــاء الإداري وهو 

)))  راجع شرح المادة 35 الواردة في هذا الدليل.
)))  إجــراءات إبعــاد الأجانــب وفق القانون 89 لســنة 1960 الخاص بدخول الأجانب المـواد: المادة 30 »لمدير الإدارة 
العامة للجوازات والهجرة والجنســية بقرار منه أن يفرض على الأجنبي الذي صدر قرار بإبعاده وتعذر 
تنفيــذه، الإقامــة في جهــة معينة والتقدم إلى مقر الشرطــة المختص في المواعيد التــي يحددها القرار، وذلك 
إلى حين إبعــاده« المادة 31 »لا يســمح للأجنبــي الذي ســبق إبعاده بالعودة إلى جمهوريــة مصر العربية إلا 
بــإذن مــن وزيــر الداخلية« المادة 38 » كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصــادر بإبعاده أو ترحيله أو خالف 
أحكام المادة )30( من هذا القانون يعاقب بالحبس مع الشــغل مدة لا تزيد على ســنتين وبغرامة لا تقل عن 
خمســمائة جنيــه ولا تزيــد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلــك مع عدم الإخلال بتنفيذ قرار 

الإبعاد أو الترحيل، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ســتة أشــهر.
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مــا أكــدت عليه المادة 35 من ذات القانون، وعدم تحصين قــرارات هذه اللجنة من الطعن 
يحمــل في طياته ضرورة التزامها بمبدأ المشروعية وضرورة التســبيب بشــأن أية قرارات 
أو أيــة تدابير تتخذها، يقصد بالمشروعيــة أن تخضع الدولة بهيائتها وأفرادها جميعهم 
لأحــكام القانــون وألَّاا تخرج عن حدوده، ومن مقتضيــات هذا المبدأ أن تحترم الإدارة في 

تصرفاتهــا أحــكام القانون، و إلا عدت أعمالها غير مشروعــة وتعرضت للبطلان))).
وهو ما عولت عليه محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 25124 لسنة 68 قضائية عند 
حكمهــا بإلغــاء قرار وزارة الداخلية بترحيل أحد الأجانب وأوضحت)))  “.... ومن حيث 
إن المحكمة قد طلبت من الجهة الإدارية بجلسة 2014/10/14 أن تقدم أسباب قرارها 
المطعــون فيــه إلا أنهــا اعتصمت في الــرد على الدعوى خلف عبارة عــدم موافقة الجهات 
الأمنية وهي عبارة لا تصلح كســبب لقرارها المطعون فيه حيث إن الأوراق أجدبت مما 
يفيــد وجــود ثمة وقائع ماديــة أو قانونية من شــأنها تبرير هــذا الاعتراض الأمني على 
تجديــد إقامــة المذكور ومن ثم إبعــاده عن مصر فلم يثبت خطورتــه على الأمن العام أو 
الســكينة العامــة أو الإضرار بمصالح البلاد، ومن ثم فــإن تصرف الجهة الإدارية يغدو 
غير قائم على سببه المبرر له قانونًًا ولا يصححه ما استندت إليه من تحريات بحسبان أن 
مجــرد التحريات المرســلة لا تصلح ســببًاً لحرمان أحد الأفراد مــن حق كفله له القانون 
والمواثيــق الدولية، ومن ثــم قطع أوصال علاقته بأمه وإخوتــه وزوجته وأهله وبعمله 
الــذى قــدم دلــيالًا على وجوده في داخــل البلاد مقترناًً بســكن ومحل إقامــة معلوم لدى 

الجهة مصدرة القرار .....”

)))  - ينظر بخصوص مبدأ المشروعية:  
د. ســليمان محمــد الطماوي – القضاء الإداري – الكتاب الأول – قضــاء الإلغاء – دار الفكر العربي – القاهرة 

– 1996 – ص 35 وما بعدها.
د. رأفــت فــودة – مصــادر المشروعية الإدارية ومنحنياتها – دار النهضــة العربية – القاهرة – 1995 – ص 9 

وما بعدها.
د. عبد الغني بسيوني – القضاء الإداري – منشأة المعارف – الإسكندرية – 1996 – ص 11.

د. ماجــد راغــب الحلــو – القضــاء الإداري – دار المطبوعــات الجامعيــة بالإســكندرية – 1995 – ص 10 وما 
بعدها.

)))   محكمة القضاء الإداري الدعوى رقم 25124 لسنة 68 قضائية جلسة 2014/12/16 ص4
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4-7. التدابير الاحترازية أو التحفظية لحين البت في الطلب

 4-7-1. الجهة المنوط بها تنفيذ هذه التدابير

أوضــح النــص الى جواز أن تطلب اللجنة اتخاذ تــدابير تحفظية تجاه طالب اللجوء قبل 
الفصل في طلبه، إذا اقتضت ذلك اعتبارات تتعلق بحماية الأمن القومي أو النظام العام، 
ويُُلاحظ هنا اســتخدام عبارة “طلب اتخاذ” دون منح اللجنة سلطة التنفيذ المباشر لهذه 
التدابير، مما يفهم منه أن القانون لم يســند إليها ســلطة الإنفاذ، وإنما يُُفترض أن تُُناط 

الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ تلك التدابير، بحســب طبيعة الإجراء الذي تطلبه.

4-7-2. ماهية التدابير التحفظية
لم يبنيّن النص ماهية هذه التدابير أو ضوابطها الإجرائية، ومن المتوقع أن تتولى اللائحة 
ًـا على الممارســات الإدارية  التنفيذيــة للقانــون تفصيلهــا عنــد صدورهــا، إلا أنه وقياس�
المطبقة على الأجانب وفقًًا للقانون المصري)))، من المتوقع أن تشمل هذه التدابير ما يلي:

تحديد محل إقامة طالب اللجوء.      █
إلزامه بالتردد على جهة معينة في مواعيد محددة.      █

وفي جميــع الأحــوال، تخضع هذه التــدابير لرقابة القضــاء، ويجوز الطعــن عليها، كما 
يجــب أن تراعى فيها مبــادئ التناســب والضرورة وأن تكون مؤقتة.

4-7-3.  مبررات اتخاذ التدابير – الأمن القومي والنظام العام

بــرر القانــون هــذه التــدابير لاعتبارات تتعلــق بحماية الأمــن القومي أو النظــام العام 
ولكن لم يفصلها. وهذان المفهومان من المصطلحات القانونية التي كثيًرًا ما تُُثار حولها 
الإشكاليات الفقهية بسبب طبيعتهما الفضفاضة واتساع تفسيرهما، وفيما يلي محاولة 

لتحديد مضمونهما اســتنادًًا إلى الاجتهــادات الفقهية وأحكام القضاء المصري:

أ- مفهوم النظام العام

عرّّفت المحكمة الإدارية العليا))) “النظام العام” بأنه: “مجموعة المصالح الأساســية التي 

)))  راجع نص المادة 30 من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960
)))  الطعن رقم 1648 لسنة 47ق. عليا جلسة 2000/11/6 
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تقــوم عليها الجماعة، أو هو مجموع الأســس والدعامات التي يقوم عليها بناء الجماعة 
وكيانها، بحيث لا يتصور بقاء هذا الكيان ســليمًًا دون استقراره عليها”.

ّـع يميّزّ بين مدلوله في الظروف العادية  وقد تناولت المحكمة ذاتها المفهوم بشــكل موس�
والاســتثنائية، فنصّّت في أحد أحكامها على أن:

“عبــارة النظــام العــام لا تعنــي في هــذا المقــام مدلولها الضيــق الذي يتفق مــع وظيفة 
البوليــس الإداري، وهــي صــون الأمــن وإقــرار الســكينة والطمأنينــة والمحافظة على 
الصحة العامة. فهذا المدلول وإن جاز اعتماده في الظروف العادية، إلا أنه لا يســتقيم في 
الظــروف الاســتثنائية، ولا يتفق مع طبيعة نظام الطــوارئ، ولا يفي بتحقيق أغراضه. 
ومــن ثــم فإن مدلول النظــام العام –في حكــم المادة الثالثة المشــار إليهــا– ينصرف إلى 
مــا تقتضيــه الأغراض التي من أجلهــا أُعُلنت حالة الطــوارئ. ولما كانت حالة الطوارئ 
القائمــة قــد أُعُلنت يوم وقوع العــدوان على البلاد في 5 يونيــو 1967، وذلك للمحافظة 
على الأمــن والدفــاع عن البلاد ضد أخطار التهديد الخارجــي، فإنه يتعين تحديد مدلول 
عبــارة )النظــام العام( في ضوء ظروف الحياة التــي خاضتها البلاد ولا تزال تخوضها، 
وكذلــك في ضــوء الأهداف التي أعلنت من أجلها حالة الطوارئ، وهي: المحافظة على أمن 
الــبلاد، وصيانة مصالحها الحيويــة، وتعبئة إمكانياتها البشريــة والمادية دعمًًا لكيانها 

ًـا للصمود في المعركة”. الاقتصــادي والاجتماعي وتحقيق�

ب- مفهوم الأمن القومي

يُُعــد مفهــوم “الأمن القومــي” من المفاهيم القانونيــة ذات الطبيعــة التقديرية المتغيرة، 
ويرتبــط بالتحديات الداخليــة أو الخارجية التي قد تواجه الدولــة. وتفتقر التشريعات 
المصرية إلى تعريف جامع مانع لهذا المفهوم، نظرًًا لارتباطه بظروف ظرفية متغيرة قد 

تختلــف من وقت إلى آخر ومــن إقليم إلى آخر داخل الدولة.
إلا أن بعض القوانين سعت إلى وضع تعريفات إجرائية، من ذلك ما ورد في:

1- قانــون تنظيــم الاتصالات رقم 10 لســنة))) 2003، حيث عرّّفت الفقرة )19( من المادة 
الأولى “الأمن القومي” بأنه: “ما يتعلق بشــؤون رئاســة الجمهورية، والقوات المســلحة، 

)))  قانــون 10 لســنة 2003 قانــون تنظيــم الاتصــالات – الجريدة الرســمية -العدد 5 مكــرر )أ( – 4 فبراير 
.2003
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والإنتــاج الحربــي، ووزارة الداخلية، والأمن العام، وهيئة الأمن القومي، وهيئة الرقابة 
الإداريــة، والأجهزة التابعة لهذه الجهات”.

2- قانــون مكافحــة جرائــم تقنية المعلومات رقم 175 لســنة ))) 2018، حيث ورد في المادة 
الأولى أنه: “كل ما يتصل باســتقلال واســتقرار وأمن الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، 
وما يتعلق بشؤون رئاسة الجمهورية، ومجلس الدفاع الوطني، ومجلس الأمن القومي، 
ووزارة الدفــاع والإنتاج الحربي، ووزارة الداخليــة، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة 

الإدارية، والأجهزة التابعة لتلك الجهات.”
كمــا عرّّف القانــون جهات الأمن القومي بأنها: “رئاســة الجمهوريــة، ووزارة الدفاع، 

ووزارة الداخليــة، والمخابرات العامة، وهيئــة الرقابة الإدارية.”
3- أحــكام محكمــة القضــاء الإداري، عرّّفت الأمن القومي أثناء نظر دعوى قطع خدمات 
الاتصالات خلال ثورة يناير 2011، بأنه: )ليس تعبيًرًا فضفاضًًا أو مطاطًًا  أو متســعًًا 
لتــأويلات وتفــسيرات الســلطات الإداريــة إنما هــو ذو مفهــوم محدد ومدلــول قاطع 
لا يتســع لامتــداد لــغيره من المصطلحــات فالأمن القومي هــو قدرة الدولــة على حماية 
أراضيها وقيمها الأساســية والجوهرية من التهديدات الخارجية، وبخاصة العســكرية 
منها. انطلاقًًا من أن تأمين أراضي الدولة ضد العدوان الأجنبي، وحماية مواطنيها ضد 
محــاولات إيقاع الضرر بهــم وبممتلكاتهم ومعتقداتهم وقيمهم، هــو دافع الولاء الذي 

يمنحه الشــعب للدولة بالعقــد الاجتماعي الُمُبرم معه()))

5.  التوصيات

5-1. تُُعــد هــذه المادة، وما يكملها ويفسرهــا باللائحة التنفيذية عنــد صدورها واحدة 
مــن أهم النصوص المحورية في هذا القانــون لذا من الضروري على المحامين الإلمام التام 
بكافــة مضامينهــا وتفاصيلها، لما لها من تأثير مباشر على مركز طالب اللجوء القانوني.

)))  قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لســنة 2018 – الجريدة الرســمية- العدد 32 مكرر)ج( 
14 أغسطس 2018.

)))  مــن حيثيــات الحكم الصادر في الدعوى رقم 21855 لســنة 65 ق والصادر عن الدائرة الســابعة بمحكمة 
القضاء الإداري.
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5-2. يجــب تقديــم طلب اللجوء إلى اللجنة الدائمة لشــؤون اللاجئين، إما مباشرة أو من 
خلال القنوات الرسمية التي ستحددها اللائحة التنفيذية عند صدورها، والتي قد تشمل 
-على ســبيل المثال- مكاتب المفوضية الســامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو مكاتب 

استقبال محددة يتم الإعلان عنها رسميًاً.
5-3. في ضــوء الممارســات الشــبيهة بخصوص هــذه الإجراءات أمام مفوضية شــؤون 
اللاجــئين في مصر يُُتوقــع أن يُُطلب من طالبي اللجوء عند تقديم الطلب يعد المســتندات 

مثل: والبيانات 
تعبئة نماذج رسمية معتمدة.      █
تقديم ما يتوافر لديه من مستندات إثبات الهوية.      █
بيان أسباب اللجوء والأسانيد الواقعية والقانونية الداعمة له.      █

لذا يتعين على المحامي التأكد من اكتمال كافة البيانات والمرفقات، بما يضمن عدم تآخر 
النظر في الطلب أو رفضه لأسباب شكلية.

5-4. تلتــزم اللجنة الدائمة بإصدار قرارها بشــأن الطلــب خلال الآجال الزمنية المحددة 
قانونًًا، وهي آجال تنظيمية، ويجوز الطعن على تجاوزها أمام محكمة القضاء الإداري، 

استنادًًا إلى مبدأ المشروعية الإجرائية وحق التقاضي المكفول دستوريًًا.
5-5. في حالــة الاعتراض أو الطعــن على قرارات اللجنة بخصــوص طلبات اللجوء يجب 
التذكير بأن المبادئ والمعايير الدولية التي أقرتها الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين، 
والتــي صدّّقــت عليها جمهورية مصر العربية، وعلى رأســها اتفاقية جنيف لعام 1951 
والبروتوكول الملحق بها لعام 1967، يمكن الارتكان عليها أمام القضاء تطبيقًًا لأحكام 

المادة 151 من الدســتور المصري التي تُُعطي للاتفاقيات المصادق عليها قوة القانون.
5-6. رغــم غمــوض طبيعة التدابير التي تُُتخذ بذريعة الأمن القومي إلا أنه وفق المعايير 
الدولية الملزمة لا يجوز أن تُُفضي إلى الاحتجاز أو الإبعاد التعسفي لطالب اللجوء، ويجب 
المبــادرة إلى الطعن الفوري على هذه التدابير أمــام القضاء المختص، متى ثبت صدورها 

دون مســوّّغ قانوني أو خارج نطاق مبدأ الضرورة والتناسب.
5-7. مــن الضروري تنبيــه المحــامين وممثلي منظمــات المجتمع المدنــي بأهمية مرافقة 
طالبــي اللجــوء خلال جميــع مراحل الإجــراءات الإدارية، بما يشــمل تقديــم الطلبات، 
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والمتابعــة القانونية، وضمــان احترام الحقوق الإجرائية، وتقديــم الطعون عند اللزوم، 
نظــرًًا لحساســية ودقــة الإجراءات التي يجــب اتخاذها ولضمن عــدم الوقوع في أخطاء 

إجرائيــة غير مقصودة.
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 المادة )8(: 
)حالات استبعاد طالب اللجوء من اكتساب صفة لاجئ(

1. نص المادة:

لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
إذا توفرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية .1 

أو جريمة حرب.
إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية..2 
إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة..3 
مصر .4  جمهورية  داخل  والإرهابيين  الإرهابية  الكيانات  قوائم  على  مدرجًا  كان  إذا 

الكيانات  قوائم  تنظيم  لسنة 2015 في شأن  القانون رقم 8  العربية وفقًا لأحكام 
الإرهابية والإرهابيين.

إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام..5 

2. الإطار التنظيمي:

بيــان الحــالات التي يتــم فيها اســتبعاد طالب اللجوء مــن الاعتراف بــه كلاجئ، وذلك 
لأســباب تتعلــق بالجرائم الجســيمة أو الأمن القومــي أو انتهاك المبــادئ الدولية.

3. الشرح:

تُُحــدد المادة )8( الحــالات التــي يُُحرم فيها طالــب اللجوء من اكتســاب صفة »لاجئ«، 
وذلك لأســباب تتعلق بالجرائم الجســيمة أو المســاس بالأمن القومي أو مخالفة المبادئ 

الدولية.
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تتضمن المادة خمس حالات استبعاد رئيسية:

3-1. ارتكاب جرائم ضد السلام أو الإنســانية أو جرائم الحرب: تشــمل هذه الجرائم، وفقًًا 
للقانون الدولي، التخطيط لحرب عدوانية، أو ارتكاب انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف 
)مثل استهداف المدنيين أو التعذيب(، أو جرائم مثل القتل الجماعي أو الترحيل القسري 
-ســيجري تفصيل ذلك لاحقًًا-. ويكفي وجود )أسباب جدية( للاعتقاد بارتكاب طالب 

اللجوء لهذه الجرائم لاستبعاده، دون الحاجة إلى حكم قضائي نهائي.
3-2. ارتــكاب جريمة جســيمة قبل دخول مصر: ت�ــشير إلى الجرائم الجنائية الخطيرة مثل 
القتل، الاتجار بالبشر، أو السطو المسلح، التي ارتكبها طالب اللجوء قبل دخوله الأراضي 

المصرية. ولا تتضمن هذه الجرائم الأفعال ذات الطابع السياسي البحت.
3-3. مخالفة أهداف ومبادئ الأمم المتحدة: تشــمل الأفعال التي تتعارض مع ميثاق الأمم 
المتحــدة، مثل التحريض على العنصرية، دعم الإرهاب، أو تقويض ســيادة الدول. ويُُعد 

هــذا البند امتدادًًا لالتزامات مصر الدولية بموجب اتفاقية 1951.
3-4. الإدراج على قوائــم الكيانــات الإرهابيــة والإرهابــيين: إذا كان طالــب اللجوء مدرجًًا 
على قوائم الإرهاب المحلية بناءًً على قرار قضائي، وفق ضوابط وأحكام قانون الكيانات 
الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 وما ورد عليه من تعديلات لاحقة بالقانون رقم 14 لسنة 

.2020
3-5.  الأفعــال التــي تمــس الأمــن القومــي أو النظام العــام وما تحمله هــذه العبارات من 

غموض وعــدم تحديد.)))

)))   يمكن الاسترشاد بما تم توضيحه بخصوص هذه العبارات عند شرح المادة 7 من هذا القانون.
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4. الملاحظات:

4-1. أسباب الاستبعاد في المبادئ الدولية 
 )Exclusion Clauses( تتضمن هذه المادة ما يعرف اصطلاحًًا بأسباب الاستبعاد
المنصــوص عليهــا في المادة 1 الفقــرات )دال، هــاء، واو())) من اتفاقيــة 1951 الخاصة 
بوضــع اللاجــئين، حيث يســتبعد القانون الــدولي للاجئين بعض الأشــخاص الذين من 
الممكــن أن يســتوفوا شروط الاعتراف بهــم كلاجئين وفقًًا للتعريــف الاتفاقية غير أّنَّهم 
برغم ذلك يســتبعدون مــن الحماية الدولية بموجب المادة 1د )الفقــرة الأولى( أو المادة 
1هـ أو المادة 1و من اتفاقية عام 1951. ولذلك ينبغي إجراء تقييم عن حالات الاستبعاد 
ة معلومات موثوقة تشير إلى أّنَّ مُُقّدِّم الطلب قد يقع ضمن  هذه ومعرفة ما إذا كانت ثّمَّ

نطاق أحد بنود الاســتبعاد لاتفاقية 1951والتي نجملها على النحو التالي:
الفلسطينيين       █ اللاجئين  على  الأولى(  1د )الفقرة  بموجب المادة  الاستبعاد  يسري 

الذين يتلقون الحماية أو المساعدة من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
)الأونروا( الفلسطينيين في الشرق الأدنى.

معايير       █ يستوفي  الذي  الفرد  يكون  لا  1هـ عندما  بموجب المادة  الاستبعاد  يسري 
قد  لأنَّه/أنَّها  نظرًا  دولية؛  إلى حماية  بحاجة  عام 1951  اتفاقية  بموجب  الإدراج 

أقام في بلد آخر ويتمتع بحقوق شبيهة لتلك التي يتمتع بها مواطنو ذلك البلد.

)))  نصــت الفقــرات دال، هــاء، واو مــن المادة 1 مــن اتفاقيــة 1951 على » ............ دال - لا تنطبق هذه الاتفاقية 
على الأشــخاص الذيــن يتمتعون حاليًاً بحماية أو مســاعدة من هيئــات أو وكالات تابعة للأمم المتحدة غير 
مفوضية الأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين. فإذا توقفت هذه الحماية أو المســاعدة لأي ســبب دون أن يكون 
مــصير هؤلاء الأشــخاص قد ســوي نهائي�ــا طبقًًا لما يتصــل بالأمر من القــرارات التي اعتمدتهــا الجمعية 
العامــة للأمم المتحدة يصبح هؤلاء الأشــخاص، بجراء ذلك، مؤهلين للتمتــع بمزايا هذه الاتفاقية. هاء - لا 
تنطبــق أحكام هذه الاتفاقية على أي شــخص اعتبرته الســلطات المختصة في البلد الــذي اتخذ فيه مقامًًا له 
مالكًًا للحقوق وعليه الالتزامات المرتبطة بجنســية هذا البلد. واو - لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على أي 
شــخص تتوفر أســباب جدية للاعتقاد بأنه )أ( ارتكب جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد 
الإنسانية، بالمعنى المستخدم لهذه الجرائم في الصكوك الدولية الموضوعة للنص على أحكامها بشأنها، )ب( 
ارتكــب جريمة جســيمة غير سياســية خارج بلد اللجــوء قبل قبوله في هذا البلد بصفــة لاجئ، )ج( ارتكب 

أفعالًاا مضــادة لأهداف الأمم المتحدة ومبادئها.

https://www.refworld.org/docid/5a1836804.html
https://www.refworld.org/docid/5a1836804.html
https://www.refworld.org/docid/49c3a3d12.html
https://www.refworld.org/docid/49c3a3d12.html
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مستحقين       █ غير  يعتبرون  الذين  1و بالأشخاص  بموجب المادة  الاستبعاد  يتعلق 
ة أسباب جدية تدعو للاعتقاد بمشاركتهم  للحماية الدولية للاجئين على أساس أنَّه ثمَّ

في أعمال محظورة وفق التوضيح التالي:  

 الاستبعاد من وضع اللجوء بموجب المادة 1 فقرة واو 
من اتفاقية 1951

 ينطبــق الاســتبعاد بموجب المادة 1و من اتفاقية عــام 1951 على هؤلاء الذين يُُعتبرون 
غير مســتحقين لهــذه الحمايــة؛ نظــرًًا لارتكابهــم بعــض الجرائم الخــطيرة أو الأعمال 
الشــائنة، بهــدف تحقيــق التــوازن بين حماية حقــوق اللاجــئين وضمان الأمــن العام 
ومكافحــة الإفلات من العقاب من جانب آخر الاتســاق مع القيــم والمبادئ الدولية التي 

بني عليهــا القانون الدولي.
ة أســباب جدية  تنص المادة 1و على أّنَّ اتفاقية عام 1951 »لا تسري على أي شــخص ثّمَّ

بشأنه للاعتقاد بأّنَّه:
ارتكب ]أو ارتكبت[ جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية .1 

على النحو المحدد في الصكوك الدولية الموضوعة للنص المتعلق بهذه الجرائم؛
ارتكب ]أو ارتكبت[ جريمة خطيرة غير سياسية خارج بلد اللجوء قبل دخوله ]أو .2 

دخولها[ إلى ذلك البلد كلاجئ؛ أو
كان ]أو كانت[ متهمًا بارتكاب أعمال تتعارض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها”..3 

تطبيق المادة 1 ومن اتفاقية عام 1951

ة »أســباب جدية للاعتبــار« بأّنَّ الفــرد المعني قد ارتكب  تنطبــق المادة 1و إذا كانــت ثّمَّ
أو شــارك في ارتكاب أفعال ضمن نطاق شرط الاســتبعاد هذا ويلزم توفر دليل واضح 

وموثــوق للوفاء بهذا المعيار.
يتطلــب الاســتبعاد تقييمًًا فردي�ــا لتصرفات صاحب الطلــب وحالته الذهنيــة، متضمنًاً 
المـكان الــذي كان/كانت فيه عضوًًا في نظام قمعــي أو مجموعة ترتكب جرائم عنيفة أو 
تدعو إلى ارتكابها، أو إذا كان قد شارك في نزاع مسلح في الماضي. إّنَّ العضوية في جماعة 

https://www.refworld.org/docid/3f5857684.html
https://www.refworld.org/docid/3f5857684.html
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أو منظمــة ترتكب أو تحرض الآخرين على ارتكاب جرائم عنف ليس في حد ذاتها كافية 
لاســتبعاد شــخص من منحه وضع اللجوء غير أّنَّه ســتُُفعّّل اعتبارات الاستبعاد للأفراد 
الذين ينتمون إلى هذه المجموعات أو المنظمات في حال وجد أن دور وأنشــطة الشــخص 

ضمــن هــذه المجموعات أو المنظمات قد يجعله ممن ينطبــق عليهم نطاق المادة 1و.

4-2. أسباب الاستبعاد في القانون المصري
تعــد المادة 8 بمثابــة الإطــار القانونــي والمرجعــي حيــث تحدد الأســباب التــي تحول 
دون اكتســاب طالــب اللجــوء صفة لاجئ كمــا هو موضح في المادة 1 مــن القانون، وقد 
تضمنــت جملة مــن الحالات المســتثناة، والتي تعكــس وفق منطوقها اعتبــارات تتعلق 
بالأمــن القومــي، واحترام القانون الدولي، وحماية النظام العام. وقد اســتخدمت المادة 
مصطلحــات وأســبابًًا ذات طبيعــة قانونيــة متشــابكة، تســتند إلى مرجعيــات قانونية 
متعــددة، منها ما يرتبط بالقانون الدولي الإنســاني )مثل جرائــم الحرب والجرائم ضد 
الإنســانية(، ومنها ما يســتند إلى التشريع الوطني )مثل الإدراج على قوائم الإرهابيين أو 
الأفعــال المخلــة بالنظام العام(. ومن ثم، ولوضوح هذه الأســباب بشــكل دقيق، يصبح 
من الضروري بيان وتفسير هذه المرجعيات القانونية والمفاهيم ذات الصلة، بما يضمن 
التطبيق الســليم للنص ومراعــاة الضوابط التي قررتها القــوانين الوطنية والاتفاقيات 

الصلة. ذات  الدولية 

4-2-1. جرائم ضد السلام أو الإنسانية أو جرائم الحرب

4-2-1-1. جرائم الحرب)))

تُُعــرّّف جرائــم الحرب “بأنها انتهاكات جســيمة للقانون الــدولي، تُُرتكب ضد مدنيين أو 
عسكريين أثناء نزاع مسلح، وتؤدي إلى تحميل مرتكبيها مسؤولية جنائية فردية، حسب 

)))  لمزيد من المعلومات عن جرائم الحرب والجرائم دن الإنســانية وبشــكل أوســع الجرائم المرتبطة بالقانون 
الــدولي الإنســاني يرجى الاطلاع على الدراســات والأبحــاث والتقارير الموجودة على صفــة اللجنة الدولية 

الأحمر: للصليب 

 

 https://www.icrc.org/ar
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مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهذه الجرائم تنطبق على الانتهاكات التي تطال 
اتفاقيات جنيف التي أُقُرت في عام 1949 في أعقاب الحرب العالمية الثانية« هذا التعريف 
أُدُرج في المادة الثامنــة مــن »نظام روما«)))، الاتفاقية المؤسســة للمحكمة الجنائية الدولية 

التي اعتمدت في يونيو 1998.
وتحــدد المادة الثامنــة من الاتفاقية أكثر مــن 50 نموذجًًا لجرائم الحــرب، بينها القتل، 
والتعذيــب، واحتجــاز الرهائــن، وتجنيــد الأطفــال للقتــال، والتهــجير غير القانونــي، 
والهجمــات المتعمــدة ضد المدنــيين، والنهــب، والهجمات المتعمدة ضد بعثات المســاعدة 
الإنســانية أو حفــظ السلام، وتشــمل جرائم الحرب أيضًًا اســتخدام الغاز أو الأســلحة 
المحظورة بشكل عام التي يمكن أن تسبب »معاناة لا داعي لها« أو »القصف العشوائي«، 

مثل الأســلحة العنقودية.
وجرائم الحرب من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وهذه الهيئة القضائية الدولية 
التي تتخذ من لاهاي بهولندا مقرًًا لها أنشــئت في 2002، لتُُحاكم بالتحديد مرتكبي هذا 
النــوع مــن الجرائم، وكذلك الجرائم ضد الإنســانية والإبــادة الجماعية، وفي وقت أقرب 

جرائم العدوان.

4-2-1-2. جرائم ضد الإنسانية

وضع مفهوم جرائم ضد الإنســانية، وتعريفها في 8 من أغســطس 1945 بموجب المادة 
السادسة من النظام الأساسي لـ«محكمة نورمبرج الدولية )وتُُعّرَّف هذه الجريمة بأنها 
»القتل العمد، والإبادة، والاســتعباد، والتهجير، وأي فعل غير إنســاني آخر يرتكب ضد 
سكان مدنيين قبل الحرب أو خلالها، أو الاضطهاد على أسس عرقية أو دينية«( بعد ذلك، 
أُدُرج هذا المفهوم في المادة الســابعة من »نظام روما« الأســاسي للمحكمة الجنائية الدولية، 
التي تنص على أن الجرائم ضد الإنســانية، هي أفعال مثل القتل، والإبادة، والاغتصاب، 

)))  راجع نص المادة 8 من نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية على الموقع الإليكتروني التالي:

 

https://legal.un.org/icc/statute/arabic/rome_statute(a).pdf
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والاضطهــاد، وكل الأعمال اللاإنســانية الأخرى التي تُُرتكب »في إطار هجوم واســع أو 
منهجي موجه ضد أي ســكان مدنيين مع العلم بهذا الهجوم«.)))

4-2-1-3. توافر الأســباب الجدية بخصوص ارتكاب جرائم ضد السلام أو الإنســانية 
أو جرائم الحرب

لــم تُُحــدد المادة طبيعة هذه الأســباب أو الإجــراءات الواجبة للتحقق منهــا إلا أنه يمكن 
القــول إن »الأســباب الجدية« تعني وجود وقائــع ثابتة وأدلة موثوقة، تتســم بالجدية 
والواقعيــة، بحيــث لا تكــون مجرد اتهامات مرســلة أو ظنون، وأن تكــون معتمدة على 
تحقيقات رسمية من سلطات مختصة أو أحكام قضائية أو قرائن قوية تشير إلى ارتكاب 

المحظورة. الأفعال 
وفى جميع الأحوال تأتي رقابة القضاء على الإدارة للتحقق من أنها قد استندت فى إصدار 
قراراهــا، إلى وقائع موجــودة من الناحية المادية وصحيحة مــن الناحية القانونية، فإذا 
انعدمــت تلك الوقائع، فإن القــرار الإداري يكون مخالفًًا للقانون، ويقع باطالًا لافتقاده 
الأســاس القانونــي الــذى كان يتعين أن يســتند إليــه. وهو ما ذهب إليــه قضاء المحكمة 
الإداريــة العليــا في الطعــن رقم 245 لســنة 3 ق، جلســة 1959/12/5 وقــررت أنه ) لا يكفي 
لإقــرار مشروعيــة قــرار إداري من جهــة مطابقته للقانــون، أن تســتند الإدارة فى إصداره إلى 
ا لاتخاذ  وقائع مادية، بل أن تســتوفي تلك الوقائع الشروط التي يتطلبها القانون لتكون مبرًرً
القــرار(، ومــن ناحيــة أخرى تمتد رقابــة القضــاء إلى التكييف القانونــي الذي تصبغه 
جهــة الإدارة على الأســباب التي تبنــي عليها قرارها فقد أوضحت المحكمــة الإدارية العليا 
–بــجلاء– موقفهــا من الرقابة على التكييف القانوني الذى أســبغته الإدارة على الواقعة التي 
ا لقرارها، حيث ذهبت فى هذا الشأن إلى أنه )إذا أقامت الإدارة قرارها على أسباب  كانت أساًسً
معينة؛ فإن للقضاء فى ســبيل إعمال رقابته على هذا القرار، أن يمحص هذه الأســباب لمعرفة 
ما إذا كانت تتفق مع حكم القانون أم أنها تخالفه( المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم 1790 

لســنة 6 ق، جلسة 1965/3/31.

وفى ذات الاتجــاه أصــدرت محكمة القضاء الإداري حكمها برفض ترحيل أحد اللاجئين 
داخــل مصر لما رأت أن الســبب التــي قــام عليها قرار الإبعاد والترحيل هو قول مرســل 

))) ا انظر المرجع السابق
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يفتقر إلى الدليل وذلك في الدعوى رقم 26389 لسنة 64 ق )))حيث جاء فيه )......... ومن 
حيــث إن البــادي من ظاهــر الأوراق أن الســيد / .....   ..... ..... “زوج المدعية« مقيم فى 
مصر كلاجــئ على النحو المشــار إليه فيما تقــدم، وأن ما ذكرته جهة الإدارة عن اعتزامه 
التســلل إلى إسرائيل هو قول مرســل يفتقر إلى الدليل، ولا يســتقيم سببًاً صحيحًًا لتبرير 
إصــدار القــرار المطعون فيه بإبعاده إلى خارج مصر، وإذ لم يتبين من ظاهر الأوراق أن 
اللاجــئ المذكــور قــد أخل بأمن مصر أو أنه يشــكل خطرًًا على أمنهــا، أو أنه أدين بحكم 
نهائي بجرم يشكل خطرًًا على المجتمع المصري فمن ثم فإن قرار إبعاده إلى خارج مصر 
يكــون حســب ظاهر الأوراق قد صدر مفتقرًًا إلى ســبب صحيــح، ويكون مرجح الإلغاء 
عنــد الفصــل فى موضــوع الدعوى مما يتوافر معــه ركن الجديــة اللازم للقضاء بوقف 

تنفيذه.......(

4-2-2. ارتكاب جرائم جسيمة قبل دخول مصر

ًـا للمقصود بالجريمة  في الســياق المصري لــم تتضمن القوانين المختلفــة تعريفًًا صريح�
الجســيمة ولكــن يمكــن أن نعرفها بأنهــا الجرائم التي تهــدد حياة النــاس أو أمنهم أو 
سلامة الدولة أو تمثل انتهاكًًا جسيمًًا للقانون الجنائي، مثل جرائم القتل العمد، الاتجار 
بالمخدرات، الاتجار بالبشر، السطو المسلح، الجنايات التي تمس الأمن القومي، الجرائم 
الإرهابية إلخ، استرشادًًا بالقانون الدولي والمصطلحات المستخدمة لدى المفوضية السامية 
لشــؤون اللاجئين )UNHCR())) فقد جاء تعريف دليــل الإجراءات والمعايير لتحديد 
وضع اللاجئ الصادر عن مفوضية اللاجئين للجريمة الجســيمة بكونها أي جريمة غير 

سياســية ترتكب عمدًًا وتشــكل خطرًًا جسيمًًا على المجتمع في الدولة المستضيفة.

)))   نص الحكم في الدعوى رقم 26389 لسنة 64 محكمة القضاء الإداري الصادر في 2010/7/5:

 
)))  انظر دليل الإجراءات والمعايير لتحديد وضع اللاجئ الصادر عن مفوضية اللاجئين:

 

 https://tinyurl.com/3ybbnvck
https://tinyurl.com/p8y49a4a
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4-2-3. ارتكاب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة

طبيعة الفعل المادي تحمل غموضًًا بعبارة )ارتكاب أي أعمال( مما يجعلها قابلة بشكل أو 
بآخر للتأويل لكن من المهم أن نستوضح ما هي أهداف ومبادئ الأمم المتحدة، والتي يمكن 
استخلاصها من نصوص ميثاق الأمم المتحدة وتحديدا المادتين 1،2 ))) على النحو التالي:

4-2-3-1. أهداف الأمم المتحدة 

حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ التدابير الفعالة لمنع النزاعات وإزالتها..1 
احترام مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب وحقها في تقرير مصيرها..2 
والاجتماعي .3  الاقتصادي  الطابع  ذات  المشكلات  حل  في  الدولي  التعاون  تحقيق 

والثقافي والإنساني.
وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز..4 

4-2-3-2. مبادئ الأمم المتحدة 

المساواة في السيادة بين جميع الدول الأعضاء..1 
التزام الدول الأعضاء بتنفيذ التزاماتها الناشئة عن الميثاق بحسن نية..2 
والأمن .3  السلم  يعرّض  لا  نحو  على  السلمية  بالوسائل  الدولية  النزاعات  تسوية 

الدوليين للخطر.
أو .4  الأراضي  سلامة  ضد  استخدامها  أو  القوة  باستخدام  التهديد  عن  الامتناع 

الاستقلال السياسي لأي دولة، أو بأي أسلوب يتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة.
الميثاق، .5  وفق  تتخذه  عمل  أي  في  المتحدة  الأمم  بمساعدة  الأعضاء  جميع  التزام 

والامتناع عن مساعدة أي دولة تُقاوم الأمم المتحدة في إجراءاتها.
التزام الدول غير الأعضاء بالتصرف وفق هذه المبادئ في تعاملها مع الأعضاء بما .6 

يحفظ السلم والأمن.

)))   انظر المادة 1-2 من ميثاق الأمم المتحدة على الرابط التالي:

 

 https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/full-text
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الحالات .7  في  إلا  للدول  الداخلية  الشؤون  في  المتحدة  الأمم  تدخل  عدم  مبدأ  احترام 
التي يجيزها الميثاق، مع عدم مساس هذا المبدأ بصلاحيات مجلس الأمن.

4-2-4. المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين

أوضــح نــص المادة 8 أن الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابيــة والإرهابين وفق قانون 
8 لســنة )))2015 وما ورد عليه من تعديل بنص القانون 14 لســنة )))2020 يعد سببًاً 
من أســباب الاســتبعاد من الحصول على صفة لاجئ وحتى نفهم بشــكل واضح طبيعة 
مــن ســينطبق عليهم هذا الأمــر من الضروري إلقاء الضوء على هــذا القانون وكيف يتم 

الإدراج على هذه القوائم:

4-2-4-1. الغرض من القانون وأسباب الإدراج على هذه القوائم

يهــدف هــذا القانون في ضوء ما بينتــه مواده وأحكامه إلى وضع إطــار قانوني إجرائي 
لتنظيم عملية إدراج الأشــخاص الطبيعيين )الأفراد( والكيانات )الجماعات/المنظمات( 

على قوائــم الإرهابيين والكيانات الإرهابية.
وقــد أشــارت محكمة جنايات القاهرة الى أن ســبب الأدراج على هــذا القوائم -ووفق ما 
بينتــه المذكرة الإيضاحية للقانون- هو الســعي لاســتقرار البلاد وأمنها وســد الثغرات 
أمام المجرمين وكما ما جاء بقرار المحكمة المنشور بالوقائع المصرية في 26 أبريل 2018 
بخصــوص الطلب المقدم مــن النيابة العامة المقيد برقم ٥ لســنة ٢٠١٨ إدراج على قائمتي 
الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بشأن القضية رقم ٦٢٠ لسنة ٢٠١٨ حصر نيابة أمن الدولة 
العليا لإدراج جماعة الإخوان المســلمين فضالًا عن 1529 شــخصًًا على قوائم الإرهابيين 
والكيانــات الإرهابيــة، وأوضحت المحكمة ما يلي “.. ويؤدي ذلك كله أن القرار بقانون مار 
ا  الذكــر قــد تضمــن تنظيم آلية وقائية تتمثل فى إعــداد قوائم لما يعتبر كياًنًا إرهابًيًا أو شــخًصً

)))  انظر النص الكامل لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 على الرابط التالي:

 
)))  قانــون 14 لســنة 2020 بتعديــل بعــض أحــكام القانــون 8 لســنة 2015 بشــأن تنظيم قوائــم الكيانات 

الإرهابيــة والإرهابــيين الجريدة الرســمية العــدد 9 مكــرر أ في 3 مارس 2020 

https://tinyurl.com/fesnp7fr
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ا ذا طبيعة  إرهابي�ــا، وهــو بهذه المثابــة على ما يبين من المذكرة الإيضاحية، للقانــون يُُعد قراًرً
خاصــة قصد به اســتقرار البلاد وأمنها وســد الثغرات التي قد ينفــذ منها المجرمون في بعض 

الجزائية.....())) القوانين 

4-2-4-2. الاختصاص والإجراءات 

الجهة المختصة 

 وفــق المادة 2 من القانــون النيابة العامة هي المخولة بطلب الإدراج إلى محكمة الجنايات 
المختصــة، تعــد النيابــة العامة قائمة تســمى )قائمــة الكيانات الإرهابيــة(، تدرج عليها 
الكيانات الإرهابية التي تُُقرر الدائرة المختصة المنصوص عليها في المادة رقم )3( من هذا 
القانون إدراجها على القائمة، وتلك التي تصدر في شــأنها أحكام جنائية نهائية بإســباغ 
هذا الوصف عليها، كما تُُعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى )قائمة الإرهابيين(، تدرج 
عليها أســماء الإرهابيين، إذا قررت الدائرة المشــار إليها إدراجهم عليها، وكذلك إذا صدر 

في شــأن أي منهم حكم جنائي نهائي بإسباغ هذا الوصف عليه.

كيفية الإدراج:

 يتم بناءًً على طلب مشفوعًًا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة 
لهــذا الطلب مســبب من النيابــة إذا توافرت أدلة جدية على ارتكاب الشــخص أو الكيان 

أفعالًاا إرهابية أو المســاهمة فيها أو التحريض عليها أو تمويلها.

كيفية إدراج الأشخاص من خارج البلاد:

 ويكون طلب الإدراج بالنســبة للكيانات والأشــخاص غير الموجهة أعمالهم لجمهورية 

)))   النــص الكامــل لقــرار محكمة جنايــات القاهرة الدائــرة 35 جنايات جنوب القاهرة رقم ٥ لســنة ٢٠١٨ 
إدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بشــأن القضية رقم ٦٢٠ لســنة ٢٠١٨ حصر نيابة أمن 
الدولــة العليــا بــادراج جماعة الإخوان المســلمين فضالًا عن 1529 شــخص على قوائــم الكيانات الإرهابية 

والإرهابين:

 

 https://manshurat.org/node/74554
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مصر العربيــة بنــاء على طلب يقــدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنســيق مع 
وزارة العــدل، أو من جهات الدولــة الأمنية إلى النائب العام.

المحكمة المختصة  

وفــق المادة 3 من القانون تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة اســتئناف 
القاهــرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة ســنويًًا تكون منعقدة في غرفة المشــورة، 

بنظر طلبــات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

4-2-4-3. مدة الإدراج:  

الأفراد: 5 سنوات قابلة للتجديد.

الكيانات: 5 سنوات قابلة للتجديد.

فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائي بإســباغ الوصف الجنائي المنصوص 
عليــه في المادة رقــم )1( من هذا القانون على الكيان المدرج أو الإرهابي، تعين على النيابة 
العامة إعادة العرض على الدائرة المشار إليها للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب 

رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة.
وللنائــب العــام خلال مدة الإدراج، في ضوء ما يبديه مــن مبررات، أن يطلب من الدائرة 
المنصــوص عليهــا في المادة )3( من هذا القانون رفع اســم الكيان أو الشــخص الطبيعي 

المـدرج على أي من القائمتين.
4-2-4-4. الإعلان: يتم نشر القرار في جريدة الوقائع المصرية.

4-2-4-5. الطعــن: يجــوز الطعن على قــرار الإدراج أمام محكمة النقض خلال 60 يومًًا 
من النشر.

4-2-4-6. الآثار المترتبة على الإدراج:

للأفراد:

دخول .1  من  الأجنبي  منع  أو  الوصول،  وترقب  السفر  من  المنع  قوائم  على  الإدراج 
البلاد.
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سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده..2 
أو .3  العامة  والمناصب  الوظائف  لتولي  اللازم  والسيرة  السمعة  حسن  شرط  فقدان 

النيابية أو المحلية.
قطاع .4  أو  العام  القطاع  بشركات  أو  العامة  بالوظائف  التعاقد  أو  التعيين  عدم 

الأعمال العام، بحسب الأحوال.
الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.5 
تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة .6 

حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر 
التي  والكيانات  بالأشخاص  الخاصة  الأخرى  الأصول  أو  والأموال  أو غير مباشر، 

تعمل من خلاله.
حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى..7 
غير .8  أو  مباشر  بشكل  سواء  للإرهابي  الأشياء  أو  الأموال  جمع  أو  تمويل  حظر 

مباشر وحظر تلقي الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة.
والجمعيات .9  الشركات  إدارات  ومجالس  المهنية  النقابات  في  العضوية  وقف 

والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما ومجالس إدارات 
الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.

للكيانات 

حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته..1 
غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته..2 
حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر..3 
يملكها .4  أو لأعضائه سواء كان  للكيان  المملوكة  الأخرى  أو الأصول  الأموال  تجميد 

الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو 
التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى 

الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
حظر الانضمام إلى الكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته..5 
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5. التوصيات

5-1 ينبغــي على المحامــي التأكــد مــن أن الجهة الإدارية اســتندت في تطبيــق المادة )8( 
إلى أســباب جدية ومثبتة بأدلة موثوقة وقابلة للفحص القضائي، وليس إلى شــبهات أو 
اتهامــات مرســلة. ويجب مطالبة الجهــة المختصة بإبراز المســتندات، والتحريات، وأي 
وقائــع تثبــت ارتكاب موكله للأفعال محل الاســتبعاد، مع إثارة الدفــع بانعدام الجدية 

حال عدم توافــر قرائن كافية.
5-2. ينبغــي على المحامــي، حــال صدور قــرار رفض طلــب اللجوء لموكله اســتنادًًا إلى 
المادة )8(، المبــادرة إلى الطعن عليه أمام محكمــة القضاء الإداري خلال المدد القانونية، 
مع الاستناد إلى مبادئ الجدية والتناسب، ويُُوصى بالاستناد إلى أحكام المحكمة الإدارية 
العليــا التــي قررت بطلان القــرارات الإدارية متى افتقرت للأســباب الجدية أو خالفت 

الضمانات.
5-3. على المحامــي أن يُُبرز أمــام القضــاء أن المصطلحــات الــواردة في المادة )8( )مثــل 
الجرائــم الجســيمة، مخالفة مبادئ الأمم المتحدة، الأفعال الماســة بالأمن القومي( يجب 
تفسيرها في ضوء المرجعيات الدولية والوطنية، وألا تُُفرسَّر على نحو مطلق أو فضفاض، 

مــع بيــان الفارق بين الأفعــال الجنائية الفعلية وبين الأفعال السياســية المشروعة.
5-4. حتــى مــع قرار رفض منح موكله صفــة اللاجئ، يظل على الدولــة واجب احترام 
مبــدأ عدم الإعادة القسريــة، المنصوص عليه في المادة )13( من نفــس القانون واتفاقية 
1951. لــذا ينبغــي على المحامي إثارة هذا المبــدأ والتأكيد على أن موكله لا يجوز ترحيله 

إلى دولة يتعــرض فيها للاضطهاد أو الخطر.
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 المادة )9(: 
)حالات سقوط صفة اللاجئ والإبعاد خارج البلاد(

1- نص المادة:

تُُصدر اللجنة المختصة قرارًًا بإسقاط وصف اللاجئ في أي من الحالات الآتية:
إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناءً على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو .1 

معلومات أساسية.
إذا ثبت ارتكابه أيًا من الأفعال المنصوص عليها في المادة )8( من هذا القانون..2 
إذا ثبت مخالفته لأي من الالتزامات المقررة بموجب المواد )28 و29 و30( من هذا .3 

القانون.
وتطلــب اللجنة المختصة من الوزارة المختصــة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًًا 

بإســقاط وصف اللاجئ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

2- الإطار التنظيمي:

تنظيــم حالات إســقاط صفة اللاجئ بعد منحهــا، وبيان الإجــراءات القانونية المترتبة، 
وعلى رأســها الإبعاد خارج البلاد.

3- الشرح:

تــبين هــذه المادة الأحــوال التي يجوز فيها للجنة المختصة إســقاط صفة اللاجئ عن أي 
شخص سبق وأن مُُنح هذه الصفة بموجب القانون، وقد حصرت المادة هذه الحالات في 

ثلاثة أســباب رئيســية، تنظمها اللائحة التنفيذية وتُُشرف عليها اللجنة المختصة.
  الســبب الأول يتعلــق بالحــالات التي يثبت فيها أن الشــخص حصــل على صفة اللاجئ 
عــن طريق الغش أو التدليس أو إخفاء معلومات أساســية. ويشــمل ذلــك تقديم بيانات 
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أو مســتندات مــزورة، أو الكذب بشــأن الوقائع الجوهرية، أو إغفــال معلومات كان من 
ـشـأنها التأثير على قرار منحه الصفة.. إلخ. 

  الســبب الثانــي يتحقــق إذا تبين بعد منحه الصفة أنه ارتكب أي�ــا من الأفعال المنصوص 
عليهــا في المادة )8( مــن القانــون، مثل جرائم الحــرب، الجرائم الجســيمة، الإدراج على 
قوائــم الإرهابيين والأفعــال التي تمس الأمن القومي أو النظام العام ... إلخ، وهي وفق 

المادة 8 ))) تمثل أســباب اســتبعاد من منح صفة لاجئ بالأساس.
  الســبب الثالــث يتصل بمخالفة اللاجــئ للالتزامات التي يفرضها عليه القانون بموجب 
المـواد )28، 29، 30()))، والتــي تتعلق بالتزاماته القانونية تجــاه الدولة المضيفة، مثل 
احترام القــوانين وعــدم مخالفــة النظــام العام والامتنــاع عن الأنشــطة المحظورة مثل 

الأنشــطة الحزبية والنقابية الخ.
ا، نصت المادة على أن اللجنة، بمجرد إصدار قرارها بإســقاط الصفة، تطلب من    وختاًمً
الــوزارة المختصة اتخاذ إجراءات إبعــاده خارج البلاد وفقًًا للإجراءات والضوابط التي 

تحددها اللائحة التنفيذية.

4- الملاحظات 

4-1 قاعدة )الغش يبطل التصرفات(
اســتند الســبب الأول من أســباب إســقاط صفة اللاجئ الواردة في هذه المادة على قاعدة 
)الغــش يبطــل التصرفــات( فمــن المقرر فى قضــاء محكمة النقــض )أن قاعــدة “الغش 
يبطــل التصرفــات” هــي قاعدة ســليمة ولو لم يجر بهــا نص خــاص فى القانون وتقوم 
على اعتبارات خلقية واجتماعية فى محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف 
عن جادة حســن النية الواجب توافره فى التصرفــات والإجراءات عمومًًا صيانة لمصلحة 

والمجتمع())). الأفراد 

)))  راجع ما ورد من قائمة الجرائم والمشروحة سابقا بخصوص المادة 8 من القانون
)))   راجع ما سيرد لاحقا في شرح المواد 28-30 من بيان وتوضيح.

)))  الطعن رقم 1073 لسنة 48 ق مدني - جلسة 21 / 5 / 1979 - مكتب فني 30 - جزء 2 - صـ 399  
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4-2 القصدية وركن النية في الغش
استقرت أحكام القضاء المصري على أن الغش هو فعل قصدي يعتمد على طرق متنوعة 
مــن الاحتيــال بنية التضليل وهو ما نســتخلصه من حكم القضــاء في الطعن رقم 32851 
لســنة 54 القضائية )عليا( جلســة 26 من ديســمبر ســنة 2012  )الغش أو التدليس الذي 
يصاحب القرار الإداري ويفســده هو عمل قصدي بطبيعته، يتحقق باســتعمال صاحب 
الشأن طرقًًا احتيالية بنية التضليل، للوصول إلى غرض غير مشروع، يدفع الإدارة فعالًا 
إلى إصــدار قرارهــا، هذه الطرق الاحتيالية قد تكون طرقًًا مادية كافية للتضليل وإخفاء 
الحقيقــة، وقــد تكون عمالًا ســلبيًاً محضًًا، يتمثــل في كتمان صاحب الشــأن عمدًًا بعض 
رُُّثَِّؤَ  المعلومات الأساســية التي تجهلها الإدارة، ولا تستطيع معرفتها عن طريق آخر، وي
جهلُهُا بها تأثيًرًا جوهريًًا في إرادتها، مع علم صاحب الشــأن بهذه المعلومات وبأهميتها 

وخطرهــا، وأن الإدارة تعــول عليها في إصدار قرارها، ولــو لم تطلبها منه صراحة(.

4-3 إثبات الغش
مــن المســتقر عليــه قضائيًاً أن إثبــات الغش من ســلطة قاضي الموضوع في اســتخلاص 
عنــاصر الغــش من وقائــع الدعوى وتقدير ما يثبــت به وما لا يثبت، وهــو ما أوضحته 
محكمة النقض في الطعن رقم 345 لسنة 21 ق مدني بجلسة 1956/2/9 ))) )لقاضي 
الموضوع ســلطة تامة في اســتخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما يثبت 
بــه هــذا الغش وما لا يثبــت دون رقابة عليه من محكمة النقض في ذلك ما دامت الوقائع 

به(. تسمح 

4-4 قرار الإبعاد ومبدأ منع الإعادة القسرية.
تنــص المادة على أن اللجنــة تطلب من الوزارة المختصــة )وزارة الداخلية( إبعاد اللاجئ 
خارج البلاد عند إســقاط الصفة عنه بموجب أحكام هذه المادة. ومع ذلك، يجب أن يتم 
التعامــل مــع هذه المادة في ضوء أحــكام المادة 13 من ذات القانــون التي تحظر الإعادة 
القسرية الى الدولة التى يحمل جنســـيتها أو دولة إقامته المعتادة المادة هو ذات الحظر 

)))  ورد ذات المضمــون في الطعــن رقــم 1073 لســنة 48 ق مدنــي - جلســة 21 / 5 / 1979 - مكتــب فنــي 
30 - جزء 2 - صـ 399 
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الــذي أوضحتــه المادة 33 بند 1 ))) من اتفاقية اللاجــئين، وأخيًرًا أن يتم الطرد في ضوء 
الضوابــط التي أشــارت اليها المادة )))32 بنــد 3 من ذات الاتفاقية.

5- التوصيات 

ينبغي على المحامي التأكيد على حق موكله في الاطلاع الكامل على الأســباب والمســتندات 
التــي اســتندت إليها اللجنة في قرار إســقاط صفة اللاجئ، والمطالبــة بتمكينه من تقديم 
دفاعــه كتابةًً وشــفاهه قبل صدور القرار، كما يجــب على المحامي أن يُُبادر بالطعن على 
قرار اللجنة أمام القضاء الإداري خلال المدد القانونية، مع التأكد من عدم مخالفة قرار 

الإبعاد مبدأ عدم الإعادة القسرية.

)))   نــص المادة 33 بنــد 1 مــن اتفاقيــة الأمــم المتحدة لشــؤون اللاجئين )1. لا يجوز لأية دولــة متعاقدة أن تطرد 
لاجئًاً أو ترده بأية صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بســبب 

عرقه أو دينه أو جنســيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو بســبب آرائه السياســية........(
)))   نــص المادة 32 بنــد 3 مــن اتفاقيــة الأمم المتحدة لشــؤون اللاجــئين )...... 3- تمنح الدولــة المتعاقدة مثل هذا 
اللاجــئ مهلة معقولة ليلتمــس خلالها قبوله بصورة قانونية في بلد آخر. وتحتفظ الدولة المتعاقدة بحقها 

في أن تطبــق، خلال هذه المهلة، ما تــراه ضروريًًا من التدابير الداخلية(
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 المادة )10(: 
)التدابير المؤقتة ضد طالبي اللجوء في حالات استثنائية(

1. نص المادة:

يكــون للجنة المختصة، في زمن الحــرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًًا لمكافحة 
الإرهــاب، أو حــال وقوع ظروف خطيرة أو اســتثنائية، طلب اتخاذ مــا تراه من تدابير 
مؤقتــة وإجــراءات لازمة تجاه طالب اللجــوء لاعتبارات حماية الأمــن القومي والنظام 

العــام، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحــة التنفيذية لهذا القانون.

2. الإطار التنظيمي:

تنظيــم ســلطة اللجنة المختصــة في اتخاذ تدابير اســتثنائية مؤقتة تجــاه طالبي اللجوء 
لحمايــة الأمــن القومي والنظام العــام، في ظروف طارئة.

3. الشرح:

3-1. تقرر المادة العاشرة من القانون منح اللجنة المختصة بشــؤون اللاجئين صلاحية 
اســتثنائية لاتخــاذ تــدابير معينة تجاه طالب اللجــوء، وذلك في نطاق عــدد من الحالات 
الاســتثنائية التــي حددها النــص، وهي زمن الحــرب، أو اتخاذ التدابير المقــررة قانونًًا 
لمكافحة الإرهاب، أو وقوع ظروف استثنائية أو خطيرة من شأنها تهديد الأمن القومي 

أو النظام العام.
3-2. جــاءت الصياغة التشريعية للمادة بعبــارات عامة فيما يخص طبيعة التدابير التي 
يجــوز للجنة طلــب اتخاذها، دون تحديد صريــح لنوع هذه التــدابير أو مداها، مكتفية 
بالإشــارة إلى أنهــا تدابير مؤقتة ولازمة، تُُبررها اعتبــارات تتعلق بحماية الأمن القومي 

العام. والنظام 
3-3. كمــا أحالــت المادة تنظيــم تلــك التــدابير وشروط وإجراءات تطبيقهــا إلى اللائحة 
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التنفيذيــة للقانــون، والتي من المـفترض أن تضع الإطار الإجرائــي والضوابط الكفيلة 
بضمــان تــوازن تلك التدابير مــع ضمانات حماية حقوق الإنســان واللاجئين

4.الملاحظات:

4-1. على من تطبق هذه التدابير
بشــكل صريح أوضحت المادة أن التدابير المشــار إليها تسري على طالبي اللجوء -أي من 
لم تُُحســم بعد طلباتهم المتعلقة بالحصول على صفة لاجئ- وبناءًً عليه، لا يجوز قانونًًا 
تطبيق هذه التدابير على الأشــخاص الذين اكتســبوا صفة لاجئ بموجب قرار نهائي من 
الجهــة المختصــة، إذ إن مركزهــم القانوني قد اســتقر، وتترتب لهم حقــوق وضمانات 

قانونيــة خاصة بموجب أحكام هــذا القانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
على الرغــم مــن أن المادة العاشرة من القانــون َقَصرت تطبيق التدابير المؤقتة على طالبي 
اللجوء، إلا أن مبدأ اتخاذ تدابير اســتثنائية في مواجهة اللاجئين المعترف بهم في ظروف 
اســتثنائية ليس أمرًًا مُُســتحدثًًا، حيث ســبق أن تناولته المادة )9( ))) مــن اتفاقية الأمم 
المتحــدة لعــام 1951 الخاصــة بوضع اللاجــئين، والتي أجازت للــدول الأطراف اتخاذ 
تــدابير مؤقتــة ضد لاجئ معين إذا كان ذلك ضروريًًا لأســباب تتعلــق بالأمن القومي أو 

العام. النظام 
ومن هذا المنطلق، يمكن القول أن المادة العاشرة من القانون المصري اســتندت في جانب 
منهــا إلى تلــك المرجعية الدولية، وهو ما يُُفرسّر اعتمــاد المشّرّع لصيغة مرنة وتقديرية في 
منح اللجنة المختصة هذه السلطة، وإن كانت محكومة بحدود وضوابط يجب مراعاتها.

4-2. حدود وضوابط تطبيق التدابير الاستثنائية
نظرًًا لطبيعة هذه التدابير، التي قد تمس عددًًا من الحقوق والحريات الأساسية لطالبي 
اللجــوء، فإنــه من الضروري تدقيق وفهم المحددات التــي وردت في المادة محل التحليل، 

)))   نصت المادة 9: التدابير المؤقتة »ليس في أي من أحكام هذه الاتفاقية ما يمنع دولة متعاقدة، في زمن الحرب 
أو في غيره مــن الظــروف الخطيرة والاســتثنائية، مــن أن تتخذ مؤقتًاً من التدابير، بحق شــخص معين، ما 
تعتبره أساسيًاً لأمنها القومي، ريثما يثبت لتلك الدولة المتعاقدة أن هذا الشخص لاجئ بالفعل وأن الإبقاء 

على تلــك التدابير ضروري في حالته لصالح أمنها القومي«.
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وذلــك لضبط إطار اســتخدامها بما يتماشى مع مبادئ حمايــة حقوق اللاجئين، ويمكن 
تفصيل هذه المحددات في ثلاث نقاط رئيســية:

4-2-1.  الظروف والإطار الزمني لتطبيق التدابير

أوضحت المادة الظروف التي تطبق فيها هذه التدابير على النحو التالي:

4-2-1-1. زمن الحرب

  متــى يعلــن عن ذلك رســميًاً وفق أحكام الدســتور حيث نصت المادة 152 من الدســتور 
المصري على “لا يعلــن رئيــس الجمهوريــة الحرب، ولا يرســل القوات المســلحة في مهمة 
قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس 
النــواب بأغلبيــة ثلثــي الأعضاء”. ما يعنــي أن “زمن الحرب” يبدأ بقرار رســمي صادر 
وفــق هذا الإطــار، ويُُعتبر لحظــة مفصلية تُُمكّّن الدولــة من اتخاذ إجــراءات احترازية 

واستثنائية.
وعليــه يمكــن أن نعرف “زمن الحرب” بأنه ظرف قانوني خاص ينشــأ من وجود نزاع 
مسلح خارجي تشارك فيه الدولة المصرية، سواء على أراضيها أو خارجها، ويترتب على 
إعلان الحــرب أو وقوعها حالة قانونية اســتثنائية تُُجيز للســلطات العامة اتخاذ تدابير 

اســتثنائية قد تمس الحقوق والحريات، وذلك لحماية الأمن القومي وسلامة الدولة.
كما يجب التمييز بين زمن الحرب والطوارئ فرغم وجود تشــابه، إلا أن “زمن الحرب” 
يرتبط بوجود نزاع مســلح خارجي، بينما “الطوارئ” يمكن إعلانها في زمن الحرب أو 
في حــالات داخليــة))) مثل الكوارث أو الأوبئة، ويُُقررها رئيــس الجمهورية وفقًًا للمادة 

154 من الدستور.

)))   نصت المادة 1 من قانون إعلان حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1985 والمعدل عام 2020 على أن: “يجوز إعلان 
حالــة الطــوارئ كلمــا تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر ســواء 
أكان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة 

أو انتشار وباء.
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4-2-1-2. في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانوًنًا لمكافحة الإرهاب

يمكــن فهــم المقصود من هذه العبارة على ضوء مــا نصّّت عليه المادة )53())) من قانون 
مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 والمعدّّلة بالقانون رقم 149 لسنة 2021، والتي 
منحــت رئيس الجمهورية صلاحية اتخاذ عدد من التدابير الاســتثنائية اللازمة للحفاظ 
على الأمن والنظام العام، وذلك في حالة وقوع خطر ناتج عن الجرائم الإرهابية أو ترتّّب 
كــوارث بيئيــة عليها. وتشــمل هذه التدابير، على ســبيل المثــال، إخلاء مناطق محددة أو 

عزلها أو فرض حظر التجوال بها.

4-2-1-3. حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية “نظرية الظروف الاستثنائية والطارئة«

ًـا مفتوحًًا )“ظــروف خطيرة أو اســتثنائية”(، دون تحديد أمثلة  اســتخدم المشّرّع وصف�
أو شروط مفصلــة، لكــن يمكن أن نحدد طبيعة هذه الظــروف في ضوء نظرية الظروف 
الاســتثنائية والطارئــة))) التــي تبناهــا مجلــس الدولــة المصري منــذ حكمــة الصادر في 
1951/6/26 في قضيــة جريدة )مصر الفتاة())) وقامت المحكمة في هذا الحكم بتحديد 

ــتثنائية وهي: أركان نظرية الظروف الاس

)))  نصــت المادة 53 مــن قانــون مكافحة الإرهاب رقم 94 لســنة 205 والمعدلة بالقانون رقم 149 لســنة 2021 على 
»لرئيــس الجمهوريــة، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، أن يصدر 
قــرارًًا باتخــاذ التدابير المناســبة للمحافظــة على الأمن والنظام العــام، بما في ذلــك إخلاء بعض المناطق أو 
عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ســتة أشــهر، 

وكــذا تحديد الســلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلــك التدابير............(
)))  حمــدي يــاسين عكاشــة، القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة )شرح وتحليــل القرارات الإدارية في ضوء 
أحكام محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا(، الناشر منشــأة المعارف بالإســكندرية، 1987. ص170.
 د. يحيى الجمل، نظرية الضرورة في القانون الدســتوري وبعض تطبيقاتها المعاصرة )دراســة مقارنة( الناشر 

دار النهضة العربية، القاهرة، بلا سنة طبع.. ص87.
)))  تتلخص وقائعها )10( في أن الجريدة المذكورة قد قامت بشن حملات عنيفة ضد الحكومة والتي بدأت تؤثر في 
الرأي العام فقامت النيابة العامة على إثر ذلك بالتحقيق مع المسؤول عن الجريدة وفي هذا الوقت اشتدت حملة 
الجريدة فلجأت الحكومة إلى المحكمة لاستصدار قرار بتعطيل الجريدة بموجب قانون المطبوعات فبينما كانت 
القضية معروضة أمام المحكمة أخذت الجريدة بزيادة حملتها بشكل خطير جدًاً بحيث رأت الحكومة أن استمرار 
ذلك قد يؤدي إلى ثورة ضدها، فأصدرت قرارًًا بإلغاء ترخيص الجريدة وحجبها عن الجمهور مستندةًً في ذلك 
على نظرية الضرورة. وعلى إثر هذا القرار قام المسؤول عن الجريدة بالطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري.
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قيام خطر جسيم مفاجئ يهدد النظام العام والأمن..1 
أن يكون عمل الضرورة هو الوسيلة الوحيدة لدفع هذا الخطر..2 
أن يكون هذا العمل لازمًا حتمًا فلا يزيد على ما تقتضيه الضرورة..3 
أن يقوم بهذا العمل الموظف المختص..4 

وأرجعــت المحكمة تلك الأركان إلى مبدأيــن أو قاعدتين معروفتين في الشريعة الإسلامية 
همــا )الضرورات تبيح المحظورات( و)الضرورة تقــدر بقدرها(، وقد أقرت المحكمة في 
هذا الحكم مبدأ خضوع لجوء الحكومة إلى نظرية الظروف الاستثنائية لرقابة القضاء، 
إذ ذكرت أن أعمال الضرورة تخضع في جميع الأحوال لرقابة القضاء ليرى إذا ما كانت 

أركان الضرورة متوافرة حتى يقوم حق الضرورة وتنتفي المســؤولية.
وقد جاءت المحكمة الإدارية العليا بعد ذلك وأكدت نهج محكمة القضاء الإداري بشــان 

هذه النظرية وذلك في حكمها الصادر بتاريخ 1966/3/26.
“وتضمــن القضــاء الإداري عــددًًا من الشروط الخاصــة يقتضي توافرهــا لإعمال حالة 
الضرورة، متمثلــة في أن تتحقــق فــعالًا حالة طارئة أو اســتثنائية تُُفضي إلى تهديد خطر 
لمقومــات النظــام العام كالسلامــة العامة، أو الأمــن...، وفي الغالب مــا توضح القوانين 
هذه الأحوال الاســتثنائية كوقوع حرب وتفشي وباء معين والتي تُُعد حالة اســتثنائية، 
وأن يســتدعي أن يكــون الإجــراء الضبطي لازمًًا أو حتميًاً بمعنى أنه الوســيلة الوحيدة 
لملاءمة مواجهة الأحوال غير العادية، من ثم لا تكفي الإجراءات العادية لمعالجة الظرف 
ًـا وطيدًًا بظرف  الاســتثنائي، كمــا أن الإجراءات الضبطية الاســتثنائية مرتبطة ارتباط�
مؤقــت أي محــددة أثنــاء فترة تحقق الحالة الاســتثنائية، كما ينجم عن تدخل ســلطات 
الضبط الإداري في الأحوال الاســتثنائية تحمل المســئولية بســبب الأضرار التي قد تلحق 

حقــوق وحريــات الأفراد، مما يســتدعي الأمر التعويــض عن ذلك)))”.

)))   سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية مجلة کلية الحقوق-جامعة المنيا بحث منشور على موقع 
الجامعة بشبكة الإنترنت:

https://tinyurl.com/5dmu9tn4
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4-3.  طبيعة التدابير المقررة
لــم تُُحــدّّد المادة بدقــة أنواع التــدابير التي يجوز للجنــة المختصة طلــب اتخاذها، لكنها 
أوضحــت صراحــة أنهــا مؤقتة وربطتها بــمبرر حماية الأمــن القومي والنظــام العام، 
وأحالت توضيح هذه التدابير الى اللائحة التنفيذية، إلا إننا وفي ضوء ما تم استبيانه عند 
شرح المادة 7 بخصــوص إمكانيــة فرض إجراءات ضد طالب اللجوء لحين البت في طلبه 

نتوقع بعض أشــكال هذه التــدابير على النحو التالي:
وضع طالب اللجوء تحت المراقبة الإدارية.      █
فرض قيود على التنقل أو الإقامة.      █
التحفظ الوقتي.      █
الإخطار الأمني المتواصل.      █

4-4. نطاق التطبيق وحدوده
يقــتصر تطبيــق هذه التدابير على الأشــخاص قيــد طلب اللجــوء، دون أن يمتد أثرها إلى 
من اكتسب صفة لاجئ، ما لم تنشأ مبررات قانونية مستقلة تسوّّغ اتخاذ إجراء مختلف 
في إطــار قانوني آخــر، مع التأكيد على ضرورة التزام اللجنــة بقاعدة التفسير الضيق في 
تطبيق التدابير الاســتثنائية، واحترام الحقوق الأساســية المنصوص عليها في الدســتور 

والمعايير الدولية الملزمة لمصر.

4-5.  ضرورة التزام مصر بتعهداتها الدولية عند تطبيق التدابير الواردة بهذه المادة
يتــعين أن يُُنظــر في تطبيــق التــدابير المشــار إليهــا في هــذه المادة الى مــدي توافقهــا مع 
الالتزامات الدســتورية والدولية التي ارتبطت بهــا جمهورية مصر العربية، وعلى وجه 
الخصــوص مــا تضمنتــه اتفاقية الأمم المتحــدة الخاصة بوضع اللاجــئين لعام 1951، 

والتي تُُعــد مصر طرفًًا فيها.
وتقــتضي هــذه الالتزامــات احترام المبادئ الدولية المســتقرة في مجــال حماية اللاجئين، 

مقدمتها: وفي 
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يضمن       █ والذي  الاتفاقية،  من   ((()26( المادة  في  عليه  المنصوص  التنقل  حرية  مبدأ 
للاجئ حرية اختيار محل إقامته والتنقل ضمن أراضي الدولة المضيفة.

المادة       █ في  عليه  المنصوص   )Non-Refoulement( الرد  أو  الطرد  عدم  ومبدأ 
)33())) من الاتفاقية، والذي يحظر على الدولة إعادة اللاجئ أو طرده إلى حدود 

دولة قد يتعرض فيها لخطر على حياته أو حريته.
وعليــه، فــإن أي تدابير مؤقتة تُُتخذ اســتنادًًا إلى المادة )10( يجــب أن تُُفسر وتُُطبّقّ بما 
لا يتعارض مع هذه المبادئ، وأن تُُراعى فيها الضمانات الأساســية التي توفّّرها المعايير 

الدولية ذات الحجية القانونية لمصر.

5. التوصيات

5-1. ينبغــي على المحــامين والمدافــعين القانونــيين الانتبــاه إلى خطــورة تطبيــق المادة 
العاشرة بشــكل فضفاض أو دون ضوابط موضوعية واضحة، مع التأكيد على ضرورة 
الربــط الدائــم بين تفعيــل التدابير الاســتثنائية وبين وجود أدلة واقعيــة محددة وثابتة 

اتخاذها. تُُبرر 
5-2. كمــا يتعنيّن في جميع الأحوال تحقيق التــوازن بين مقتضيات حماية الأمن القومي 
ومتطلبــات احترام الحقوق الأساســية لطالب اللجــوء، باعتباره في مركز قانوني خاص 

يتمتــع بضمانات قانونية داخلية ودولية.
5-3. وفي هذا الإطار، يُُوصى بأن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون عددًًا من الضمانات 

الإجرائية الأساسية التي تكفل عدم إساءة استخدام هذه التدابير، ومنها:
إخطار طالب اللجوء كتابياً بالإجراءات المتخذة ضده، وبيان أسبابها.      █

)))  نصــت المادة 26 مــن اتفاقيــة 1951 على »تمنح كل من الدول المتعاقــدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في 
إقليمها حق اختيار محل إقامتهم والتنقل الحر ضمن أراضيها، على أن يكون ذلك رهنًاً بأية أنظمة تنطبق 

على الأجانب عامة في نفس الظروف.
)))  نصــت المادة 33 مــن اتفاقيــة 1951 على »1- لا يجــوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئًاً أو ترده بأية صورة 
من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بســبب عرقه أو دينه أو جنســيته 

أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو بســبب آرائه السياسية....«



98   |   د القانون رقم اوم: شرح وتفسير يالفصل الثانفالالفصل ا

تمكينه من حق التظلم أو الاعتراض أمام جهة مستقلة.      █
تحديد مدة التدبير بشكل واضح ومحدد زمناً، وعدم تركه مفتوحًا.      █
إخضاع القرارات الصادرة في هذا الشأن للرقابة القضائية الكاملة، لضمان توافقها       █

مع قواعد المشروعية والتناسب.

5-4. ملخص بالمواد القانونية ذات الصلة بتطبيق المادة العاشرة

الارتباطالنص القانوني

الدستور المصري 
2014 – المواد )92(، 

)154( ،)93(

عدم جواز تعطيل أو انتقاص الحقوق والحريات 
اللصيقة بشخص الإنسان - التزام الدولة بالاتفاقيات 

الدولية التي صدّّقت عليها - تنظيم فرض التدابير 
الاستثنائية في حالات الحرب والطوارئ وفق ضوابط 

دستورية

المادة )53( من قانون 
مكافحة الإرهاب رقم 

94 لسنة 2015

بيان التدابير الاستثنائية التي يجوز لرئيس الجمهورية 
اتخاذها لمواجهة خطر الإرهاب، بما يشمل الإخلاء، 

العزل، أو حظر التجوال في مناطق محددة.

اتفاقية الأمم المتحدة 
لعام 1951 الخاصة 
بوضع اللاجئين – 
المواد )9(، )26(، 

)33(

تنظيم إمكانية اتخاذ تدابير مؤقتة بحق لاجئين لأسباب 
تتعلق بالأمن القومي )م9( - ضمان حرية التنقل 
)م26( - الحظر المطلق للطرد أو الرد إلى بلد قد 

يتعرض فيه اللاجئ للخطر )م33(.
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  المادة )11(: 
)إصدار وثيقة تثبت صفة اللاجئ(

1. نص المادة:

تصدر اللجنة المختصة للاجئ وثيقة تثبت صفته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون 
البيانات التي تتضمنها تلك الوثيقة، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.

2. الإطار التنظيمي:

تنظيــم إصــدار وثيقة رســمية لإثبات صفــة اللاجئ المـعترف به من اللجنــة المختصة، 
وتفويض اللائحــة التنفيذية بتحديــد تفاصيلها.

3. الشرح:

ًـا قانونيًاً على عاتق اللجنة الدائمة لشــؤون  3-1. تقــرّّر المادة )11( مــن القانــون التزام�
اللاجــئين، يتمثــل في إصــدار وثيقة رســمية تُُثبت صفة اللاجئ لكل شــخص يُُمنح هذه 

الصفة بقــرار صادر عنها، وفقًًا لأحــكام هذا القانون.
3-2. تُُعد هذه الوثيقة بمثابة ســند إداري له حجية قانونية مُُلزِِمة، يُُعتد بها في مواجهة 
كافــة الجهات الرســمية والإداريــة داخل الدولة، بمــا يترتب على ذلك من آثــار قانونية 

أهمها: مباشرة، 
إثبات صفة اللاجئ على نحو رسمي وموثّق، يُمكن صاحبه من التعامل مع الجهات       █

العامة والخاصة على هذا الأساس.
سبيل       █ –على  يشمل  بما  القانون،  في  عليها  المنصوص  بالحقوق  التمتع  من  التمكين 

المثال لا الحصر– الحق في التعليم، والعمل، والرعاية الصحية، وسائر الحقوق ذات 
الطابع الإنساني والاجتماعي.

سارية       █ الوثيقة  كانت  طالما  المبرر،  غير  الاحتجاز  أو  الترحيل  من  الحماية  ضمان 



100   |   د القانون رقم اوم: شرح وتفسير يالفصل الثانفالالفصل ا

وفقًا  إلغائها  أو  اللجوء  صفة  بسحب  لاحق  قرار  صدور  عدم  وبشرط  المفعول، 
لحالات محددة قانونًا.

3-3. ورغــم أن المادة لــم تُُحدّّد صراحة شــكل هذه الوثيقــة أو مضمونها التفصيلي، إلا 
أنهــا فوضت اللائحــة التنفيذية بتنظيم كافة الجوانب الإجرائية المتعلقة بها، بما في ذلك 
تحديــد البيانــات التي تتضمنها، مدة سريانهــا، وإجراءات إصدارهــا وتجديدها، وذلك 
لضمان توحيــد النموذج الإداري، وتحقيق الحماية القانونية والوظيفية المرجوة منها.

4. الملاحظات:

4-1. تأتــي المادة الحاديــة عشرة من القانــون تطبيقًًا مباشًرًا لحكــم المادة )27())) من 
اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، والتي تلزم الدول الأطراف 

بإصدار مســتندات هوية لجميع اللاجئين الموجودين على أراضيها.
4-2. تُُعــد وثيقــة إثبات صفة اللاجئ من الوثائق المعتمدة دوليًاً، وتُُســتخدم على نطاق 
واســع في معظــم الــدول، بما في ذلــك جمهوريــة مصر العربية، حيث تُُصــدر من خلال 
مكتــب المفوضية الســامية للأمــم المتحدة لشــؤون اللاجــئين )UNHCR( بالقاهرة، 

وفقًًا للممارســات الإدارية المعمول بهــا في هذا الإطار.
4-2. كمــا أوضحنــا في مواقــف عــدة، فوضــت الحكومــة المصريــة المفوضية الســامية 
لشــؤون اللاجئين في اتخــاذ إجراءات تحديد صفة اللاجئ وكذلــك منح هذه الصفة إلخ 
من الخدمات المقدمة للاجئين، واسترشــادًًا بمــا كان معمولًاا به في مصر -قبل تطبيق هذا 
القانــون- هنــاك ثلاثة أنواع مختلفة من الوثائــق المرتبطة بوضع اللجوء، يمكن التمييز 

بينهــا على النحو التالي:

4-2-1 الورقة البيضاء:

تُُمنــح لطالــب اللجــوء الذي لا يُُقدم أي وثائــق هوية أصلية، أو يقــدم وثائق لا تتضمن 

)))  المادة 27: بطاقــات الهويــة: تصــدر الدول المتعاقدة بطاقة هوية شــخصية لكل لاجــئ موجود في إقليمها لا 
يملك وثيقة سفر صالحة.
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صورته الشــخصية، وتكون صالحة لمدة 6 أشــهر، وتُُســتخدم كإثبات مؤقت لتســجيل 
الطلب.

4-2-2. البطاقة الصفراء:

تُُصدر لطالب اللجوء الذي يُُقدم وثيقة هوية أصلية موثقة تتضمن صورته وجنســيته، 
وتكون صالحة لمدة 18 شهرًًا، ريثما يتم البت في طلب اللجوء من قبل الجهات المختصة.

4-2-3. البطاقة الزرقاء:

تُُمنــح للأشــخاص الذين تم الاعتراف بهم رســميًاً كلاجئين، وتُُعد وثيقــة هوية نهائية 
ًـا للإجراءات المعتمدة. صالحة لمدة 3 ســنوات، تُُجدد وفق�

4-3.  ورغــم أن المادة )11( مــن القانــون لــم تُُحــدد على وجــه الدقة شــكل الوثيقة أو 
بياناتهــا الإلزاميــة، إلا أن الممارســات المتبعــة داخــل مكتــب مفوضية الأمــم المتحدة في 
القاهــرة، بالإضافــة إلى عدد من التشريعات الدولية المماثلة، تُُشير إلى أن الوثيقة غالبًاً ما 

ــوف تتضمن العناصر التالية: س
الاسم الكامل للاجئ.      █
صورته الشخصية.      █
رقم مرجعي داخلي صادر عن اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.      █
تاريخ منح صفة اللاجئ بموجب قرار اللجنة.      █
تاريخ إصدار الوثيقة ومدة سريانها القانونية.      █

وتُُعــد هــذه البيانات بمثابة الحد الأدنى اللازم لضمــان فاعلية الوثيقة وإمكان الاعتداد 
بهــا أمــام الجهات الرســمية، كمــا يُُنتظــر أن تُُنظم اللائحــة التنفيذية للقانون الشــكل 
النهائــي ومضمــون هذه الوثيقــة بما يضمن توافقهــا مع المعايير الدوليــة ومقتضيات 

النظــام الإداري المصري.

5. التوصيات

5-1. يتعنيّن توجيه طالبي اللجوء إلى أهمية التحلي بالشــفافية الكاملة والصدق التام في 
جميع الإفادات والمستندات المقدمة إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وعلى الأخص ما 

يتعلق بوثائق الهوية أو ما يفيد فقدانها أو عدم توفرها.
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5-2. وينبغــي التنبيــه إلى أن الإدلاء ببيانات غير صحيحــة أو إغفال معلومات جوهرية، 
بما في ذلك تلك المتعلقة بالوثائق، قد يترتب عليه آثار ســلبية خطيرة على مســار دراســة 
طلــب اللجــوء، قد تصل إلى تأخير البت في الطلب لفترات طويلة، أو الحدّّ من قدرة اللجنة 
أو المفوضية السامية على تقديم المساعدة القانونية أو الإجرائية المناسبة لطالب اللجوء.
5-3. وفي هذا الســياق، يُُوصى بأن يحرص المحامون الممثلون للاجئين على إرفاق نســخة 
مــن وثيقــة إثبات صفة اللاجئ عند تقديم أي طلب أو تظلُّمُ أو طعن قانوني، باعتبارها 
السند الرسمي الوحيد المعترف به لإثبات الصفة القانونية لموكلهم أمام الجهات الإدارية 

أو القضائية المختصة.
5-4. كمــا تجدر الإشــارة إلى أن هذه الوثيقة، وعلى الرغــم من أهميتها القانونية، لا تُُعد 
بديلًاً عن بطاقة الإقامة أو وثيقة الســفر، وإنما تُُســتخدم كمســتند مستقل لإثبات صفة 
لا“جــئ” التي تم اكتســابها بقرار مــن اللجنة الدائمة المختصة، بما يرتــب آثارًًا قانونية 

وتنظيميــة خاصة، دون أن تُُغني عن المســتندات الأخــرى المنظمة للإقامة أو التنقل.

5-5. إجراءات تجديد الإقامة في مصر للاجئين )قبل صدور القانون وتشكيل اللجنة 
الدائمة(

في ســياق توضيــح الآلية المعمول بها ســابقًًا للحصول على تصريح الإقامة للأشــخاص 
المعترف بهم كلاجئين في مصر، وذلك في الفترة السابقة على إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون 
اللاجئين وصدور القانون رقم 164 لسنة 2024، تجدر الإشارة إلى أن مكتب المفوضية 
الســامية للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين في القاهرة كان قد أصدر عددًًا من الإرشــادات 

التنظيمية بخصوص هذه المسألة))).
وقــد هدفــت هذه الإرشــادات إلى تنظيم التنســيق الإجرائــي بين المفوضية والســلطات 
المصرية المختصة، وعلى وجه الخصوص مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، لتيسير 
إجراءات تجديد الإقامة للأشخاص الحاصلين على صفة لاجئ، وضمان استمرار تمتّعّهم 

بالحماية وعدم تعرّّضهم للمســاءلة أو الترحيل بسبب انتهاء الإقامة.

)))  دليل مفوضية شؤون اللاجئين بمصر للحصول على تصريح الإقامة:

 

 https://help.unhcr.org/egypt/residence-permit-in-egypt/
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ًـا بموجب القانون  ًـا عمليًاً لفهم التطــور الذي طرأ لاحق� وتُُعــد هذه الإرشــادات مرجع�
الجديــد، خاصة فيمــا يتعلق بتحديد الجهة المختصة بإصدار الوثائق، وتوضيح العلاقة 

بين وثيقــة إثبــات صفة اللاجئ وتصريح الإقامــة القانوني داخل البلاد.
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 المادة )12(: 
)وثيقة سفر اللاجئ – شروطها وضوابطها القانونية(

1. نص المادة:

يحــق للاجــئ الحصــول على وثيقــة ســفر، تصدرهــا الــوزارة المختصــة بعــد موافقة 
اللجنــة المختصــة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانــون ضوابط وإجراءات إصدارها، 

وتجديدها.
ويجــوز للجنة المختصة لأســباب تتعلــق بالأمن القومي أو النظام العــام، أن تقرر عدم 

حصول اللاجئ على وثيقة الســفر.

2. الإطار التنظيمي:

تنظيــم حق اللاجئ في الحصول على وثيقة ســفر، وتحديد الجهــة المختصة بإصدارها، 
مع بيان إمكانية تقييد هذا الحق لأســباب أمنية.

3.الشرح:

3-1. تقــرّّر المادة اســتحقاق قانونــي للاجــئ المـعترف به مــن قبل اللجنــة المختصة في 
الحصول على وثيقة سفر، تتيح له مغادرة أراضي جمهورية مصر العربية، سواء بصفة 

مؤقتــة أو دائمة، وذلك وفقًًا لضوابــط إدارية وأمنية محددة.
3-2. تُُناط بالوزارة المختصة )وزارة الداخلية( مســؤولية إصدار وثيقة الســفر، بشرط 
الحصول المســبق على موافقة اللجنة الدائمة لشــؤون اللاجئين، وهو ما يعكس وجوب 
تحقيق توافق بين الجهتين قبل منح الوثيقة، تأكيدًًا على الطبيعة الخاصة لمركز اللاجئ.

3-3. أحالــت المادة للائحــة التنفيذية تحديد الإجراءات التفصيليــة والضوابط الحاكمة 
لإصــدار وثيقــة الســفر وتجديدهــا، ومن المتوقع أن تشــمل هــذه الضوابــط على الأقل 

التالية: العناصر 
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 نموذج طلب رسمي معتمد      █
 الرسوم المقررة لإصدار أو تجديد الوثيقة      █
 مدة الصلاحية القانونية لوثيقة السفر      █
 المستندات الداعمة لإثبات الصفة وطلب المغادرة      █

3-4. منحــت المادة اللجنــة المختصة ســلطة تقديريــة لرفض منح الوثيقــة، في الحالات 
التــي تُُقــدّّر فيها أن إصدارها قد يُُشــكل تهديدًًا للأمن القومي أو النظام العام، وهو قيد 
مشروع ومقبول في إطار القانون الدولي، شريطة توفّّر الضمانات الإجرائية الأساســية، 
وعلى رأســها حق اللاجئ في التظلُّمُ والاعتراض، وخضــوع القرار لرقابة قانونية فعالة

4. الملاحظات:

4-1. تعد المادة الثانية عشرة من القانون رقم 164 لســنة 2024 تطبيقًًا مباشًرًا لحكم 
المادة )28( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الخاصة بوضــع اللاجئين لعــام 1951، والتي 
أوجبت على الدول الأطراف إصدار وثائق سفر للاجئين المتواجدين على أراضيها، ما لم 
توجد أسباب قاهرة تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام. كما تنسجم أحكام هذه المادة 

مع ما ورد في المادة )13( من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان، التي قررت:
“1- لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

2- لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.”
ومن الناحية الإجرائية، يشترط للحصول على وثيقة السفر ما يلي:

أن يكون طالب الوثيقة قد تم الاعتراف به رسمياً كلاجئ.      █
أن يتقدم بطلب رسمي للحصول على الوثيقة.      █
صدور موافقة من اللجنة المختصة.      █
قيام وزارة الداخلية بإصدار الوثيقة بعد استيفاء ما تقدم.      █

4-2. رفض إصدار الوثيقة 
 وفيمــا يتعلــق بــمبررات رفض إصدار وثيقة الســفر، فقد نصــت المادة صراحة على أن 
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اللجنة المختصة يجوز لها رفض إصدار الوثيقة لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام 
العام. وبالنظر إلى عمومية وغموض هذه المصطلحات، نُُحيل إلى ما تم توضيحه بشــأن 
مفهومي “الأمن القومي” و“النظام العام” في الشرح المقدم ضمن المادة السابعة من هذا 
القانون، لما يتضمنه ذلك من تأصيل قانوني وتحليل موضوعي يساعد على ضبط نطاق 

تطبيق هذه العبارات وتقييد السلطة التقديرية للجنة المختصة.

4-3. الطبيعة الدولية للوثيقة 
 تُُعــد وثيقة الســفر الصــادرة بموجب هذه المادة وثيقة رســمية ذات طبيعة دولية، ولا 
تُُعــد جــواز ســفر وطنيًاً أو بطاقة هوية داخليــة، ولا ترتب أي أثر يتعلق بالجنســية أو 
الحمايــة السياســية، وإنما تقتصر وظيفتهــا على تمكين اللاجئ بوصفه شــخصًًا عديم 
الجنســية أو محرومًًا من الحماية القنصلية من مغادرة أراضي جمهورية مصر العربية 
والعــودة إليهــا خلال فترة سريــان الوثيقة، وذلك وفقًًا لما تقــرره الدولة المصرية، وبما 
يتفــق مــع الالتزامات الناشــئة عــن المادة )28( من اتفاقية عــام 1951 الخاصة بوضع 

اللاجئين.

5. التوصيات

في ضوء ما قررته المادة )12( من القانون بشــأن إصدار وثائق الســفر للاجئين المعترف 
بهم، وما يرتبط بها من التزامات دولية، وبالنظر إلى ما قد يطرأ من تعســف إداري أو 

إســاءة لاستخدام الاستثناءات القانونية، يُُوصى المحامون باتباع ما يلي:
5-1. يُُعــد رفــض إصــدار وثيقة الســفر قرارًًا إداريًًا ســلبيًاً، ويجوز الطعــن عليه أمام 
محكمة القضاء الإداري وفقًًا لحكم المادة )35( من القانون، ولا ســيما إذا افتقر القرار 

إلى التســبيب الكافي أو شــابه تعسف في استعمال السلطة.
5-2. يجــب التأكيــد في صحيفــة الدعــوى على أن الامتنــاع عن إصــدار الوثيقة يُُشــكّّل 
إخلالًاا بالالتــزام الــدولي المنصــوص عليــه في المادة )28( مــن اتفاقية عــام 1951، التي 
تُُلزم الدول الأطراف بمنح اللاجئين وثائق ســفر، ولا تُُجيز ســوى استثناء ضيق متعلق 
بالأمــن القومــي أو النظام العام، وهو اســتثناء لا يجوز التوســع في تفسيره أو تطبيقه 

قضائية. رقابة  دون 
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5-3. يُُنصــح المحامــون بإرفــاق كل مــا يُُثبت الحاجــة العاجلة أو الضرورة الإنســانية 
ــة، بما في ذلك: لإصدار الوثيق

مستندات طبية لحالات العلاج بالخارج.      █
خطابات قبول دراسية أو استدعاءات عائلية.      █
على       █ للحصول  يؤهله  مصر  داخل  للاجئ  مستقر  قانوني  وضع  وجود  يثبت  ما 

الوثيقة.
5-4. ينبغــي توضيــح أن وثيقــة الســفر المقــررة بموجــب المادة )12( لا ترتب أي أثر 
يتعلــق بالجنســية أو الحماية السياســية، ولا تُُعد جواز ســفر وطني�ــا، وإنما تُُعد وثيقة 
دولية خاصة، تهدف فقط إلى تمكين اللاجئ من مغادرة الأراضي المصرية والعودة إليها 
خلال فترة سريانها، بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية والتقدير السيادي للدولة المضيفة.
5-5. يجــب تنبيــه موكليكــم إلى أن وثيقــة الســفر لا تُُعفــي مــن اشتراط الحصول على 
تأشيرة دخول للدول الأخرى، وأن اســتخدامها يظل مرهونًًا باعتراف الدول المقصودة 

بهــا كوثيقة قانونية صالحة للســفر، وفقًًا لسياســاتها الوطنية.
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 المادة )13(: 
)حظر الإعادة القسرية للاجئ – مبدأ عدم الرد(

1. نص المادة:

يُُحظــر رد اللاجــئ أو إعادتــه قسري�ــا إلى الدولة التي يحمــل جنســيتها أو دولة إقامته 
المعتادة.

2. الإطار التنظيمي:

تقر المادة مبدأ عدم الإعادة القسرية )Non-Refoulement(، الذي يُُعد من المبادئ 
الجوهريــة في القانــون الدولي للاجئين، وذلك بمنــع الدولة من إعادة أي لاجئ إلى بلد قد 

يتعرض فيه لخطر على حياته أو حريته.

3. الشرح:

تُُقــر المادة )13( مــن القانــون أحد أهــم المبادئ الراســخة في القانون الــدولي للاجئين، 
وهو مبدأ حظر الإعادة القسرية )Non-refoulement(، الذي يُُعد حجر الزاوية في 

حماية اللاجــئين والملتمسين للحماية الدولية.
ويقضي هذا المبدأ بـ منع الدولة من إعادة أو طرد أو تسليم أي لاجئ إلى دولة قد يتعرض 
فيها لخطر الاضطهاد، أو الأذى الجسيم، أو أي انتهاك جسيم لحقوقه الأساسية، سواء 

بموجب حالته الشخصية، أو بالنظر إلى الأوضاع العامة السائدة في تلك الدولة.
الحظر هنا مطلق من حيث الصياغة، ولم تضع المادة أي استثناءات.
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4. الملاحظات:

4-1. تعريف مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين:
مبــدأ عــدم الإعــادة القسرية »عدم الرد” يشــمل اللاجئين بحســب اتفاقية جنيف لســنة 
1951 وغيرهم من الأشــخاص الذين يمكن أن يكونوا مشــمولين بالحماية الدولية من 
خلال مختلــف الاتفاقيات الخاصة بحقوق إنســان دون أن يكونــوا حتى طالبي لجوء، 
فإن التعريف الأفضل و الأشمل، مفاده أن مبدأ عدم الإعادة القسرية هو: ”حظر طرد أو 
إرجــاع اللاجــئين إلى حدود الأقاليم التي تكون فيها حياتهم أو حريتهم معرضة للخطر 
بســبب العرق أو الدين أو الجنســية، أو لكونهم أعضاء في جماعة اجتماعية، أو لآرائهم 
السياســية، ســواء تم منحهم رســميًاً وضع أم لا وكذلك أولئك الأشــخاص الذين توجد 

مؤشرات جدية على أنهم ســيتعرضون للتعذيب”))).
يشــمل مفهــوم “الإعــادة القسريــة”، كما اســتقر عليــه في التفسير الأشــمل، كافة صور 

الإبعــاد التــي قد تــؤدي إلى تعريض اللاجئ لخطــر فعلي عند العــودة، بما في ذلك:
الترحيل إلى دولة ثالثة لا تُعد آمنة ولا توفر ضمانات كافية بعدم الإعادة إلى مصدر       █

الخطر الأصلي.
التسليم إلى سلطات الدولة التي فرّ منها اللاجئ أو يُخشى أن يتعرض فيها لانتهاكات       █

أو  التعذيب  أو  العادلة  غير  المحاكمة  خلال  من  سواء  الأساسية،  لحقوقه  جسيمة 
المعاملة اللاإنسانية.

ويمثــل هــذا الحظر التزامًًا قانونيًاً دوليًاً غير قابــل للتقويض، يفرض على الدولة اتخاذ 
كافــة التــدابير التشريعية والإدارية والقضائية لضمــان احترامه وعدم الإخلال به تحت 
أي ظــرف مــن الظروف، بما في ذلك دواعي الأمــن القومي أو النظام العام، إلا في أضيق 

نطــاق ووفــق ضمانات إجرائية صارمة تتماشى مــع المعايير الدولية.
وتُُعــد هــذه المادة من أهــم الضمانات المكفولــة للاجئ، وهــي انعكاس مباشر  	 
لالتزامــات مصر الدولية بموجــب اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجــئين، المادة 33 منها 

)))  أحمــد أبــو الوفا، حق اللجــوء بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي للاجئين: دراســة مقارنة، الرياض: 
منشــورات منظمة المؤتمر الإسلامي والمفوضية السامية لشــؤون اللاجئين وجامعة نايف للعلوم الأمنية، 

2009، ص.53.
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تحديدًًا حيث نصت على “لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئًاً أو ترده بأي طريقة 
إلى حــدود الأقاليــم التــي تكــون حياتــه أو حريته مهددة فيها بســبب عرقــه أو دينه أو 
جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية”. والتي تؤصل مبدأ 

عــدم جــواز إعادة اللاجئ قسريــا وعلى النحو الذي عرفنــا به هذا المبدأ.
 ومع ذلك، يجوز –وفق الفقرة الثانية من المادة نفســها– اســتثناء ذلك إذا كان للاجئ 
ســوابق جنائية خطيرة أو يُُشكّّل خطرًًا على أمن الدولة، وهي استثناءات يجب تفسيرها 

تفسيًرًا ضيقًًا جدًًا، كما اســتقر عليه فقه القانون الدولي.
وفى جميع الأحوال تخضع السلطة التقديرية لجهة الإدارة في ممارسة هذا الإبعاد رقابة 
القضاء الإداري والا يشــوبه التعســف باســتعمال الســلطة وهو ما أكدت عليه المحكمة 
الإدارية العليا في الطعن رقم 3486 لسنة 39 الدائرة الأولى جلسة 1999/11/7 حيث 
أوضحــت في حكمــا ما يلي “وقد جرى قضاء هذه المحكمــة على أن جهة الإدارة تتمتع فى 
ممارســة الإبعاد بالنســبة لأصحاب الإقامة المؤقتة بســلطة تقديرية واسعة لا يحد منها 
أو يقيدها إلا أن يصدر القرار مشــوباًً بالتعســف فى اســتعمال السلطة أو الانحراف بها 
وهــى فى ذلــك تخضع لرقابة القضاء الإداري شــأنها شــأن ما يصدر عنهــا من قرارات 
إدارية مبنية على ســلطة تقديرية، أما بالنســبة للأجنبي من ذوى الإقامة الخاصة فإنه 
لا يجوز إبعاده إلا إذا كان فى إقامته ما يهدد أمن الدولة أو سلامة اقتصادها أو ينطوي 
على إخلال بالنظــام العــام أو الآداب العامــة والصحة والســكينة العامــة وغير ذلك من 
الاعتبــارات التــى ترى معها الإدارة إبعاد الأجنبي صاحــب الإقامة المؤقتة على أن يكون 

الإبعــاد بعد العرض على اللجنة المنصوص عليهــا فى المادة )29( من القانون«.

4-2. الفرق ما بين مبدأ عدم الطرد ومبدأ عدم الإعادة القسرية الواردين في 
المادتين 32 و33 من اتفاقية شؤون اللاجئين 1951.

تُُميز اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 بين قاعدتين قانونيتين 
ترتبطــان بحمايــة اللاجــئين من الإبعــاد الــقسري: أولهما مبــدأ حظر الإعــادة القسرية 
المنصــوص عليــه في المادة )33(، والــذي يُُعــد حجر الزاويــة في نظام الحمايــة الدولية 
للاجــئين، ويــقضي بمنع الدولة من إعادة أي لاجئ، ســواء تم الاعتراف به رســميًاً أم لا، 
إلى دولــة يُُحتمل أن يتعرض فيها لخطر الاضطهاد أو المعاملة اللاإنســانية أو التعذيب، 
بســبب العرق أو الدين أو الجنســية أو الانتماء السياسي أو الاجتماعي. ويمتد نطاق هذا 
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الحظــر ليشــمل جميع صور الإعادة، المباشرة وغير المبــاشرة، ويُُعد من المبادئ العرفية 
الملزمة في القانون الدولي، ولا يجوز تجاوزه إلا في حالات استثنائية بالغة الضيق، ووفقًًا 

مشددة. لضمانات 
أمــا المادة )32()))، فتتنــاول حظر الطرد التعســفي للاجئ الُمُعترف بــه والمقيم قانونًًا في 
إقليم الدولة، حيث تُُقيّدّ ســلطة الدولة في إصدار قرارات الطرد، فتجيزها فقط لأســباب 
تتعلــق بالأمن القومي أو النظام العــام، مع إلزام الدولة باتباع إجراءات قانونية عادلة، 
تتيــح للاجــئ فرصة الدفــاع والطعن، وتُُلزِِمهــا بتنفيذ الطرد بطريقة إنســانية تحفظ 
كرامتــه. بمــا فيها منح الدولــة المتعاقدة مثل هذا اللاجئ مهلــة معقولة ليلتمس خلالها 
قبولــه بصورة قانونية في بلــد آخر. وتحتفظ الدولة المتعاقدة بحقها في أن تطبق، خلال 
هــذه المهلة، ما تراه ضروريا من التــدابير الداخلية. ويكمن الفرق الجوهري في أن المادة 
)33( توفــر حمايــة موضوعية من الإعادة إلى الخطــر، بينما المادة )32( تنظم الشروط 

الإجرائية لطرد اللاجــئ النظامي من الدولة المضيفة.

4-3. حظر طرد اللاجئين السياسيين مبدأ دستوري
ِـد المادة )13( مــن قانــون لجــوء الأجانب رقــم 164 لســنة 2024 التزامًًا وطنيًاً  تُُجس�
ينسجم تمامًًا مع الإطار الدستوري المصري، ولا سيما المادة )91( من دستور جمهورية 
مصر العربية الصادر ســنة 2014، والتي تنص على ما يلي: “للدولة أن تمنح حق اللجوء 
الســياسي لــكل أجنبــي اضطهــد بســبب الدفاع عــن مصالح الشــعوب أو حقوق الإنســان أو 

ا للقانون”. السلام أو العدالة. وتســليم اللاجئين السياســيين محظور، وذلــك كله وفًقً

)))   تنــص المادة 32 مــن اتفاقيــة 1951 على »1- لا تطــرد الدولة المتعاقدة لاجئًاً موجــودًًا في إقليمها بصورة 
نظاميــة، إلا لأســباب تتعلــق بالأمن الوطنــي أو النظام العام. 2- لا ينفذ طرد مثل هــذا اللاجئ إلا تطبيقا 
لقــرار متخــذ وفقــا للأصول الإجرائيــة التي ينص عليها القانون. ويجب أن يســمح للاجــئ ما لم تتطلب 
خلاف ذلــك أســباب قاهــرة تتصــل بالأمــن الوطني، بأن يقــدم بينات لإثبــات براءته، وبــأن يمارس حق 
الاســتئناف ويكــون لــه وكيل يمثله لهــذا الغرض أمام ســلطة مختصــة أو أمام شــخص أو أكثر معينين 
خصيصــا مــن قبل الســلطة المختصة. 3- تمنــح الدولة المتعاقدة مثــل هذا اللاجئ مهلــة معقولة ليلتمس 
خلالهــا قبولــه بصورة قانونية في بلد آخر. وتحتفظ الدولة المتعاقدة بحقها في أن تطبق، خلال هذه المهلة، 

ما تراه ضروريًًا مــن التدابير الداخلية.
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وعليه، فإن الحظر الذي تقرره المادة )13( على الإعادة القسرية لا ينهض فقط باعتباره 
التزامًًا دوليًاً ناشئًاً عن اتفاقية 1951، وإنما يمثل التزامًًا دستوريًًا مباشًرًا يحظى بأعلى 
درجات الحماية القانونية، ويُُحظر على الســلطات الإدارية أو التنفيذية اتخاذ أي إجراء 

يخالفه أو ينتقص من مضمونه، تحت طائلة مخالفة أحكام الدستور.

5. التوصيات:

5-1. التمســك بالمبــدأ كمبدأ مُُطلق في الحماية فينبغي للمحامــي أن يُُذكّّر دومًًا بأن مبدأ 
حظــر الإعــادة القسريــة هو مبــدأ قانوني ملزم وغير قابــل للتقييــد أو التفاوض، وهو 
ًـا مبــاشًرًا على الدولة، بموجــب المادة )13( من القانــون والمادة )33( من  يشــكّّل التزام�
اتفاقية عام 1951، ولا يجوز تبرير انتهاك هذا المبدأ تحت ذريعة “السيادة” أو “التقدير 
الإداري”، إلا وفــق شروط ضيقــة جــدًًا، وبتوافــر ضمانات إجرائيــة صارمة تكفل حق 

القضائية. والمراجعة  الطعن 
5-2. على المحامــي أن يُُثبــت –عنــد الضرورة– أن موكله ســيواجه خطــرًًا حقيقيًاً عند 
إعادتــه أو تســليمه إلى دولــة معينة، مثل: وجود ســجل ســابق لانتهــاكات بحقه في تلك 
الدولة، الانتماء لفئة مســتهدفة )عرقية، دينية، سياســية… إلخ(، أدلة على التعذيب، أو 

القتــل، أو الاعتقال التعســفي في حال العودة.
5-3. يُُوصى باستخدام تقارير المنظمات الدولية لدعم وجود خطر في الدولة محل الإعادة.

5-4. يجــب التقــدم بطلب مســتعجل لوقف تنفيذ القــرار الإداري بالإبعــاد أو الترحيل 
أو التســليم، اســتنادًًا إلى أن التنفيذ قد يُُنتج ضررًًا جســيمًًا ونهائيًاً بحق موكلك لا يمكن 
 تداركه لاحقًًا بما يتماشى من نص المادتين 49، 50 ))) من قانون مجلس الدولة رقم 47 

)))  نــص المادتين 49، 50 مــن قانــون مجلــس الدولة رقم 47 لســنة 1972على:  المادة 49 )لا يترتب على رفع الطلب 
إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك 
فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها، وبالنسبة إلى القرارات التى لا يقبل 
طلــب إلغائهــا قبــل التظلم منها إدارياًً لا يجوز طلب وقف تنفيذهــا، على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب 
المتظلــم أن تحكــم مؤقتًاً باســتمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القــرار صادرا بالفصل، فإذا حكم 
له بهذا الطلب ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى الإلغاء فى الميعاد اعتبر الحكم كأن لم يكن واسترد منه ما 
قبضــه( مــادة 50 )لا يترتــب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا 
أمــرت دائــرة فحص الطعون بغير ذلك .كما لا يترتب على الطعن أمــام محكمة القضاء الإداري فى الأحكام 

الصــادرة من المحاكم الإدارية وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك(
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لســنة 1972وطبقتهمــا فعليا أحكام مجلــس الدولة ومن بينها حكــم المحكمة الإدارية 
العليا في الطعن رقم 5421 لسنة 42 ق عليا ـ جلسة 2003/2/22 حيث أوضحت بأنه )ومن 
حيــث أنــه بالنســبة لركن الاســتعجال فإنه من المســلم به أن إجــراءات وقف تنفيــذ القرارت 
الإدارية تعد إحدى طوائف الإجراءات المستعجلة أمام القضاء الإداري والعلاقة بين إجراءات 
وقــف التنفيذ وفكرة الاســتعجال مســألة منطقية وذلك مرجعه للعلاقــة الوثيقة بين الضرر 
غير القابــل للإصلاح أو الــذي يصعــب إصلاحــه، فهما يــعبران في الحقيقة عــن وجود مركز 
مؤقت يســتلزم التدخل بإجراءات سريعة، ولذلك فإن الاســتعجال يعبِّرر عنه في إجراءات وقف 
التنفيذ بوجود ضرر جســيم من جرََّاء تنفيذ القرار المطعون فيه أو ضرر يتعذََّر أو يســتحيل 

إصلاحه(.

5-5. في حــال ادعــاء الدولة على غير الحقيقة أن الدولة الُمُراد الإعادة إليها “آمنة”، ينبغي 
التشــكيك في وجــود ضمانــات حقيقيــة تقي اللاجئ مــن الخطر، وبيــان أن الضمانات 
الدبلوماســية، ما لم تكن فعالة ومحددة ومُُلزمــة، لا تكفي قانونًًا لمنع الإعادة القسرية.
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 المادة )14(: 
)حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية للاجئ(

1. نص المادة:

يكون للاجئ الحرية في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق 
في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.

2. الإطار التنظيمي:

تنظيم حرية المعتقد الديني للاجئ، وضمان ممارســة الشعائر الدينية لأصحاب الأديان 
السماوية، بما يكفل احترام الحريات الأساسية دون تعارض مع النظام العام.

3.الشرح:

3-1. تُُقر المادة بحق اللاجئ، بصفته الإنسانية، في حرية الاعتقاد الديني دون تمييز أو 
قيد، وهذا يشــمل الحق في اعتناق دين، أو تغييره، أو عدم اعتناق أي دين، وتؤكد المادة 
على أن لأصحــاب الأديان الســماوية تحديدًًا )الإسلام، والمســيحية، واليهودية( الحق في 

ممارســة شعائرهم داخل دور العبادة المخصصة لذلك.
3-2. المشرع لم يتعرض صراحة لحقوق المنتمين إلى ديانات غير ســماوية، وهو ما يثير 
تساؤلات بشأن مدى شمول هذه المادة لكل اللاجئين، إلا أنه من المستقر دوليًاً أن حرية 

الاعتقاد تشمل جميع الأديان والمعتقدات.

4. الملاحظات:

4-1. المقصود بالدين أو المعتقد في إطار منظومة حقوق الإنسان
 يقصـــد بالحـــق في حريـــة الديـــن أو المعتقـــد في إطـــار منظومـــة حقوق الإنســـان حرية 
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الفـــرد في اعتنـــاق مـــا يشـــاء من أفـــكار دينية أو غير دينيـــة، حيث قامـــت اللجنة المعنية 
بحقـــوق الإنســـان في عام 1993، وهي لجنـــة تقوم بالإشراف على تنفيـــذ العهد الدولي 
الخـــاص بالحقوق المدنية والسياســـية، وتتشـــكل من 18 خبيراًً يتـــم انتخابهم من قبل 
الـــدول الأطـــراف في العهـــد، بالإشـــارة إلى أن المقصـــود بالدين أو المعتقـــد ضمن يتمثل 
في “معتقـــدات في وجـــود إلـــه، أو في عـــدم وجوده أو معتقـــدات ملحدة، بجانـــب الحق في عدم 

ممارســـة أي ديـــن أو معتقد”))).

4-2 حدود الحرية 
ّـخ المادة )14( مــن قانــون لجــوء الأجانــب رقم 164 لســنة 2024 أحــد الحقوق  ترس�
الجوهريــة للاجــئ، وهو الحق في حرية العقيدة وممارســة الشــعائر الدينية، حيث تقر 
هذا الحق باعتباره جزءًًا لا يتجزأ من الكرامة الإنسانية والضمانات الأساسية التي يجب 

أن يتمتــع بها اللاجئ داخــل إقليم الدولة المضيفة.
وتــنصرف حريــة الاعتقــاد، في هذا الســياق، إلى عدم جــواز فرض أي ديــن أو معتقد 
على اللاجئ، أو إرغامه على تغيير ديانته أو اعتقاده قسًرًا، ســواء بشــكل مباشر أو غير 

مـبـاشر.
أما حرية الممارســة، فتعني التمكّّن من أداء الشــعائر الدينية الخاصة به، طالما كان من 
أتباع الديانات الســماوية المعترف بهــا في الدولة المصرية، وفي دور العبادة المرخص بها 

قانونًًا، وذلك دون تمييز أو تدخل غير مبرر من الســلطات.

4-3. اتساق النص مع التزامات قانونية أخرى 
ــا  ــت عليه ــي صدّّق ــة الت ــق الدولي ــن المواثي ــدد م ــع ع ــون المادة م ــق مضم يتواف
المدنــية بالحــقوق  الــخاص  اــلدولي  العــهد  ــمن   18 المادة  وأبرزهــا   مصر، 

))) حرية الدين أو المعتقد، دليل دراسي مكتبة حقوق الإنسان، جامعة مينيسوتا:

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/SGreligion.html
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والسياسية)))، التي أكدت على حق كل إنسان في حرية الفكر والوجدان والدين والحرية 
في إقامة الشــعائر وممارســتها ســواء فردي�ــا أو جماعيًاً، علنًاً أو سًرًا، كمــا يأتي تطبيقا 
بشــكل واضح عما أكدت عليه المادتين 3 و4))) من اتفاقية شــؤون اللاجئين حيث نصت 
المادة )4( »تمنــح الــدول المتعاقدة اللاجئين داخل أراضيهــا معاملة توفر لهم علي الأقل 
ذات الرعايــة الممنوحــة لمواطنيها علي صعيد حرية ممارســة شــعائرهم الدينية وحرية 
توفير التربية الدينية لأولادهم«. كما حظرت المادة )3( التمييز في تطبيق أحكام الاتفاقية 

بسبب الدين.
كما ينســجم مضمون المادة )14( انســجامًًا تامًًا مع المادة )64( من دســتور جمهورية 
مصر العربية لسنة 2014، والتي قررت على نحو صريح ما يلي: حرية الاعتقاد مطلقة. 
وحرية ممارســة الشــعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق 

ينظمه القانون.
 لم تشترط المادة الحصول على إذن مســبق لممارســة الشــعائر الدينية، ما دام ذلك داخل 
الإطــار المشروع المســموح به في القوانين المصرية، ووفقًًا للضوابــط العامة المعمول بها 

والأجانب. للمواطنين 

ــة  ــكل إنســان حــق في حري ــة على »1- ل ــدولي للحقــوق السياســية والمدني )))   نصــت المادة 18 مــن العهــد ال
الفكــر والوجــدان والديــن. ويشــمل ذلــك حريتــه في أن يديــن بديــن مــا، وحريتــه في اعتنــاق أي ديــن 
ــة  ــعائر والممارس ــة الش ــد وإقام ــده بالتعب ــه أو معتق ــار دين ــه في إظه ــاره، وحريت ــد يخت أو معتق
والتعليــم، بمفــرده أو مــع جماعــة، وأمــام الملأ أو على حــدة .2- لا يجــوز تعريــض أحــد لإكــراه مــن 
 شــأنه أن يخــل بحريتــه في أن يديــن بديــن مــا، أو بحريتــه في اعتنــاق أي ديــن أو معتقــد يختــاره.

3-  لا يجــوز إخضــاع حرية الإنســان في إظهار دينــه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضهــا القانون والتي 
تكــون ضروريــة لحمايــة السلامــة العامة أو النظــام العام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامة أو حقوق 
الآخريــن وحرياتهم الأساســية .4- تتعهد الدول الأطراف في هــذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء 

عنــد وجودهــم، في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقــا لقناعاتهم الخاصة”.
)))   نــص المادة 4 مــن اتفاقيــة شــؤون اللاجئين على “تمنح الــدول المتعاقدة اللاجئين داخــل أراضيها معاملة 
توفر لهم على الأقل ذات الرعاية الممنوحة لمواطنيها علي صعيد حرية ممارســة شــعائرهم الدينية وحرية 
توفير التربية الدينية لأولادهم. كما نصت المادة 3 من ذات الاتفاقية على »تطبق الدول المتعاقدة أحكام هذه 

الاتفاقية علي اللاجئين دون تمييز بســبب العرق أو الدين أو بلد المنشــأ«.
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5. التوصيات:

5-1. التمســك بالحــق المطلــق في حرية الاعتقــاد الدينــي، فينبغي التأكيــد، في كل نزاع 
قانونــي أو إجــراء إداري، أن حريــة الاعتقــاد المنصــوص عليهــا في المادة )14( تُُعد من 
الحقــوق المطلقة التي لا تقبل تقييدًًا أو انتقاصًًا، وتســتند إلى المادة )64( من الدســتور 

المصري والمادة )18( مــن العهــد الــدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســية.
5-2. يجب على المحامين التمييز بين حرية الاعتقاد، التي تشــمل كل الأديان والمعتقدات 
بما فيها غير الســماوية أو غير الدينية، وحرية ممارســة الشــعائر، التي قصرها القانون 

على أصحاب الأديان الســماوية، وفقًًا لما هو مســتقر في النظام القانوني المصري.
5-3. في حال تعرّّض اللاجئ لأي تقييد تعسفي أو تمييزي في ممارسة شعائره الدينية 
أو لأي شــكل من أشــكال الإكراه الديني، سواء كان صريحًًا أو ضمنيًاً، يجب الدفع بعدم 
مشروعيتــه، واعتباره مخالفة صريحة للمــادة )14( من القانون، ولأحكام المادة )91( 
من الدستور التي تحظر تسليم الأجنبي إلى دولة يُُحتمل أن يتعرض فيها للخطر بسبب 

معتقده.
5-4. الدفــع بعدم مشروعيــة القيود غير القانونية في حال تعرض اللاجئ، اســتنادًًا إلى 
أن المادة )14( لا تشترط الحصول على إذن مســبق لممارســة الشعائر، طالما كانت داخل 

دور العبــادة المرخصة ووفق الضوابط العامة المعمول بها.
5-5. يُُنصح المحامون بالاســتناد إلى أحكام المواد )3( و)4( من اتفاقية 1951، والمادة 
)18( مــن العهــد الــدولي، لتأكيد واجب الدولــة في توفير الحماية المتســاوية دون تمييز 

دينــي، وضمان حرية اللاجئ في تربيــة أبنائه دينيًاً وفق معتقده.
5-6. يتــعنيّن على المحامين توثيق أي ممارســات تمييزية مــن الجهات الإدارية أو الأمنية 
تتعلق بحرية المعتقد أو الشعائر، والعمل على مواجهتها بالطعن القانوني المناسب أمام 

ًـا على مخالفة النصوص الوطنية والدولية. القضاء الإداري، تأسيس�
5-7. في ضــوء غمــوض موقــف القانون من أصحــاب المعتقدات غير الســماوية، يُُوصى 
بدفــع المحامين نحو تفسير المادة تفسيًرًا منســجمًًا مع المبــادئ الدولية التي تعتبر حرية 

الاعتقاد شــاملة لكل المعتقدات.
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 المادة )15(: 
)الأحوال الشخصية للاجئ – القانون الواجب التطبيق(

1. نص المادة:

يخضــع اللاجئ فى مســائل الأحــوال الشــخصية بما فى ذلك الــزواج وآثــاره، والميراث، 
والوقــف، لقانــون بلــد موطنه أو لقانون بلــد إقامته إذا لم يكن لــه موطن، وذلك بما لا 

يتعارض مــع النظام العام.
ولا يخــل ذلــك بالحقــوق ذات الصلة التى تحققت له قبل اكتســابه وصف لاجئ على أن 

يســتكمل ما لم ينته من إجراءاتها.

2. الإطار التنظيمي:

تنظيم القانون الواجب التطبيق على مســائل الأحوال الشــخصية الخاصة باللاجئ، مثل 
الزواج، الطلاق، النسب، المواريث، والوقف، مع مراعاة احترام النظام العام المصري.

3. الشرح:

3-1. تقــرّّر المادة )15( مــن القانون أن اللاجئ يخضع في مســائل الأحوال الشــخصية، 
كـ الزواج، والآثار المترتبة عليه، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه الأصلي. وفي حال 
عدم وجود موطن )جنســية مثبته للاجئ( يُُطبّقّ قانون بلد الإقامة، ووفق الاطار الذى 
أوضحتــه المـواد 12- 17مــن القانون المدنــي المصري، والتــي تُُرجع مســائل الأحوال 
الشــخصية إلى قانون الجنســية أو الموطن الحقيقي للشخص وفق التقسيم المبين بالمواد 
المشــار اليهــا، فعلى ســبيل المثــال اذا كان هناك لاجئ ســوري الجنســية مقيم في مصر، 
ومتزوج من لاجئة سورية بموجب عقد زواج موثق وفق الشريعة الإسلامية في دمشق، 
فاذا  تقدّّمت الزوجة بدعوى نفقة أو طلاق أمام القضاء المصري، فإن القانون السوري 
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)قانون الموطن الأصلي( هو الذي يُُطبّقّ على العلاقة الزوجية من حيث الشروط والآثار، 
طــالما أن هذا لا يتعارض مع النظــام العام المصري))) .

3-2. جــاء النــص صريحًًا بشرط عــدم التعارض مع النظام العــام المصري هو الفاصل 
في قبــول أو رفــض تطبيق القانــون الأجنبي، حتى لو كان هو الأصــل الواجب التطبيق 

بموجــب الموطن أو الإقامة.
3-3. الشـــق الثاني من المادة يقر مبدأ عدم المســـاس بالحقوق الشـــخصية التي نشـــأت 
للاجـــئ قبل اكتســـاب صفة اللجوء، مثل زواج أُبُرم قانون�ـــا في بلده قبل اللجوء، وصية 
مســـجلة، إجراءات ميراث قائمة ويُُتاح له اســـتكمال الإجـــراءات المتعلقة بهذه الحقوق 
داخـــل مصر، طـــالما أنهـــا لم تُُســـتكمل قبـــل تحوله إلى لاجـــئ، بما يعكـــس احترام مبدأ 
اســـتقرار المركز القانوني وعدم الإضرار بالحقوق السابقة على تغيير الصفة القانونية 

. للشخص

)))   نصوص المواد من 12 -17 من القانون المدني المصري رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨
مادة )١٢(: يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين.

مــادة )١٣(: )١( يسري قانــون الدولــة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الــزواج على الآثار التي يرتبها عقد 
الــزواج، بما في ذلك من أثر بالنســبة إلى المال. )٢( اما الطلاق فــيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها 
الــزوج وقــت الــطلاق. ويسري على التطليق والانفصال قانــون الدولة التي ينتمي إليهــا الزوج وقت رفع 

الدعوى.
مادة )١٤(: في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصريًًا وقت انعقاد الزواج، 

يسري القانــون المصري وحده، فيما عدا شرط الأهلية للزواج.
مادة )١٥(: يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب، قانون المدين بها.

مادة )١٦(: يسري على المســائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعية 
لحماية المحجورين والغائبين، قانون الشخص الذي تجب حمايته.

مــادة )١٧(: )١( يسري على الميراث والوصيــة وســائر التصرفــات المضافــة إلى ما بعد المـوت، قانون المورث أو 
المـوصي أو من صدر منــه التصرف وقت موته.

)٢( ومــع ذلــك تسري على شــكل الوصية، قانون المـوصي وقت الايصاء أو قانون البلد الــذي تمت فيه الوصية، 
وكذلك الحكم في شــكل ســائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.
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4. الملاحظات:

4-1 أسقاط ضمني لاحد تحفظات مصر على اتفاقية 1951
المادة 15 مــن قانــون لجوء الأجانــب المصري الجديد تحوّّلًاا تشريعي�ــا نوعيًاً، بالنظر إلى 
ا على البند الأول من المادة )12( من اتفاقية )))1951  ا صريًحً أن مصر كانــت قــد أبدت تحفًظً
الخاصة بوضع اللاجئين، والتي تُُلزم الدولة الُمُضيفة بتطبيق قوانين الأحوال الشخصية 
الخاصة بجنسية اللاجئ. وقد بُُرّّر هذا التحفظ بخصوصية النظام القانوني المصري في 
مســائل الأحوال الشــخصية وتعدد مصادره )مدني وشرعي وطائفي(، ما اعتُُبر حينها 

ضرورة لصون النظام العام.
لكــن مــع صــدور المادة )15( مــن القانــون الوطني الجديــد، فــإن المشّرّع المصري أقر 
ضمني�ــا بالمبــدأ العام للمادة )12( من اتفاقية اللاجئين، مع وضع قيد جوهري هو: “بما 
لا يتعارض مع النظام العام”. وهو ما يفتح المجال أمام القضاء المصري لتطبيق قانون 
موطن اللاجئ في مسائل الأحوال الشخصية، طالما لم يُُخلّّ ذلك بأسس النظام القانوني 

المصري، مثــل منــع زواج المثليين، أو حظر الزواج القسري إلخ.

4-2 المقصود بعدم التعارض مع بالنظام العام الوارد في نص المادة 
يتحــدد المقصــود بالنظــام العــام في مصر في هــذا الصدد بأحــكام الشريعــة الإسلامية 
)))بوصفها القانون العام للأحوال الشــخصية وهي تنتج أثرها ســواء بالنســبة لما يراد 

إبرامه في مصر من زواج أو بالنســبة لما تم من زواج في الخارج ويراد الاحتجاج بإثارة 
في مصر. ومن خلال هذا النظر أكد القضاء المصري اســتبعاد القانون الأجنبي كلما كان 

في أعماله مســاس بحق المســلم ولو كان أجنبيًاً.

)))  نصت المادة 12 من اتفاقية شــؤون اللاجئين على »1- تخضع أحوال اللاجئ الشــخصية لقانون بلد موطنه، 
أو لقانــون بلــد إقامته إذا لم يكن له موطن. 2- تحترم الدولة المتعاقدة حقوق اللاجئ المكتســبة والناجمة 
عن أحواله الشــخصية، ولا ســيما الحقوق المرتبطة بالزواج، على أن يخضع ذلك عند الاقتضاء لاســتكمال 
الشــكليات المنصــوص عليها في قوانين تلك الدولة، ولكن شريطــة أن يكون الحق المعني واحد من الحقوق 

التي كان ســيعترف بها تشريع الدولة المذكورة لو لم يصبح صاحبه لاجئًاً«.
)))   التقــنين المدنــي في ضــوء القضاء والفقة محمد كمال عبد العزيز الجــزء الاول في الالتزامات صبعة 1980 

ص 130: 133
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وأبــرز مــا يثــور فيــه ذلك هو حالة قيــام المانع الدينــي فى الزواج وحق المســلم في تعدد 
الزوجــات وفى الــطلاق بإرادته. فزواج المســلمة بكتابي باطل لمخالفتــه للنظام العام فى 
مصر ولو كان صحيحا وفقا لقانون الجنســية او ابرام الزواج، وزواج المســلم بزوجة 
ثانيــة صحيــح ولو منعه قانون الجنســية، وطلاقــه لزوجته صحيح ولــو منعه قانون 
جنسيته. وفى خارج إطار حماية حقوق المسلمين يمكن القول بان القانون الأجنبي الذي 
يتضمــن مانعا للزواج على أســاس اللون او الجنس يعتبر مخالفــا فى هذا الصدد للنظام 

الـعـام في مصر لتعارضه مع مبادئ الحرية والمـسـاواة فيها.

5. التوصيات:

تُُشــكّّل المادة )15( مــن قانــون لجــوء الأجانــب نقطــة محورية في ضبــط الاختصاص 
القانوني الواجب التطبيق على مســائل الأحوال الشــخصية الخاصة باللاجئين في مصر، 
ومن ثمّّ ينبغي على المحامين الالتزام بعدد من القواعد والتدابير الإجرائية لضمان سلامة 
التكييــف القانوني وتقديم المرافعات على نحو ســليم أمام المحاكــم المختصة. وفيما يلي 

القانونية: التوصيات  أبرز 

5-1 التحقق من جنسية اللاجئ وموطنه الأصلي:
ينبغــي للمحامــي أن يطلــب مــن موكلــه تقديــم مــا يُُثبت موطنــه الأصلي أو جنســيته 
المقررة قانونًًا )مثل جواز الســفر، شــهادة الميلاد، مستندات المفوضية السامية للاجئين 
UNHCR(، لأن تحديد قانون الموطن هو الأساس في معرفة القانون الواجب التطبيق 

على الزواج وآثــاره أو الطلاق أو الميراث.

5-2.  تحديد ما إذا كان للاجئ موطن أم لا:
في الحــالات التــي يكون فيها اللاجئ عديــم الجنســية )stateless( أو من بلدان غير 
مســتقرة قانونيًاً )مثل بعض الفلســطينيين أو الســوريين عديمــي الأوراق(، يجب على 
المحامــي أن يُُنب�ــه المحكمــة إلى أن المادة )15( تــقضي بتطبيــق قانــون بلــد الإقامة –أي 

القانــون المصري– باعتبــاره المرجع البديل عــن قانون الموطن.
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5-3. مراعاة شرط عدم تعارض القانون الأجنبي مع النظام العام المصري:
يجــب على المحامــي، حتى عند الدفع بتطبيق قانون بلد الموطن، أن يبنيّن للمحكمة أن هذا 
القانون لا يتعارض مع النظام العام المصري. فعلى سبيل المثال: لا يجوز الدفع بقانون 
يجيز تعدد الزوجات دون شروط، أو يسمح بزواج دون السن القانوني المقرر في مصر.

5-4. تقديم المستندات القانونية مترجمة وموثقة:
عند الاســتناد إلى قانون أجنبي، يجب تقديم نصوصه مترجمة ترجمة قانونية معتمدة، 
ومرفقــة بشــهادة توثيق من الســفارة المعنية أو وزارة الخارجيــة، وذلك لضمان قبول 

الدفع به أمام القضاء المصري.

5-5. الاستناد إلى مبادئ قضائية سابقة:
ي�ــوصى للمحــامين بالاستشــهاد بالأحــكام الصــادرة من محاكــم الأسرة بشــأن قضايا 
لاجئــات أو أجانــب، لدعــم حججهم بخصوص قابليــة تطبيق القانــون المدني لا قانون 

الأحــوال الشــخصية المصري في حــالات معينة.

5-6. متابعة الحقوق السابقة لاكتساب صفة اللاجئ:
على المحامــي التأكــد مــن حماية الحقــوق القانونية التــي تحققت للاجئ قبل اكتســابه 
وصــف لاجــئ )كوصية موثقة، أو عقد زواج أو وقف مســجل في الخارج(، والطلب من 
المحكمة اســتكمال ما لم يُُســتكمل منها من إجراءات، وفقًًا لما نصّّت عليه الفقرة الثانية 

المادة )15(. من 
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 المادة )16(: 
)الحقوق المالية والعينية والفكرية للاجئ(

1. نص المادة:

يتمتــع اللاجــئ بذات الحقــوق المقــررة للأجانــب المتعلقة بالحقــوق العينيــة الأصلية 
والتبعيــة على الأمــوال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطــة بها، وله الحقوق ذاتها فيما 

يتعلــق بالملكية الفكرية.
كمــا يحق للاجئ نقل مــا حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة 

بها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.
وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

2. الإطار التنظيمي:

تنظيم حق اللاجئ في التملك والتصرف في الأموال ســواء كانت منقولة أو ثابتة، وكذلك 
حمايته للحقوق المرتبطة بالملكية الفكرية، أســوةًً بالأجانب، في حدود ما لا يُُخل بالأمن 

القومي أو النظام العام.

3. الشرح:

3-1. تنــص المادة صراحــةًً على تمتــع اللاجئ بذات الحقوق المقــررة قانونًًا للأجانب في 
جمهوريــة مصر العربية فيما يتعلق بالحقوق العينية، ســواء الأصلية أو التبعية، وذلك 
على الأمــوال المنقولة وغير المنقولة. وتشــمل الحقــوق العينية الأصلية التي يحق للاجئ 
اكتســابها أو التمتع بها: حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الارتفاق، وحق الاســتعمال، 
وحق الســكنى. كما تشــمل الحقوق العينية التبعية: حق الرهن الرســمي، وحق الرهن 
الحيــازي، وحــق الامتيــاز، وذلك كله في نطــاق ما يتيحه القانــون المصري للأجانب من 
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أحــكام وضوابــط، ودون إخلال بالقواعــد الخاصة بالنظام العــام أو القيود الواردة في 
ــك الأجانب للعقارات والأراضي. التشريعات المنظمة لتمل

ــررة للاجــئ بموجــب ذات المادة لتشــمل الحقــوق  ــة المق ــدت الحماي ــا امت 3-2. كم
المرتبطــة بالملكيــة الفكرية، بمــا في ذلك حقوق المؤلف، والعلامــات التجارية، والبراءات 
والاختراعات، وذلك اتســاقًًا مــع التزامات جمهورية مصر العربيــة بموجب الاتفاقيات 

والمعاهــدات الدوليــة ذات الصلة.
3-3. كمــا أجــازت الفقــرة التالية من المادة ذاتهــا للاجئ إدخال ممتلكاتــه الخاصة إلى 
الــبلاد لأغــراض الإقامة دون قيد، ما لــم تتعارض هذه الممتلكات مــع مقتضيات الأمن 

القومــي أو النظام العام.

4. الملاحظات:

4-1. التوافق مع المعايير الدولية 
تُُظهر المادة )16( من القانون رقم 164 لسنة 2024 التزامًًا واضحًًا من المشّرّع المصري 
بأحكام المادتين )13( و)14( من اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، حيث قررت 
منــح اللاجئ في مصر نفــس الحقوق المقررة للأجانب فيما يخص الأموال المنقولة وغير 
المنقولة، والحقوق العينية الأصلية والتبعية، وكذلك حماية الملكية الفكرية والصناعية، 

بما يتوافق مع أفضل معاملة ممكنة في ظل القانون المحلي، ودون تمييز.
كمــا أجــازت المادة إدخال ممتلكات اللاجئ الخاصة لأغــراض الإقامة، ما يعكس امتثالًاا 
فعلي�ــا للاتفاقيــة، مع مراعاة النظام العام والأمن القومي. وبذلك، يُُمكن القول أن المادة 

تُُعــد ترجمة وطنية متقدمة للالتزامات الدولية لمصر تجاه اللاجئين.

4-2. أهم القوانين والقرارات المنظمة لتملك غير المصريين للأراضي والعقارات في 
مصر

4-2-1. القانون رقم 230 لسنة 1996 والخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات
العائلي،       █ أو  الشخصي  إلى عقارين سكنيين للاستخدام  يتيح تملك الأجانب ما يصل 

بشرط ألا تتجاوز مساحة كل منهما 4000 م²، ولا تكون من المناطق الأثرية.
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يُمنع بيع هذه العقارات لمدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل، مع إلزامية البناء       █
خلال تلك الفترة على الأراضي المبنية  

4-2-2. القانــون رقــم 143 لســنة 1981 )وتعديله بالقانون رقم 11 لســنة 2024( – 
بخصــوص  تملك الأراضي الصحراوية.

يحدد المساحات التي يمكن للأفراد للشركات العقارية الأجنبية تملكها في الصحاري،       █
مثال: لا يزيد الفرد عن 150 فدانًا، والشركات عن 50,000 فدان.

أغلبية رأسمال مصري،       █ أن تكون ملكية هذه الأرض خلال الشركات ذات  يشترط 
مع إمكانية إعادة الأرض للدولة عند تصفية الشركة.

4-2-3. القانون رقم 15 لسنة 1963 – حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية
يمنع القانون الأجانب )أفرادًا أو شركات( من تملك الأراضي الزراعية بشكل مطلق،       █

سواء بالشراء أو بالوراثة أو بأي طريق آخر كالهبة والوصية، ويُعد مالك العقار 
مخالفًا للقانون.

4-2-4. قوانين تنظيم تملك الأجانب في سيناء
الأراضي في شبه جزيرة سيناء للأجانب، مع       █ تملك  لسنة 2012 يحظر  قانون 14 

عبر  وغالباً  أمنية،  لموافقات  وفقًا  السياحية  التنمية  مناطق  في  الاستثناءات  بعض 
مدة انتفاع لا تجاوز 75 عامًا.

ــات  ــيس مشروع ــال تأس ــنة 2017 )في ح ــم 72 لس ــتثمار رق ــون الاس 4-2-5. قان
ــتثمارية(. اس

4-2-6. قرارات الوزراء وتعديلات الاستثمار
الأجنبية       █ للشركات  تسمح  الاستثمار  قانون  وتعديلات   2007 لسنة   350 مرسوم 

دام  ما  نشاطها،  لممارسة  اللازمة  العقارات  بتملك  الاستثماري–  الإطار  –ضمن 
ذلك خارج المناطق الاستراتيجية  
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4-3. أهم القوانين والقرارات المنظمة لنقل الأموال من الخارج

4-3-1. قانون البنك المركزي ونظامه المصرفي رقم 194 لسنة 2020
يمنع التعامل بغير العملات الأجنبية المحررة من خلال البنوك أو كيانات مرخصة،       █

ويعاقب المخالفين بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه.
والخروج       █ فوق 10,000 دولار(  )إعلان  البلاد  إلى  الأجنبية  العملات  إدخال  ينظم 

بها )حد أقصى 10,000 دولار( .

4-3-2. قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 80 لسنة 2002
المشبوهة       █ التحويلات  عن  والإبلاغ   )KYC( العميل على  التعرف  إجراءات  يفرض 

من خلال البنوك وكيانات مالية، تعزيزًا لمنع غسيل الأموال.

4-3-3.  لوائح البنك المركزي الصادرة بخصوص تحويلات ومعاملات العملة
تحكم تحويلات البنوك والشركات وحدود التحويل ومتابعة الجهات المالية للبنك.      █
للشركات       █ المصرفي  والتوثيق  العملاء  بين  الداخلية  التحويلات  حدود  يتضمن: 

المستوردة.

4-3-4. قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته
الاستثمار       █ يكون  أن  بشرط  قيود،  دون  والأرباح  الأموال  رؤوس  بتحويل  يسمح 

ضمن مشروعات مسجلة رسمياً في هيئة الاستثمار 

4-3-5. قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992
ينظم آلية فتح حسابات أجنبية في البورصة وتمويل الاستثمار الأجنبي، بما يسمح       █

بتحويل الأرباح مبكرًا وفق الأسعار اليومية للبنك المركزي
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5. التوصيات:

5-1. ي�ــوصى المحامــون بالإلمام بكافة الضوابط القانونيــة الخاصة بتملك غير المصريين 
وضرورة التأكــد من توافر الشروط القانونية قبل مباشرة أي تصرف قانوني نيابة عن 

اللاجئ.
5-2. يجــب تحذير اللاجئين من القيام بتحــويلات مالية أو نقل أموال من الخارج دون 

اســتيفاء الإجراءات القانونية، لتجنب الشبهات أو المساءلة القانونية.
5-3. في مجال الملكية الفكرية، يُُستحسن تقديم طلبات التسجيل مبكرًًا لحماية الحقوق 

من التقليد أو السطو.
توعية اللاجئين بحقوقهم المالية بشكل واضح، لا سيما في التعاملات العقارية.
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 المادة )17(: 
)حق اللاجئ في التقاضي والإعفاء من الرسوم القضائية(

1. نص المادة:

يكــون للاجــئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرســوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، 
وذلــك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

2. الإطار التنظيمي:

تنظيــم حــق اللاجــئ في اللجوء إلى القضــاء المصري، وإقــرار مبدأ الإعفاء من الرســوم 
القضائيــة عند الاقتضــاء، بما يكفل لــه الحماية القانونية والإنصــاف القضائي.

3. الشرح:

3-1. تؤكــد المادة 17 مــن القانون على تمتع اللاجئ بكامل الحقــوق المتعلقة بالتقاضي 
أمام الجهات القضائية المصرية، سواءًً في رفع الدعاوى أو الدفاع أو سلوك طرق الطعن، 
وذلــك على نحــو مســاوٍٍ لما يتمتع به المواطنــون والأجانب المقيمون، ممــا يضمن تمكين 
اللاجئ من اللجوء إلى القضاء المختص لنظر ما قد يتعرض له من منازعات أو انتهاكات 

قانونية.
3-2. يشــمل نطــاق الحمايــة المقــررة في هــذه المادة حق اللاجــئ في التمثيــل القانوني، 
وحضــور جلســات المحاكمة، وســلوك كافــة درجات التقــاضي، بما في ذلك الاســتئناف 
ًـا للإجــراءات المقررة في قانــون المرافعات وقانون الإجــراءات الجنائية،  والنقــض، وفق�

بحســب نوع الدعوى محــل النزاع.
3-3. العبارة الخاصة بـ »بما فى ذلك الإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى« 
تــشير إلى أن اللاجــئ قــد يُُعفى من أداء الرســوم القضائيــة كليًاً أو جزئي�ــا إذا توافرت 
مبررات ذلــك، وهــي عادة ما تكون متعلقة بحالته الاقتصادية أو وضعه القانوني. ومع 
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ذلك، فالإعفاء ليس تلقائيًاً، بل يتطلب تقديم طلب مسبب وفق الإجراءات القانونية، وقد 
يخضع لتقدير المحكمة أو الجهة المختصة بناءًً على المســتندات المقدمة.

3-4. مــن الناحيــة العمليــة، تُُفهم عبارة »إن كان لذلك مقــتضى« باعتبارها تفتح المجال 
أمام السلطة القضائية لتقدير مدى استحقاق الإعفاء من الرسوم، تطبيقًًا لما تنص عليه 
قوانين الرسوم القضائية أو قرارات وزارة العدل، وغالبًاً ما يُُطلب من اللاجئ تقديم ما 
يفيــد عــدم القدرة الماليــة )مثل إفادة من اللجنة أو جهة معنيــة(. ويُُعد ذلك تفعيالًا لمبدأ 

التيسير على من هم في وضع هش، دون الإخلال بقواعد التقاضي الســليمة.

4. الملاحظات:

4-1 حق الوصول الى القضاء دون تميز
تقــرر المادة 17  صراحــةًً أن للاجــئ ذات الحق في اللجــوء إلى القضاء المصري كالمواطن 
أو الأجنبي، دون تمييز بسبب وضعه كلاجئ، وهو ما يتفق تمامًًا مع الفقرة الأولى من 
المادة 16 مــن الاتفاقيــة)))، التي تقــرر الحق الحر في التقاضي للاجــئين أمام المحاكم في 
الدول المتعاقدة، كما أن الإشارة إلى إمكانية الإعفاء من الرسوم القضائية “إن كان لذلك 
مقتضى”، يســمح نظريًًا بالاســتفادة من المســاعدة القضائية المنصوص عليها في الفقرة 
الثانية من المادة 16 من الاتفاقية، وإنْْ بقيت الصياغة الوطنية غير مُُلزمة، تاركة الإعفاء 

لتقدير المحكمة أو التنظيم الإجرائي.
رغــم أن المادة 17 لــم تميــز في المعاملــة بين لاجــئ مقيــم أو غير مقيــم في مصر، إلا أن 
المضمــون لا يتعــارض مع الفقرة الثالثة من المادة 16 مــن الاتفاقية، والتي توجب منح 
اللاجــئ في غير بلد إقامته المعتادة نفــس المعاملة المقررة لمواطني بلد إقامته، وهي حالة 

غالب�ــا ما تُُعالج في ســياق تنازع القوانين.

)))   نصت المادة 16 من اتفاقية شئون اللاجئين على  »1- يكون لكل لاجئ، على أراضي جميع الدول المتعاقدة، 
حق التقاضي الحر أمام المحاكم .2- يتمتع كل لاجئ، في الدولة المتعاقدة محل إقامته المعتادة، بنفس المعاملة 
التــي يتمتــع بها المواطن من حيث حق التقاضي أمام المحاكم، بما في ذلك المســاعدة القضائية، والإعفاء من 
ضمــان أداء المحكــوم به .3- فيما يتعلق بالأمور التي تتناولها الفقرة 2، يمنح كل لاجئ، في غير بلد إقامته 

المعتادة من بلدان الدول المتعاقدة، نفس المعاملة الممنوحة فيها لمواطني بلد إقامته المعتادة”.
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حــق اللاجــئ في التمثيــل القانوني الكامل، واســتفادة مــن الضمانــات الإجرائية في كل 
مراحل التقاضي، بما يشــمل الاســتئناف والنقض. ويعكس ذلك تطبيقًًا عمليًاً للدستور 
المصري )المواد 54 و98( التي تُُلزم بتحقيق العدالة وحق الدفاع بمساعدة قانونية عند 

الحاجة.

4-2 الإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى
تأتــي العبارة “إعفاء من الرســوم القضائية إن كان لذلك مقــتضى” بصياغة مرنة تتيح 
للجهــات القضائيــة التقديــر، اســتنادًًا إلى أوضــاع اللاجــئ الاقتصادية، بنــاء على أدلة 
تثبــت عدم قدرتــه المالية. وهو إجراء يعكس التطبيق الفعلي لمبادئ المســاعدة القانونية 
المدونة في مواد الرسوم القضائية)))، ويخضع لتقدير المحكمة وفق القانون والإجراءات 

بها. المعمول 
فتنص المادة 23 من القانون رقم 90 لســنة 1944 بشــأن الرسوم القضائية على أنه »يعفى 
مــن الرســوم القضائيــة كلها أو بعضها مــن يثبت عجزه عــن دفعها. ويشترط 
في حالــة الإعفــاء الســابق على رفــع الدعوى احتمال كســبها. ويشــمل الإعفاء 
رســوم الصور والشــهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية 
والإداريــة ورســوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانــات القضائية والمصاريف الأخرى 
التــي يتحملهــا« ووفق نــص المادة 27 من القانون رقم ٤۷ لســنة ۱۹۷۲بإصــدار قانون 

مجلــس الدولــة على أـنـه ».......ويفصل المـفـوض في طلبات الإعفاء من الرـسـوم”.

وعليــة يقــدم طلــب الإعفاء مــن الرســوم إلى مفوضي الدولــة بمجلس الدولة مشــفوعًًا 
بالمســتندات المؤيــدة لــه التي مــن بينها أوراق تســجيله في المفوضيــة أو اللجنة أو ما قد 
توضحــه اللائحة التنفيذية عند صدورهــا وموضحًًا وجهة نظر مقدم الطلب فى طلباته 
وعدم قدرته على ســداد الرسوم والتي من بينها وضعيته كلاجئ ونص هذه المادة التي 
تــعبر عن رؤية المشرع لحاجة اللاجئ لمثل هــذه المعاونة، وفى النهاية للمفوض أن يقرر 

رفض الطلب، كـمـا له أن يقرر قبوله.

)))  للوقوف على ضوابط الإعفاءات يرجي الاطلاع على قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944
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5. التوصيات:

5-1. تمكين اللاجئ من حقه في اللجوء إلى القضاء المصري بكافة درجاته، والتعامل مع 
ًـا أصيلًاً لا يقبل التقييد أو التعطيل، متــى كان النزاع معروضًًا  هــذا الحق باعتباره حق�
داخــل الدولــة المصرية. يتمتع بكافة الضمانات القانونية في مراحل التقاضي، بما في ذلك 
الحــق في الدفــاع، والطعن، والاســتئناف، والنقض، بما يتوافق مع المبادئ الدســتورية 

وأحكام المادة 17.
5-2. التقــدم بطلبــات الإعفــاء من الرســوم القضائيــة عند الاقتضاء، متــى ثبت تعسره 
المالي. ويكون ذلك من خلال تقديم طلب مسبب إلى المحكمة المختصة مشفوعًًا بالمستندات 

التي تثبت حالته المالية، مثل إفادة من اللجنة أو كشــف دخل الخ.
5-3. تدريب اللاجئين على فهم حقوقهم القانونية في التقاضي والإجراءات المترتبة عليها، 

وتصميم وأعداد نماذج جاهزة لطلبات إعفاء من الرسوم.
5-4. صياغــة صحــف الدعــاوى بصيغة تبرز صفــة اللجوء، يجــب أن تتضمن صحائف 
الدعاوى والمذكرات المقدمة للمحكمة إشارة واضحة إلى صفة اللاجئ المعترف بها قانونًًا أو 
من المفوضية، باعتبارها أساسًًا لتمتعه بالحق في التقاضي والضمانات القانونية المقررة.
5-5. المطالبــة بتطبيــق الإعفاء من التأمينات القضائية للأجانــب، في حالة إقامة اللاجئ 
دعــوى ضــد مصري أو أجنبي، يمكن الدفــع بعدم جواز إلزامه بتقديــم كفالة أو تأمين 
قضائي عملًاً بالمادة 17 وارتباطها بالمادة 16 من اتفاقية اللاجئين التي تمنع التمييز في 

التقاضي ضد اللاجئين.
5-6. التأكــد مــن سلامة الإعلانــات القضائية للاجــئين، ينبغي متابعــة تنفيذ الإعلانات 
بشــكل دقيــق، خاصــة إذا كان اللاجئ لا يمتلك محــل إقامة ثابت أو يغير مكان ســكنه 
باستمرار، وذلك لضمان صحة الخصومة وفى ضوء أحكام قانون رقم 13 لسنة 1968 

بإصدار قانون المرافعــات المدنية والتجارية.

قانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

مــادة 9 )يجب أن تشــتمل الأوراق التي يقــوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتيــة: )1( تاريخ اليوم 
والشــهر والســنة والساعة التي حصل فيها الإعلان. )2( اســم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه 
واســم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره. )3( اســم المحضر والمحكمة 
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التــي يعمل بها. )4( اســم المعلن إليه ولقبه ومهنتــه أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلومًًا وقت 
الإعلان فآخر موطن كان له. )5( اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام. 

)6( توقيــع المحضر على كل من الأصل والصورة(.

مــادة 10 )تســلم الأوراق المطلــوب إعلانها إلى الشــخص نفســه أو في موطنه ويجوز تســليمها في الموطن 
المختار في الأحوال التي يبينها القانون. وإذا لم يجد المحضر الشــخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه 
أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب 

والأصهار(.

مــادة 11 )إذا لــم يجــد المحضر من يصح تســليم الورقة إليه طبقًًا للمادة الســابقة أو امتنع من وجده من 
المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاســتلام أو عن اســتلام الصورة، وجب عليه أن يســلمها في اليوم 
ذاتــه إلى مأمــور القســم أو المركــز أو العمدة أو شــيخ البلد الذي يقــع موطن المعلن إليه في دائرته حســب 
الأحــوال وذلــك بعد توقيعه على الأصل بالاســتلام. وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ســاعة أن يوجه إلى 
، مرفقًًا به صورة أخرى مــن الورقة، يخبره فيه أن  المعلــن إليــه في موطنه الأصلي أو المختار كتابًًا مســجالًا
الصورة ســلمت إلى جهة الإدارة. ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورتيه، 

ويعتبر الإعلان منتجًًا لآثاره من وقت تســليم الصورة إلى من ســلمت إليه قانونًًا(.

مــادة 12 )إذا أوجــب القانــون على الخصــم تعــيين موطــن مختار فلم يفعــل أو كان بيانــه ناقصًًا أو غير 
صحيــح جــاز إعلانــه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار. وإذا ألغى 
الخصــم موطنــه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه، وتســلم الصورة عند الاقتضاء 

إلى جهة الإدارة طبقًًا للمادة الســابقة(.

مــادة 13 )فيمــا عــدا ما نص عليه في قوانين خاصة تســلم صورة الإعلان على الوجــه الآتي: )1( ما يتعلق 
بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى 
وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص 
المـحلي لكل منها. )2( ما يتعلق بالأشــخاص العامة يســلم للنائب عنها قانون�ــا أو لمن يقوم مقامه فيما عدا 
صحــف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتســلم الصورة إلى هيئــة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم 
حســب الاختصاص المحلي لكل منها. )3( ما يتعلق بالشركات التجارية يســلم في مركز إدارة الشركة لأحد 
الشركاء المتضامــنين أو لرئيــس مجلــس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فــإن لم يكن للشركة مركز 
تســلم لواحد من هؤلاء لشــخصه أو في موطنه. )4( ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسســات 
الخاصة وســائر الأشــخاص الاعتبارية يســلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها 
أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه. )5( ما يتعلق 
بــالشركات الأجنبيــة التــي لها فرع أو وكيل في الجمهورية العربية المتحدة يســلم إلى هذا الفرع أو الوكيل. 
)6( ما يتعلق بأفراد القوات المســلحة ومن في حكمهم يســلم بوســاطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية 
المختصة بالقوات المســلحة. )7( ما يتعلق بالمســجونين يســلم لمأمور السجن. )8( ما يتعلق ببحارة السفن 
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التجاريــة أو بالعاملين فيها يســلم للربان. )9( ما يتعلق بالأشــخاص الذين لهــم موطن معلوم في الخارج 
يســلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرســالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز أيضًًا 
في هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تســليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماســية للدولة التي يقع بها 
موطــن المـراد إعلانــه كي تتولى توصيلها إليه. ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ســاعة من تســليم 
الصــورة للنيابــة العامة المختصة، أن يوجه الى المعلن إليه في موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتابًًا 
موصى عليه بعلم الوصول، يرفق به صورة أخرى، ويخبره فيه أن الصورة المعلنة ســلمت للنيابة العامة، 
ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تســليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد في حق 
المعلن اليه، فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن اليه في الخارج، أو توقيعه على 

إيصال علم الوصول، أو امتناعه عن اســتلام الصورة، أو التوقيع على أصلها بالاســتلام.

ويصــدر وزيــر العدل قرارًًا بقواعــد تقدير نفقات الإرســال بالبريد وكيفية أدائهــا. )10( إذا كان موطن 
المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشــتمل الورقة على آخر موطن معلوم له في الجمهورية العربية المتحدة أو 
في الخارج وتســلم صورتها للنيابة. وفي جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تســليم الورقة إليه أو 
امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر 

ذلك في حينه في الأصل والصورة وســلم الصورة للنيابة العامة(.

5-7. طلــب تعــيين مترجم قضائي عند الحاجة، في حال عدم إجادة اللاجئ للغة العربية، 
يتوجــب على المحامي طلب تعيين مترجم معتمد مــن المحكمة، باعتبار ذلك من ضمانات 

المحاكمــة العادلة، خاصة في الدعاوى المدنية والجنائية.
5-8. اســتخدام المســار القضائــي المســتعجل عنــد وجود خطــر على الحقــوق، في حالات 
الطــرد أو انقطــاع الخدمات الأساســية، يوصى باســتخدام المســار المســتعجل أو أوامر 
الأداء لضمان حماية فورية للاجئ، مع التمســك بأحقيته في اللجوء إلى القضاء على قدم 

المســاواة مع المواطنين.
5-9. التنســيق مــع مكاتــب اللجنــة الدائمــة لشــئون اللاجــئين بعــد تأســيها أو مكاتب 
المفوضية السامية أو مكاتب الدعم القانوني في الحالات المعقدة أو متعددة الأبعاد )مثل 
القضايا المختلطة بالأمن القومي أو قضايا الأحوال الشخصية المتنازع فيها(، يُُستحسن 
التنسيق مع المفوضية أو الجهات الحقوقية المختصة لتوفير مذكرات مساندة أو بيانات 

داعمة.
5-10. متابعــة التعليمــات الاداريــة الواردة من وزارة العــدل أو المجلس الأعلى للقضاء، 
يجــب على المحامــي الاطلاع الــدوري على التعليمات القضائية أو المنشــورات التنظيمية 
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التي قد تُُصدر لاحقًًا لتنظيم تطبيق المادة 17، مثل قواعد الإعفاء من الرسوم أو قواعد 
تقديم طلبات المساعدة القضائية.
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   المادة )18(: 
)حق اللاجئ في العمل والمهن الحرة(

1. نص المادة:

يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، كما يكون له الحق 
في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها، بعد الحصول على تصريح مؤقت 
مــن الســلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الــذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

النطاق التنظيمي للمادة:

تنظيــم حق اللاجئ في العمل بأجــر أو في المهن الحرة، بشروط وضوابط قانونية، تكفل 
التوازن بين حقوق اللاجئين ومصالح سوق العمل المصري.

الشرح:

تُُقــر المادة 18 بحــق اللاجئ في العمل داخل مصر، ســواء كان عــمالًا مأجورًًا لدى الغير 
أو عــمالًا حــرًًا، مــع التزامــه بــالشروط القانونيــة المقــررة للأجانب. وي�ــشترط لمزاولة 
المهــن الحرة الحصول على شــهادة معترف بها وتصريح مــن الجهة المختصة. ولا تمنح 
المادة أي أفضليــة قانونيــة للاجئين، بل تُُلزمهم بالخضــوع لنفس الضوابط التي تحكم 
غير المصريين. تُُحيــل المادة إلى القــوانين المنظمــة لتراخيــص العمــل، وشروط الاعتراف 
بالمـؤهلات، والقيــود الخاصة ببعض المهن. ويُُعد النــص ترجمة لالتزام الدولة بضمان 

الحــق في العمــل دون إخلال بالنظام العام أو الســيادة الوطنية.

الملاحظات:

العمل المأجور لدى الغير، يُُقصد به اشــتغال اللاجئ لدى صاحب عمل، ســواء في القطاع 
العام أو الخاص، ويخضع في ذلك لكافة الضوابط القانونية والتنظيمية المقررة بشــأن 
عمل الأجانب في مصر، بما في ذلك، الحصول على ترخيص عمل من وزارة القوى العاملة 
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وفقًًا لقانون العمل رقم 12 لســنة 2003 وتعديلاته والالتزام بالقواعد المتعلقة بنســبة 
تشــغيل الأجانب، وسريان نظام التأمينات الاجتماعية والصحية، متى توفرت شروطه.
ويشمل ممارسة المهن الحرة أو الأنشطة المستقلة، كالهندسة، الطب، المحاماة، الترجمة، 

التعليم، وغيرها، ويخضع اللاجئ هنا لعدد من الضوابط من بينها:
يفيد       █ ما  وتقديم  مصر،  داخل  بها  معترف  مهنية  أو  علمية  شهادة  حيازة  وجوب 

معادلتها إن كانت صادرة من الخارج.
اشتراط الحصول على تصريح مؤقت أو دائم من الجهة الإدارية أو النقابية المختصة       █

)مثل نقابة الأطباء، نقابة المهندسين، نقابة المحامين… إلخ(.
التزام اللاجئ بكافة القواعد التي يخضع لها الأجانب من حيث شروط التسجيل،       █

والقيود المفروضة على بعض التخصصات أو المواقع التي تُقصر على المصريين فقط.
أحالــت المادة صراحــة إلى القــوانين واللوائــح ذات الصلة المنظمة للعمــل، مما يعني أن 
التمتع بهذا الحق ليس تلقائيًاً، بل مشروط باستيفاء الاشتراطات المقررة في التشريعات 

العامة، وعلى رأسها:
قانون العمل رقم 12 لسنة 2003))).      █
قانون النقابات المهنية.      █
قرارات وزارية تنظم تراخيص الأجانب.      █
قانون التعليم وقانون مزاولة المهن الطبية فيما يخص معادلة الشهادات.      █

تُُؤسس المادة على مبدأ المساواة مع الأجانب من غير اللاجئين، وهو ما يعني منع التمييز 
الإيجابــي أو الســلبي ضد اللاجئين فيما يتعلق بمزاولــة العمل، بل يكون معيار المعاملة 
هــو مــا يسري على الأجانــب بصفة عامة داخل مصر، مع مراعــاة اعتبارات الأمن العام، 

السياســات الاقتصادية، والقدرة الاستيعابية لسوق العمل.

التوصيات:

يُُوصى بأن يقوم المحامي بطلب إفادة رســمية من الجهات المختصة )مثل اللجنة الدائمة 

)))  نظمت المواد من27 – 30 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 قواعد تنظيم عمل الأجانب في مصر
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لشــؤون اللاجئين أو مكتب المفوضية( تؤكد الوضــع القانوني للاجئ ومدى أحقيته في 
العمــل، وذلك لدعم أي إجراء أمام جهة إدارية أو قضائية.

الإحاطــة الكاملة بضوابط عمل الأجانــب في مصر والإلمام بالقواعد والإجراءات المنظمة 
لذلك، خصوصًًا شروط الحصول على ترخيص العمل من وزارة القوى العاملة)))، النسب 
المقررة لتوظيف الأجانب في المؤسسات، والضوابط النقابية لمزاولة المهن الحرة، وينبغي 
التحقق من عدم وجود موانع قانونية أو قيود تخص الوظيفة أو التخصص محل الطلب، 
خاصة إذا كانت الوظيفة محظورة على غير المصريين بموجب نص قانوني أو تنظيمي.
مراعــاة الحقــوق الاجتماعيــة والضمانــات التأمينية فيجــب التنبيــه إلى ضرورة إدراج 
اللاجــئ ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية والصحية، حال توافر الشروط، بما يكفل 

له الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساســية.
صياغــة عقــود العمــل بما يتوافق مــع الوضع القانونــي للاجئ، ففي حالــة إبرام عقد 
عمل بين اللاجئ وصاحب العمل، يُُوصى بصياغة العقد بشــكل يراعي الوضع القانوني 
للاجئ، ويُُدرج ما يفيد سريان القواعد الخاصة بعمل الأجانب، تجنبًاً لأي شبهة قانونية 

قد تؤدي لفســخ العقد أو إلغاء التصريح.
تقديم المشورة القانونية حول العمل في الاقتصاد غير الرسمي، ففي ظل الواقع العملي، 
قــد يُُضطــر بعض اللاجــئين للعمل في الاقتصاد غير الرســمي)))، وهنــا يُُنصح المحامي 

بتقديــم توعية قانونية دقيقة بالمخاطر، والعقوبــات، والحلول القانونية البديلة.

)))  دليل الإجراءات - تراخيص عمل الأجانب، الموقع الإليكتروني لوزارة العمل المصرية:

 
)))   يقصــد بالاقتصــاد غير الرســمي مجموعــة الكيانات المتوســطة والصغيرة والمتناهية الصغــر التي تزاول 
أنشطة ذات قيمة وعائد اقتصادي مع مزاولة تلك الأنشطة بعيدًًا عن الجهات الرسمية للدولة، ويشمل ذلك 
كافة الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وتعريف آخر، هي تلك الفئة من الصناع أو التجار التي تعمل في الخفاء، 
وهدفهــم الأول هــو الحصــول على الربح السريــع دون الالتزام بأي أعباء مالية ســواءًً تأمينية أو ضريبية. 
وبصورة أبسط، يمكن تعريف القطاع غير الرسمي بأنه »أنشطة اقتصادية لا تخضع لرقابة الحكومة ولا 
يتم تحصيل ضرائب عنها، كما أنها لا تدخل في حسابات الناتج القومي الإجمالي على خلاف أنشطة القطاع 

الرســمي التي تخضع للنظام الضريبي والرقابة وتدخل في حسابات الناتج القومي الإجمالي«.

https://www.manpower.gov.eg/Foreignworkpermits.html
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 المادة )19(: 
 )حق اللاجئ في العمل لحسابه 

وتأسيس أو الانضمام إلى شركات(

1.نص المادة:  

يكون للاجئ الحق فى العمل لحســابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، 
وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

2. الإطار التنظيمي:

تنظيــم حق اللاجئ في ممارســة النشــاط الاقتصادي الخاص، ســواء مــن خلال العمل 
الحر، أو عبر تأسيس أو المساهمة في الشركات، في إطار القوانين المنظمة لنشاط الاستثمار 

والأعمال في مصر.

3. الشرح:

تُُجيز المادة 19 للاجئ مباشرة العمل لحســابه الخاص داخل مصر، بما يشــمل إنشــاء 
مشروعــات فرديــة أو تجارية أي نشــاط اقتصادي مســتقل لا يقوم فيــه اللاجئ بدور 
العامل الأجير، بل يتولى بنفسه إدارة مشروع أو نشاط تجاري أو مهني، مثل فتح متجر، 
أو ورشــة، أو كافيتريا، أو تقديم خدمات مهنية لا تســتلزم عضوية بنقابة. كما تمنحه 
الحق في تأسيس شركات أو الانضمام لشركات قائمة كشريك أو مساهم أو مدير، بشرط 
الالتزام بجميع القوانين المنظمة لأنشــطة غير المصريين، كقانون الاســتثمار والشركات 
والســجل التجاري. ويُُخضع النص هذا النشــاط لضوابط تنظيمية مثل شرط الموافقات 
المسبقة أو وجود شريك مصري في بعض الأنشطة، دون منح أي امتيازات تفضيلية، بل 

ًـا للمعاملة القانونية المقررة للأجانب عمومًًا. وفق�



صر رقممجوء الأجانب في ل ن: قانويالمبحث الثانالمالمبحثا   |   139

4. الملاحظات:

4-1. ترتكز المادة 19 من قانون لجوء الأجانب على أســاس دســتوري واتفاقي واضح، 
يتمثل في التزام الدولة المصريـــة بحماية حرية الأفراد في ممارسة العمل الحر، كما ورد 
في المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي 
تكفل الحق في كســب الرزق من عمل يختاره الفرد بحرية. كما تســتند المادة إلى أحكام 
المادة 18 )))من اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والتي تقر صراحة بحق اللاجئ 
في مباشرة العمل لحسابه الخاص وفقًًا لنفس الشروط المفروضة على الأجانب في الدولة 

المضيفة، بما يعكس التزام مصر بالمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق اللاجئين.
4-2. تنظــم ممارســة اللاجئ للعمل لحســابه الخاص بموجب عدد مــن القوانين المصرية 
ذات الصلة، والتي تشكل الإطار التشريعي الواجب الالتزام به، وأهمها: قانون الشركات 
رقــم 159 لســنة 1981 وتعديلاته، والــذي يحدد أنواع الشركات وشروط تأسيســها؛ 
وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 الذي ينظم دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق 
المصري؛ وقانون الســجل التجاري رقم 34 لســنة 1976 بشأن قيد الأنشطة التجارية؛ 
وقانون التجارة رقم 17 لســنة 1999؛ بالإضافة إلى قانون تنظيم التراخيص الصناعية 
رقم 15 لسنة 2017 بالنسبة للأنشطة الصناعية، وقانون تنظيم العمل الأهلي حال كانت 
طبيعة النشــاط غير ربحية. كما تلتزم الشركات التي يشــارك فيهــا اللاجئون بقرارات 
الهيئة العامة للاســتثمار بشأن شروط تأسيس الكيانات الاستثمارية للأجانب في مصر.

5. التوصيات:

5-1. التأكــد من أهلية اللاجئ القانونية لمباشرة النشــاط، والتحقق من أن اللاجئ ليس 
في وضع قانوني مقيد بموجب أي قانون آخر )مثل قرارات منع السفر، أو قضايا معلقة 

تؤثر على الأهلية القانونية.

)))  تنــص المادة 18 مــن اتفاقيــة اللاجــئين على أن “تمنح الــدول المتعاقدة اللاجئين المقيــمين بصورة نظامية في 
إقليمهــا أفضــل معاملــة ممكنــة، وعلى ألا تكون في أي حال أقــل رعاية من تلك الممنوحــة للأجانب عامة في 
نفــس الظروف، فيما يتعلق بممارســتهم عمالًا لحســابهم الخاص في الزراعــة والصناعة والحرف اليدوية 

والتجــارة، وكذلك في إنشــاء شركات تجاريــة وصناعية«.
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5-2. بعض الأنشطة تخضع لقيود خاصة تمنع الأجانب من مزاولتها، مثل الصيدلة أو 
الوساطة العقارية، أو تتطلب نسب مساهمة معينة أو إذن خاص من الجهات الرقابية؛ 

لذا يجب مراجعة كل قطاع اقتصادي على حدة قبل مباشرة النشاط.
5-3. الإلمام بقواعد غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنبيه اللاجئ إلى ضرورة الامتناع 
عن تلقي تحويلات أو تمويلات دون مســتندات واضحة المصدر، وأن النشــاط يجب أن 

يكون مشروعًًا ومصرحًًا به.
5-4 كــثيرا مــا تقوم الحكومــة المصرية بتقديم فرص اســتثمارية متنوعة وفق ضوابط 
خاصــة للأجانــب فمن المهم أن يقوم المحامي بمتابعة هــذه الفرص عبر القنوات المعنية 
وعلى الأخص الهيئة العامة للاســتثمار ولها موقع على شــكة الإنترنت يقدم الجديد من 

وقت لآخر)))

)))  الرابط الإليكتروني للهيئة العامة للاستثمار والأسواق الحرة:

 

https://www.investinegypt.gov.eg/Arabic/Pages/default.aspx
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 المادة )20(: 
)حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي والاعتراف 

بالشهادات الدراسية(

1.نص المادة:  

يكــون للطفل اللاجئ الحق فى التعليم الأســاسي. ويكون للاجئين من حاملي الشــهادات 
ًـا للقواعد المقررة  الدراســية الممنوحــة فى الخارج الحــق فى الاعتراف بها. وذلك كله وفق�

للأجانــب فى القوانين ذات الصلة.

2. الإطار التنظيمي:

تنظيم حق الطفل اللاجئ في التعليم الأســاسي، وضمان الاعتراف بالشــهادات التعليمية 
الأجنبيــة التي يحملها اللاجئون، وفق قواعد معاملة الأجانب.

3. الشرح:

تنــص المادة )20( على تمتــع الطفل اللاجئ المقيم في مصر بحق التعليم الأســاسي، وهو 
ما يشــمل المراحل التعليمية الإلزامية حتى نهاية المرحلة الإعدادية، وذلك وفقًًا للقواعد 
والإجــراءات القانونيــة واللوائح المعمول بها والمنظمة لشــؤون تعليم الأجانب في مصر. 
ويشــمل ذلــك الحــق إمكانية القيد في المـدارس الحكوميــة أو الخاصــة بنفس الشروط 
المقررة لغير المصريين، دون تمييز بســبب وضعــه القانوني كلاجئ. كما تقرر المادة أن 
المؤهلات الدراســية التي حصل عليها اللاجئ خارج مصر يُُعترف بها داخل الدولة متى 
اســتوفت الشروط القانونية المقررة، وهو ما يتيح له التقدم لاســتكمال مراحل التعليم 
اللاحقة أو اســتخدام تلك المؤهلات في ســوق العمل، شريطة التزامه بمتطلبات الاعتراف 
الرســمي مثــل التصديق من الجهات المختصة أو المعادلــة التعليمية طبقًًا لقواعد وزارة 
التعليم أو التعليم العالي بحســب الأحوال، بذلك تضع اللاجئ في وضع قانوني متســاوٍٍ 
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مــع الأجانب المقيــمين على الأراضي المصرية فيما يتعلق بالتحاقه بالمؤسســات التعليمية 
الأجنبية. بشهاداته  والاعتراف 

4.الملاحظات:

4-1. اعتراف قانوني بشهادات اللاجئين 
ّـخ الحق في التعليم كضمانة محورية لحماية الطفل اللاجئ، وتؤســس   المادة )20( تُُرس�
لاعتراف قانوني بشهادات اللاجئين، وهو أمر جوهري لضمان تكافؤ الفرص واستمرار 
الحياة الكريمة في بيئة اللجوء. وهي تعكس التزامًًا مصريًًا صريحًًا بما تقره الاتفاقيات 

الدولية والدستور من مبادئ إنسانية وحقوقية.

4-2. القوانين التي تنظم التحاق للاجئين بمراحل التعليم
يحكــم التحــاق الأطفال الوافدين، بمن فيهم اللاجئون، بمراحل التعليم قبل الجامعي في 
المدارس المصرية عدد من القوانين والقرارات الوزارية واللوائح الإدارية، أبرزها قانون 
التعليــم رقــم 139 لســنة 1981 وتعديلاته، كمــا يُُعد القرار الوزاري رقم 284 لســنة 
)))2014 المرجعيــة الأساســية في تنظيــم قبول الطلاب الوافدين في المـدارس الحكومية 

والرسمية والخاصة، حيث يحدد شروط السن، والمستندات المطلوبة، وضوابط التحويل 
من الخارج.

وينظم إجراءات الاعتراف بالشــهادات الدراسية الأجنبية )سواء المدرسية أو الجامعية( 
القــوانين واللوائح المصرية ذات الصلة، أبرزها: قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لســنة 
1972، الذي ينظم آليات معادلة الشــهادات العليا غير المصرية من خلال المجلس الأعلى 
للجامعــات. وتُُعد قــرارات المجلس الأعلى للجامعــات ولوائح وحدة معادلة الشــهادات 

))) نص القرار الوزاري رقم 284 لسنة 2014 الوقائع المصرية، العدد 155 تابع )أ( 7 يوليو 2014.
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المرجع الأســاسي في تقييم الشــهادات الأجنبية للالتحاق بالتعليم الجامعي أو للدراسات 
العليا))).

4-3. اثر حكم المادة 20 على تحفظ مصر السابق البند الأول من المادة 22من 
اتفاقية 1951 

ًـا عنــد انضمامهــا إلى اتفاقيــة عــام 1951 الخاصة بوضع  ًـا صريح� أبــدت مصر تحفظ�
اللاجــئين، وذلــك فيمــا يتعلــق بالبنــد الأول مــن المادة 22، الذي ينــص على وجوب منح 
اللاجــئين “نفــس المعاملة الممنوحــة لمواطني الدولــة المتعاقدة فيما يخــص التعليم الأولي”، 
وهــو ما يشــمل ضمنًاً الإعفاء من المصروفات الدراســية )أي مجانيــة التعليم(. وفي هذا 
السياق، جاءت المادة 20 من قانون اللجوء لتقر بحق الطفل اللاجئ في الالتحاق بالتعليم 
الأساسي، لكنها لم تنص صراحة على المساواة مع الطفل المصري في مجانية التعليم، واكتفت 
بإقــرار الحــق في التعليم دون الإشــارة إلى كونه تعليمًًا مجاني�ــا من عدمه، هذا الغموض 
في الصياغة يتقاطع مع ما تقرره المادتان 6 و11 من القرار الوزاري رقم 284 لســنة 2014 
بشــأن تنظيم قبــول الطلاب الوافدين، والتي أجازت قيد بعــض الطلاب الأجانب )بمن 
فيهــم اللاجــئين( في المـدارس الحكومية الرســمية بشرط ســداد المصروفات الدراســية 

المقــررة، دون أن تتضمــن إعفاءًً عامًًا أو تلقائيًاً لهم أســوة بالمصريين.

5. التوصيات:

نظراًً لأن القانون لم يحســم مســألة مجانية التعليم الأســاسي، فــعلى المحامي أن يتقدم 
بطلب رسمي لمدير الإدارة التعليمية المختصة، يطلب فيه قيد الطفل استنادًًا للمادة 20، 
مع تضمين التماس بالإعفاء أو تخفيض المصروفات الدراســية بناءًً على ظروف الأسرة، 
وفــق مــا تقــره المادة 12 من القرار الوزاري رقم 284 لســنة 2014 التــي تجيز إعفاء 

الطلاب غير القادرين.

)))  إرشادات عامة بشأن معادلة الدرجات العلمية، الموقع الإليكتروني للمجلس الأعلى للجامعات:

 

 https://equ.scu.eg/GuideLines.aspx?utm_source=chatgpt.com
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   المادة )21(: 
)حق اللاجئ في الرعاية الصحية المناسبة(

1.نص المادة:  

يكــون للاجــئ الحــق فى الحصــول على رعايــة صحية مناســبة، وذلــك على النحو الذى 
تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون 

الصحة.

2. الإطار التنظيمي:

تنظيــم حــق اللاجئ في التمتع بخدمات الرعاية الصحية المناســبة، وتحديد الإطار العام 
لإتاحتهــا وتوفيرها من خلال وزارة الصحة أو غيرها من الجهات المختصة.

3. الشرح:

تُُقر المادة 21 كفالة حق اللاجئ في الرعاية الصحية المناســبة، ويشــمل هذا المفهوم كلًّاا 
من الرعاية الوقائية والعلاجية والتأهيلية، وفقًًا لما تسمح به السياسات الصحية للدولة. 
وعلى الرغــم مــن أن النــص لم يُُحدد نوع الخدمة أو درجتهــا أو آلية الحصول عليها، إلا 
َـخ التزامًًا تشريعيًاً على الدولة بضمان الحد الأدنى من الحماية الصحية للاجئ. أنه رس�

وقــد أحالــت المادة صراحة تفاصيــل تطبيق هذا الحق إلى اللائحــة التنفيذية والقرارات 
الوزارية المختصة، وتشير عبارة “رعاية صحية مناســبة” ضمنيًاً إلى مبدأ المســاواة بين 
اللاجــئ وبين الأجانــب المقيمين إقامة قانونية في مصر، بمــا في ذلك إمكانية إدماجهم في 
برامج الصحة العامة، مثل التطعيمات الأساســية، والرعاية المرتبطة بالحمل والولادة، 
والخدمــات الوقائيــة لمكافحة الأوبئة، فــضلًاً عن ضمان العلاج في الحــالات الطارئة أو 

المستعجلة.
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4. الملاحظات:

4-1. طبيعة الرعاية 
 المادة لا تمنــح اللاجــئ الحــق المطلق في الرعاية المجانية أو الشــاملة، إلا أنها تُُعدّّ خطوة 
مهمة وتمثل إضافة الى المبادئ الدولية المتعلقة بأوضاع اللاجئين وخطوة تحســب لهذا 

القانون.

4-2. وضع الخدمات الصحية للاجئين في مصر قبل تطبيق القانون 
بناءًً على المعلومات التي أوضحتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة))) 
ومــن قبل تطبيق القانون الجديد، يتضح أن اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر يتمتعون 
بإمكانيــة فعليــة للحصول على خدمات الرعاية الصحية، ســواء من خلال مرافق وزارة 
الصحة والسكان أو عبر الشركاء المنفذين للمفوضية. فوزارة الصحة والسكان تتيح لهم، 
على قدم المســاواة مع المواطنين المصريين، الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية، 
مثــل التطعيمــات وخدمات متابعة الحمــل، مجانًًا أو بتكلفة رمزيــة في متناول الجميع.
وتؤكد المفوضية أن المستشفيات العامة تقدم خدمات الطوارئ الأساسية المنقذة للحياة 
بالمجان أو بتكاليف مخفّّضة، دون تمييز بين المصريين وغيرهم، إلا أن التدخلات الطبية 
المتقدمة أو الإقامة بالمستشفى لأكثر من 24 ساعة تخضع لنظام الرسوم للجميع، بصرف 
النظر عن الجنسية. وفيما يخص الأمراض المزمنة أو الحاجة إلى خدمات صحية متخصصة 
لا تغطيـهـا الدوـلـة، يمكن للاجئين اـلاسـتفادة من خدمات عدد ـمـن المنظمات الشريكة.

5. التوصيات:

ينبغــي للمحــامين الذين يقدمون الدعــم القانوني للاجئين أن يعملــوا على بناء علاقات 
مهنيــة مبــاشرة ومســتدامة مــع المنظمــات الشريكــة لمفوضيــة الأمم المتحدة لشــؤون 

)))   الخدمات الصحية المتاحة للاجئين، الموقع الإليكتروني للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالقاهرة:

 https://help.unhcr.org/egypt/health-services/health-2/
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اللاجــئين، والتــي تُُقدم خدمــات الرعاية الصحية في مصر، مثل منظمة مرســال، وهيئة 
إنقاذ الطفولة، ومصر الملجأ. يســاعد هذا التواصــل المحامين في توجيه موكليهم بسرعة 
وفعالية نحو الجهات التي تُُوفر الرعاية الطبية المناسبة، لا سيما في الحالات الحرجة، أو 

ّـل تكلفة العلاج أو الحصــول على الأدوية. عنــد عدم قــدرة اللاجئ على تحم�
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 المادة )22(: 
)حرية التنقل وتحديد محل الإقامة والإبلاغ عنه(

1. نص المادة:  

عــدا الأحوال المشــار إليهــا في المادة )10( من هذا القانون، يكون للاجــئ حرية التنقل، 
واختيار محل الإقامة، على أن يلتزم بإخطار اللجنة المختصة بمحل إقامته الدائم، وبكل 
تغيير يطرأ عليه، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة، واللائحة التنفيذية 

لهذا القانون.

2. الإطار التنظيمي:

تنظيــم حق اللاجــئ في حرية التنقل واختيــار محل الإقامة، والتزامــه القانوني بإبلاغ 
الجهات المختصــة بعنوانه وتحديثه.

3. الشرح:

3-1. تنص المادة 22 على تمتع اللاجئ بحق حرية التنقل داخل جمهورية مصر العربية 
واختيار محل إقامته، وذلك كأصل عام يتماشى مع القواعد الدستورية والمواثيق الدولية، 
ومنها حقه في التنقل دون قيود تعسفية. غير أن هذا الحق وفق نص المادة غير مطلق، إذ 
يُُقيّدّ في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 10 من القانون ذاته، والتي تُُجيز 
فرض قيود على حرية التنقل لأسباب تتعلق بالحرب، أو مكافحة الإرهاب، أو الظروف 

الأمنية الاستثنائية، وذلك في إطار ما تقتضيه ضرورات الأمن القومي أو النظام العام.
3-2. كمــا تُُلزم المادة اللاجئ بضرورة إخطار اللجنة الدائمة لشــؤون اللاجئين بعنوان 
محــل إقامتــه الدائم، مع الالتــزام بالإبلاغ عن أي تغيير يطرأ عليــه، وربطه بالإجراءات 
القانونية والإدارية التى ينظمها القانون. وقد أحالت المادة إلى اللائحة التنفيذية لتحديد 
ضوابــط الإخطــار ومن المتوقع أن توضح مهله، ووســائل تقديمــه، والجزاءات المترتبة 

على الإخلال به.
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4. الملاحظات:

4-1. التوافق مع النصوص الدستورية والمعايير الدولية 
تنطلــق المادة 22 مــن التزام دســتوري ودولي بكفالة حرية التنقل، كما تقرها المادة 62 
من الدستور المصري، والمادة 26 من اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين)))، والمادة 
13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويُُعد تقرير هذا الحق مؤشًرًا على احترام الدولة 
لحقوق اللاجئين باعتبارهم أشــخاصًًا محميين بموجب القانون الدولي، شرط تواجدهم 
القانونــي على أراضي الدولــة، مع الســماح بقيود تنظيمية في الحالات الاســتثنائية التي 

تهــدد الأمن القومي، كما تقرها المادة 10 من القانون ذاته.

4-2. الإبلاغ عن تعديل محل الإقامة 
ضوابــط الإخطــار بمحل الإقامة أو تعديله تتماشى مع مــا ورد في قانون إقامة الأجانب 
رقم 89 لســنة 1960، وقانون الأحوال المدنية بشأن الإبلاغ عن العنوان الفعلي. وأيضا 
مــع نــص المادة 26 مــن الاتفاقية   التي جعلت حرية التنقل رهنا بأية أنظمة تنطبق على 

الأجانب عامة في نفس الظروف.

4-3. إمكانية تعطيل حق التنقل
أشــارت المادة الى وجود اســتثناء قانوني على حق اللاجئ في حرية التنقل واختيار محل 
الإقامــة، وذلــك في الحالات الاســتثنائية التي تجيــز للدولة اتخاذ تــدابير تقييدية. وفق 
نص المادة )))10 من القانون بخصوص جواز الحد من بعض الحقوق في زمن الحرب، 
أو عند مكافحة الإرهاب، أو في ظل ظروف اســتثنائية أو خطيرة، لأســباب تتعلق بالأمن 
القومــي أو النظــام العــام. وبالتالي، فإن هذا القيد يُُمكّّن الســلطات من فرض قيود على 

تنقــل اللاجــئ مؤقتًاً إذا اقتضت الضرورات الأمنية أو السياســية.

)))   نصت المادة 26 من اتفاقية اللاجئين على »تمنح كل من الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في 
إقليمها حق اختيار محل إقامتهم والتنقل الحر ضمن أراضيها، على أن يكون ذلك رهنًاً بأية أنظمة تنطبق 

على الأجانب عامة في نفس الظروف.”
)))  يرجي العودة لمزيد من الشرح بخصوص هذه الاستثناءات والواردة في شرح المادة 10 من هذا الدليل.



صر رقممجوء الأجانب في ل ن: قانويالمبحث الثانالمالمبحثا   |   149

5. التوصيات:

5-1. متابعة حالات تقييد التنقل والاعتراض عليها قانونًًا: 
في حــال صــدور قرارات أو تدابير تقييدية بحــق اللاجئ –كتحديد محل الإقامة أو منعه 
من الانتقال بين المحافظات– يجب على المحامي فحص مدى انطباق الحالات الواردة في 
المادة 10 من القانون، ومدى التناسب بين الإجراء المتخذ والغاية منه، وتقديم التظلمات 

أو الطعون القضائية عند الاقتضاء.

5-2. توعية اللاجئين بضوابط محل الإقامة 
يجــب لفــت نظــر اللاجــئ إلى أن الإخلال بواجب الإخطــار قد يؤدي إلى ســقوط بعض 
الحقــوق الضمنيــة المرتبطــة بتحديد محل الإقامة، مثل اســتحقاق المســاعدة أو إخطار 
الحضــور للمقــابلات أو المواعيــد القانونية، والتأكيد على أن عــدم إخطار اللجنة بتغيير 
محل الإقامة قد يؤدي إلى تعذر استلام الإشعارات الرسمية أو وقف المعاملات أو تعليق 

المســاعدات، مما ينعكس ســلبًاً على وضع اللاجئ القانوني والإجرائي.
5-3. في حــالات فــرض الإقامــة الجبرية أو التحديــد المكانــي غير المبرر، يحق للمحامي 
التقدم بطلبات للإلغاء الإداري أو بالطعن القضائي استنادًًا إلى مبدأ التناسب والضرورة 

ومراعاة الاعتبارات الإنسانية.
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 المادة )23(: 
)الإعفاء من الضرائب والرسوم التمييزية وإمكانية الإعفاء 

من رسوم الوثائق الإدارية(

1. نص المادة:  

لا يجوز تحميل اللاجئ أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أيًًا كان تسميتها، 
تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين.

ومــع عــدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجــوز للجنة المختصة أن تطلب 
من الوزارة المختصة النظر فى إعفاء اللاجئ من قيم الرســوم ومقابل الخدمات المقررة 
لإصــدار الوثائــق الإدارية التى تمنــح للأجانب، وذلك على النحو الــذي تنظمه القوانين 

الصلة. ذات 

2. الإطار التنظيمي:

تنظيــم مبــدأ المســاواة الضريبية في المعاملــة المالية بين اللاجئ والمواطــن، ومنح اللجنة 
المختصة صلاحية التوصية بإعفاء اللاجئ من رســوم إصدار الوثائق الإدارية الخاصة 

بالأجانب.

3. الشرح:

3-1. تنــص المادة )23( في فقرتهــا الأولى على حظــر فــرض أيــة رســوم أو ضرائب أو 
مســاهمات مالية تختلف عــن تلك المفروضة على المواطــنين وتسري أحكام هذه الفقرة 
على كافــة الضرائــب التــي يمكن ان تفرض داخل مصر ســواء على المواطنين أو الأجانب 
أو اللاجــئين أيــا كان نوعها، ضرائــب دخل أو أرباح تجارية أو مهنيــة الخ وكذلك كافة 
أنواع الرســوم المفروضة مقابل الخدمات أو الإجراءات الإدارية، مثل اســتخراج وثائق 
الســفر، وتجديد الإقامة، وتصاريح العمل، وغيرها من الإجراءات ذات الطابع الإداري. 
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وبهــذا تؤكــد المادة أن صفة اللاجئ لا تُُعد مبررًًا لتحميله أعباء مالية إضافية أو تمييزية 
عن المواطن المصري.

3-2. الفقرة الثانية من المادة، منحت اللجنة المختصة صلاحية التوصية للوزارة المعنية 
)كوزارة الداخلية أو القوى العاملة( بإعفاء اللاجئ من بعض الرسوم المرتبطة بإصدار 
الوثائق الإدارية المقررة للأجانب. وتشــمل على سبيل المثال: وثيقة إثبات صفة اللاجئ، 
وثيقة الســفر، تصريح العمل، بطاقة الإقامة، وغيرها من الوثائق التي يتطلبها القانون 

أو الإجراءات التنظيمية.

4. الملاحظات:

4-1. عدم التمييز 
تنطوي المادة )23( من قانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024 على التزام تشريعي 
صريح بمبدأ المســاواة المالية، إذ تحظر تحميل اللاجئ أي ضرائب أو رســوم تتجاوز ما 
يُُفــرض على المواطــن المصري لمجرد كونه لاجئًاً. وهو ما يشــكل ترجمةًً واضحة للمادة 
)29( مــن اتفاقيــة 1951 الخاصة بوضــع اللاجئين)))، وتحترم في الوقت نفســه المادة 
)53( مــن الدســتور اللتين تُُعلي مــن قيم عدم التمييز. فالنص لا يمنــح إعفاءًً مطلقًًا من 
ّـخ معاملة اللاجئ والمواطن على قدم المساواة فيما يخص تكاليف  كل الرســوم، بل يرس�
الخدمــات الإدارية، ويمنع اســتخدام صفة اللجوء كــمبرر لفرض أعباء مالية إضافية أو 

تمييزية.

4-1. جواز الإعفاء من رسوم الوثائق الإدارية
وقد خوّّل المشّرّع اللجنَةَ المختصة سلطةًً تقديرية لطلب إعفاء اللاجئ من رسوم إصدار 
الوثائق الإدارية الأساســية كوثيقة اللجوء، أو بطاقة الإقامة، أو تصريح العمل إذا أثبت 
عدم قدرته على السداد. غير أنّّ هذه الصلاحية جوازية، فالاستجابة النهائية تظل رهينة 
موافقــة الــوزارة المعنية طبقًًا لضوابط قوانين الرســوم الإدارية والجــوازات والهجرة 

)))   تنص المادة 29 من اتفاقية شــؤون اللاجئين فقرة 1 على »1- تمتنع الدول المتعاقدة عن تحميل اللاجئين أية 
أعباء أو رسوم أو ضرائب، أيًًا كانت تسميتها، تغاير أو تفوق تلك المستوفاة أو التي قد يصار إلي استيفائها 

في أحوال مماثلة....«
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والعمل. ومن ثمّّ قد يظل مدى حصول اللاجئ على الإعفاء رهينًاً بتقدير إداري متفاوت، 
ولى بالرعاية مثل النســاء  لاســيما أن المادة لــم تضــع معيارًًا موضوعي�ــا يحدد الفئات اَلأَ

المعــيلات أو ذوي الإعاقــة، كما أنها لم تُُبنيّن طريقًًا واضحًًا للطعن في قرارات الرفض.

5. التوصيات:

5-1. ينبغــي على المحــامين إبلاغ موكليهــم مــن اللاجــئين بحقهم القانونــي في المعاملة 
المالية المتســاوية مع المواطنين، وشرح أن المادة 23 تحظر فرض أي رســوم أو ضرائب 
إضافية لمجرد صفة اللجوء ومراجعة أي مطالبات مالية أو رسوم تُُفرض على اللاجئين 
والتأكــد مــن عدم وجود تمييز في القيمة أو الأســاس القانوني لها، ورفع التظلمات عند 

وجود مخالفة.
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 المادة )24(: 
)حق اللاجئ في الانضمام إلى الجمعيات ومجالس إداراتها(

1. نص المادة:  

َيَحــق للاجــئ الاشتراك في عضويــة أيٍٍّ من الجمعيــات أو مجالس إداراتهــا، وذلك وفقًًا 
للقانون المنظم لممارســة العمــل الأهلي ولائحته التنفيذية.

2. الإطار التنظيمي:

تنظيم حق اللاجئ في المشاركة في الحياة المدنية والتنظيمية من خلال عضوية الجمعيات 
أو مجالس إداراتها، مع الخضوع للقانون المصري المنظم للعمل الأهلي.

3. الشرح:

3-1. تُُقــر هذه المادة حق اللاجئ المـعترف به قانونًًا في الانضمام إلى عضوية الجمعيات 
الأهلية المشهرة وفقًًا للقانون المصري، بما في ذلك إمكانية ترشحه أو تعيينه في مجالس 
إداراتها، متى استوفى الشروط القانونية. ويُُعد هذا الحق امتدادًًا لمبدأ التمكين المجتمعي 
ومشــاركة اللاجئ في الحياة المدنية داخل الدولة المضيفة، وهو ما يتماشى مع التزامات 
مصر الدوليــة في مجــال حقــوق الإنســان، خاصــة المتعلقــة بحريــة تكويــن الجمعيات 

والانخراط في العمل الأهلي.
3-2. ومــع ذلــك، لا يُُعد هذا الحــق مطلقًًا، بل يُُماَرَس في حدود مــا يتيحه قانون تنظيم 
ممارســة العمل الأهلي رقم 149 لســنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس 
مجلس الوزراء رقم 104 لســنة 2021. ويشترط لذلك أن يكون اللاجئ متمتعًًا بإقامة 
قانونيــة ســارية، وألا يكــون محظورًًا عليه الانخــراط في العمل العام لأســباب أمنية أو 
قانونيــة. كمــا يُُشترط أن تكــون الجمعية التي ينضم إليها مشــهرة قانون�ــا، وأن يتقيد 

اللاجئ بلوائحهــا الداخلية وأهدافها.
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4. الملاحظات:

4-1 لا يشــمل النــص الحــالي أحقيــة اللاجئ في تأســيس جمعية أو تمويلهــا، إذ يُُخضع 
القانــون ذلــك لضوابــط أخرى. كمــا أن المادة لا تتضمــن أي امتداد للعمل الســياسي أو 
النقابــي، الأمــر الذي أكد القانون حظــره صراحة في مواضع أخرى، مثــل المادة )30(، 

التي تمنع اللاجئ من ممارســة أي نشــاط ســياسي داخل الدولة المضيفة.

4-2. ضوابط مشاركة الأجانب في العمل الأهلي وفق قانون العمل الأهلي رقم 149 
لسنة 2019 ولائحته التنفيذية 

يُُجيز قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، في مادته الخامسة)))، 
ولائحته التنفيذية، للأجانب المقيمين إقامة قانونية داخل مصر )ســواء دائمة أو مؤقتة( 
الانضمام إلى عضوية الجمعيات الأهلية، بما يشمل حق الترشح لعضوية مجلس الإدارة، 
وذلــك بشرط ألا تتجــاوز نســبتهم 25% من إجمالي عدد الأعضــاء. ويشترط كذلك تمتع 
الأجنبــي بكامــل حقوقه المدنيــة والسياســية، وألا يكون مدرجًًا على قوائــم الإرهاب أو 
صــادرًًا ضــده حكــم نهائي في جنايــة أو جنحة مخلة بــالشرف ما لم يُُرد إليــه اعتباره. 
كما حدّّدت اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة للعضوية والترشــيح، بما يشمل تنظيم 
المســتندات المطلوبة والنســب القانونية، بما يضمن ضبط مشــاركة الأجانب في الهياكل 

الإدارية للجمعيات وفقًًا للقانون.
كمــا يُُجيز قانــون تنظيم العمل الأهلي، في مادته السادســة)))، للجاليات الأجنبية المقيمة 
في مصر تأسيس جمعية تمثل شؤون أعضائها، وذلك بترخيص خاص يصدر من الوزير 
المختص بعد التشــاور مــع وزارة الخارجية والجهات المعنية، مــع مراعاة مبدأ المعاملة 
بالمثــل. ويــشترط القانــون أن يتوافــر عدد لا يقل عــن 50 عضوًًا من الجالية لتأســيس 
الجمعيــة، وأن يتضمــن النظام الأســاسي للجمعية مقــرًًا داخــل مصر وأهدافًًا واضحة 

)))  نصت المادة 5 من قانون 149 لسنة 2019 على »يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة 
فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة )25%( من عدد الأعضاء، وتبين 

اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط اشتراك الأجانب فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها«
)))   نصــت المادة 6 مــن قانــون 149 لســنة 2019 على »مع مراعــاة شرط المعاملة بالمثل، يجــوز للوزير المختص 
الترخيص لأي من الجاليات الأجنبية فى مصر بإنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها، وذلك على النحو الذي 

تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون«.
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ولائحــة داخليــة، وفــق الضوابــط المنصــوص عليهــا في المادة 3 من القانــون واللائحة 
التنفيذيــة، على أن تلتــزم الإجــراءات كافة بالقواعد التنظيمية المحــددة عند تقديم طلب 

التأســيس للجهة الإدارية المختصة.

5. التوصيات:

5-1. تنبيــه اللاجــئين بضرورة الامتناع التام عــن الانخراط في أي جمعية أهلية تمارس 
أنشــطة محظورة أو مخالفة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لســنة 2019 
ولائحتــه التنفيذية، ولا ســيما تلــك المنصوص على حظرهــا في المادة 15 من القانون)))، 

)))   تنص المادة 15 من قانون 149 لسنة 2019 على »يحظر على الجمعيات القيام بالآتي:
)أ( ممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات التي تم الإخطار بها.

)ب( ممارســة الأنشــطة السياســية أو الحزبية أو النقابية وفقًًا للقوانين المنظمـــة لهـــا أو اســتخدام مقرات 
الجمعيــة فى ذلك.

)جـ( تكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السري أو العسكري أو شبه العسكري، أو 
الدعــوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية.

)د( ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي.
)هـــ( الدعــوة إلى التمييــز بين المواطنين بســبب الجنس أو الأصــل أو اللون أو اللغة أو الديــن أو العقيدة، أو أي 
نشــاط يدعــو إلى العنصريــة أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأســباب المخالفة للدســتور والقانون.

)و( المشــاركة فى تمويــل أو دعــم أو ترويــج الأحــزاب والحــملات الانتخابيــة لأي مرشــح فى الانتخابات وكذا 
الاســتفتاءات أو تقديم مرشــح فى تلــك الانتخابات باســم الجمعية.

)ز( منــح أى شــهادات علميــة أو مهنيــة دون التصريح من الجهــة الإدارية أو الجهات المعنيــة أو دون الشراكة 
الرســمية مع إحدى الجامعــات المتخصصة أو الجهات المختصة، وفقاًً للقواعــد المنظمة لذلك الصادرة من 

للجامعات. الأعلى  المجلس 
)ح( ممارســة أى أنشطـــــة تتطلب ترخيصاًً من جهة حكومية، وذلك قبل الحصول على الترخيص من الجهة 

المعنية .
)ط( اســتهداف تحقيــق ربــح لأعضــاء الجمعيــة أو ممارســة نشــاط يهدف إلى ذلــك. ولا يعد اتبــاع الضوابط 

التجاريــة لتحقيــق ناتج يســهم فى تحقيق أغــراض الجمعية نشــاطاًً مخالفاًً.
)ى( إجــراء اســتطلاعات الــرأي أو نشر أو إتاحــة نتائجهــا، أو إجراء البحــوث الميدانية أو عــرض نتائجها قبل 
موافقــة الجهــاز المركزي للتعبئــة العامة والإحصاء للتأكد مــن سلامتها وحيادها وتعلقها بنشــاط الجمعية.

)ك( إبــرام اتفــاق بأي صيغة كانت مع جهــة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقــة الجهة الإدارية، وكذلك 
أي تعديل يطرأ عليه«.
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والتي تشــمل: تكوين التشــكيلات ذات الطابع العسكري أو شبه العسكري، أو ممارسة 
أنشــطة سياســية أو حزبيــة، أو الإخلال بالنظام العام أو الأمن القومــي، أو الدعوة إلى 

التمييــز أو الكراهية أو العنف.
5-2. ويجــب أن ي�ــدرك اللاجــئ أن مشــاركته – ولــو بصفة عضو عــادي – في جمعية 
تخالف هذه الضوابط، قد تعرّّضه لعقوبات إدارية أو جزائية، وتؤثر ســلبًاً على مركزه 
القانونــي في مصر، بمــا في ذلك ســحب صفة اللاجئ أو تقييد إقامتــه. وعليه، يتعين على 
المحامــي فحــص الموقف القانوني لأي جمعية ينوي اللاجئ الانضمام إليها، والتأكد من 
أنها مشهرة رسميًاً، وتلتزم بالأهداف والأنشطة المصرح بها قانونًًا، وذلك حمايةًً لموكله 

ولضمــان احترام القانون المصري والأمن العام.
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 المادة )25(: 
)حق العودة الطوعية والإجراءات المصاحبة لها(

1. نص المادة:  

يكــون للاجــئ فى أي وقت، الحــق فى العودة طواعية إلى الدولة التى يحمل جنســيتها أو 
دولة إقامته المعتادة.

وتقوم اللجنة المختصة بالتنســيق مع المفوضية الســامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين 
والدولــة التى يحمل اللاجئ جنســيتها أو كانت فيها إقامتــه المعتادة، باتخاذ الإجراءات 
اللازمــة للعــودة الطوعيــة، وذلك كلــه على النحو الــذي تنظمه اللائحــة التنفيذية لهذا 

القانون.

2. الإطار التنظيمي:

تنظيــم حــق اللاجئ في العودة الطوعية إلى بلده الأصلي أو دولة إقامته المعتادة، وتحديد 
المسؤولية الإجرائية للجنة المختصة في التنسيق مع المفوضية والجهات المعنية لتيسير ذلك.

3.الشرح:

3-1.  يُُقــر القانــون حقًًا صريحًًا ومطلقًًا للاجئ في العــودة الطوعية إلى بلده الأصلي أو 
إلى دولة إقامته المعتادة في أي وقت يشاء، دون الحاجة إلى تقديم مبررات أو تقيّدّه بقيود 
إدارية، ما لم يوجد مانع قانوني آخر. ويُُعد هذا الحق امتدادًًا لمبدأ حرية التنقل وتقرير 
المـصير، كمــا يتوافق مع التزامــات مصر بموجب المادة 13 مــن الإعلان العالمي لحقوق 
الإنســان والمادة 1)ج( مــن اتفاقية 1951 الخاصة بوضــع اللاجئين، التي تنص على أن 

صفة اللاجئ تزول إذا اســتأنف باختياره الاستظلال بحماية بلد جنسيته.
3-2. تشترط المادة أن يتم تنفيذ هذا الحق من خلال تنســيق ثلاثي بين اللجنة الوطنية 
 ،)UNHCR( لشــؤون اللاجئين، والمفوضية الســامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
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والدولــة المعنيــة بعودة اللاجئ، بهدف ضمان سلامة العودة وتوفير الدعم اللوجســتي 
والإجرائــي. وتُُفهــم العودة الطوعية وفقًًا للمعــايير الدولية بأنها يجب أن تكون ناتجة 
عن إرادة حرة، وتتم في ظروف تتسم بالأمان والكرامة. لذلك، يُُتوقع أن تُُفصل اللائحة 
التنفيذيــة للقانــون إجــراءات تقديم طلــب العودة، وآليــات التحقق مــن هوية اللاجئ 
وظــروف بلــد العودة، بما يضمن احترام المبادئ الإنســانية وتفادي الإعادة القسرية أو 

الترحيل غير الطوعي.

4.الملاحظات: 

4-1. تقنين أحد الحلول الدائمة 
يكتســب هــذا النص أهميــة خاصة باعتباره يُُؤســس لأحد الحلول الدائمــة الثلاثة التي 
تعتمدها المفوضية )العودة الطوعية، إعادة التوطين، والاندماج المحلي(، وكذلك ملاءمة 
النص القانوني مع مبادئ العودة الطوعية الدولية حيث تنص المادة 25 على حق اللاجئ 
في العــودة الطوعيــة إلى بلده الأصلي أو دولة إقامتــه المعتادة، مطلقًًا دون قيود بزمن أو 
سبب، طالما تحدده إرادته. ويتماشى ذلك مع معايير المفوضية التي تشدد على أنّّ العودة 

يجــب أن تكون في ظل ظروف سلامة، كرامة، ومعرفة جيدة بالبيانات.

4-2. دور المفوضية في تنفيذ آليات العودة العملية:
 تشير إرشــادات المفوضية))) إلى أن العودة الطوعية تنفذ عبر تنســيق فني ولوجســتي 
يشــمل حجز تذاكر ســفر وتقديم مســاعدات مالية قبل المغادرة. لذا نص المادة 25 على 
ضرورة تنســيق اللجنــة مع المفوضية يضمــن تقديم الدعم الفني واللوجســتي اللازم، 

مما يحقق سلامة العودة واســتمراريتها.

)))  إرشادات العودة الطوعية على الموقع الإليكتروني للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمصر:

https://help.unhcr.org/egypt/durable-solution/voluntary-repatriation/
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4-3 التنسيق المسبق
يشترط القانون تنســيق اللجنة مع الدولة المستقبلة لفحص مدى قدرة استقبال اللاجئ 
بأمان، بما ينســجم مع توجيهات المفوضية التي تتطلب تقييمًًا شــامالًا لظروف العودة، 
بمــا في ذلك الأمن، والإمكانات الاقتصادية، والبيئة الاجتماعية، هذا يتوافق مع التزامات 

مصر في تفعيل مبدأ تجنب التعريض لخطر الإعادة القسرية.

التوصيات: 

ينبغــي على المحــامين التأكــد مــن أن قرار العــودة صادر بــإرادة اللاجئ الحــرة، دون 
ضغوط أو إكراه، مع توثيق هذه الإرادة كتابةًً وبما يتفق مع معايير المفوضية الســامية 
لشؤون اللاجئين. ويجب الامتناع تمامًًا عن توقيع اللاجئ على أي مستند يتعلق بالعودة 

في ظــروف إجبارية أو تهديد إداري.
ي�ــوصى بــأن يتثبــت المحامون من أن الدولة التــي ينوي اللاجئ العــودة إليها تتيح بيئة 
آمنة لا تهدد حياته أو حريته، وأن عملية العودة لا تنطوي على معاملة مهينة أو تمييزية.
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  المادة )26(: 
)إعادة التوطين في دولة ثالثة(

1. نص المادة:  

يجــوز للجنة المختصة بالتنســيق مع الجهات الدولية المختصــة إعادة توطين اللاجئ فى 
دولــة أخــرى بخلاف التى خرج منهــا، وذلك على النحو الذي تنظمــه اللائحة التنفيذية 

القانون. لهذا 

2. الإطار التنظيمي:

تنظيم إجراء إعادة توطين اللاجئ )Resettlement( في دولة ثالثة غير الدولة التي 
فرّّ منها، كأحد الحلول الدائمة لوضعه القانوني.

3.الشرح:

3-1. تنظم المادة )26( من قانون لجوء الأجانب رقم 164 لســنة 2024 إمكانية إعادة 
تــوطين اللاجــئ في دولــة أخرى غير الدولة التــي غادرها، وذلك بنــاءًً على قرار تصدره 
ًـا لســلطتها التقديرية. وتُُمارس هذه الســلطة في ضوء تنســيق  اللجنــة المختصــة، وفق�
مــع الجهــات الدولية المختصة، وعلى رأســها المفوضية الســامية للأمم المتحدة لشــؤون 
اللاجــئين، ومع الجهــات الوطنية المعنية، مثل وزارتي الخارجيــة والداخلية، بما يكفل 

اتســاق القرار مــع الالتزامات الدوليــة والمعايير الوطنيــة ذات الصلة.
3-2. وتُُفــوض المادة اللائحــة التنفيذيــة بتنظيــم الإجــراءات التفصيليــة لإعــادة 
التــوطين، بما في ذلــك الشروط والضوابط والمعايير الواجب توافرها في اللاجئ محل 
النقــل، ومــن المتوقع ان تتضمــن آلية التنســيق بين الجهات، والنمــاذج والإجراءات 

الإداريــة المعتمدة.



صر رقممجوء الأجانب في ل ن: قانويالمبحث الثانالمالمبحثا   |   161

4. الملاحظات:

4-1. ما المقصود بإعادة التوطين))):
إعادة التوطين إجراء اســتثنائي وهو عملية تؤدي إلى حل دائم في بلد ثالث للاجئين غير 
القادريــن على الاندمــاج محلي�ــا أو العودة إلى وطنهم الأصلي ولديهــم احتياجات حماية 

مســتمرة في البلد الذي يعيشون فيه.
إعادة التوطين هو حل محدود متاح للاجئين الذين يســتوفون متطلبات محددة للغاية. 
يتــم تحديــد المعايير مــن قبل بلد إعادة التــوطين، واحتياجات الحمايــة الخاصة ونقاط 
الضعــف الخاصــة. تراقــب المفوضية الحالات الفردية للاجئين بشــكل مســتمر وتحدد 

التوطين. لإعادة  المؤهلين 

4-2. إعادة التوطين ليست حق مكتسب لكل لاجئ
ينبغــي التأكيــد في التطبيــق العــملي أن إعــادة التــوطين لا تُُشــكل حقًًا مكتســبًاً للاجئ 
بموجب القانون المصري أو الاتفاقيات الدولية، بل هي خيار إنســاني اســتثنائي يخضع 
لتقديــر اللجنة المختصة بالتنســيق مع المفوضية والدولة المســتقبلة، وذلك وفقًًا لمعايير 
الحمايــة الدولية ومدى توافر أماكن التوطين، بمــا يمنع توليد توقعات قانونية خاطئة 

لدى اللاجئين بشــأن أحقية التوطين.
تقــتصر أهلية الترشــح لإعادة التــوطين على الحالات التــي تحددها المفوضيــة بناءًً على 
تقييــم احتياجــات الحمايــة الفرديــة، دون قبول الطلبــات أو الالتماســات المباشرة من 
اللاجئين، وهو ما يقتضي أن تتوخى اللجنة المختصة الدقة في التحقق من أن الترشيح تم 
فعلي�ــا من المفوضيــة قبل اتخاذ أي إجراء إداري بخصوصه، مع الالتزام الصارم بسرية 

الملفات ومراعاة مبــدأ عدم التمييز في التقييم.
تُُبرز المادة الحاجــة الملحــة لإصــدار لائحــة تنفيذية تُُحــدد الإجراءات الخاصــة بإعادة 

)))   إرشادات إعادة التوطين – الموقع الإليكتروني للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالقاهرة:

 https://help.unhcr.org/egypt/durable-solution/resettlement/


162   |   د القانون رقم اوم: شرح وتفسير يالفصل الثانفالالفصل ا

التوطين، بما في ذلك معايير الاختيار، حالات الأولوية، التنســيق بين الجهات، والنماذج 
المعتمــدة. وي�ــوصى أن تنــص اللائحة على آلية للبت في الملفات المرشــحة من المفوضية في 
إطار زمني محدد، مع إتاحة وســيلة تظلم إدارية محددة في حال رفض اللجنة المختصة 

التوطين. إعادة  تنفيذ 

5. التوصيات:

5-1 إعادة التوطين الية حماية وليس حق قانوني.
ينبغــي على المحــامين المتعاملين مع قضايا اللاجئين أن يدركوا أن إعادة التوطين ليســت 
ًـا قانوني�ــا يمكــن المطالبة به أمام جهــة إداريــة أو قضائية، وإنما  إجــراءًً تلقائي�ــا أو حق�
هــي آلية حماية اســتثنائية تخضع لمعايير دقيقة وتقدير مــن الجهات الدولية والوطنية 
المختصــة. وعليه، لا يجوز تقديم التماســات أو طلبات فرديــة لإعادة التوطين نيابة عن 
موكليهــم، إلا إذا تم إخطار اللاجئ رســميًاً من المفوضيــة بأنه محل نظر ضمن برنامج 
إعــادة التــوطين، وهو ما يتطلب مــن المحامي التحقق من الوضــع الإجرائي للملف قبل 

اتخــاذ أي إجراء قانوني أو تقديم وعــود غير مدعومة قانونًًا.

5-2. متابعة سياسات الدولة المختلفة فيما يتعلق باستقبال اللاجئين
ي�ــوصى بــأن يتابــع المحامــون عن كثــب المســتجدات الصادرة عــن المفوضية الســامية 
والمنظمــة الدوليــة للهجرة، خصوصًًا ما يتعلق بسياســات الدول المســتقبِلِة وتعليق أو 
تعليــق مؤقــت لبرامج إعادة التوطين، كما هو الحال حاليًاً مع الولايات المتحدة. فمعرفة 
هذه التفاصيل ليســت فقط ضرورية لتقديم النصح القانوني الســليم، بل أيضًًا لحماية 
موكليهم من الوقوع في براثن الاحتيال أو التلاعب، وخاصة من قبل أطراف غير رسمية 

تدعي القدرة على تســهيل إجــراءات التوطين مقابــل المال أو الخدمات.

5-3 التحديث الدوري لبيانات اللاجئ 
عنــد التعامــل مع حالات تــم إخطارها فعليًاً من اللجنة وبالتنســيق مــع المفوضية ببدء 
إجــراءات إعــادة التوطين، ينبغي على المحامي أن يُُوجّّه اللاجئ للحفاظ على سرية ملفه، 
وتحديــث بياناتــه بانتظام، وعدم اتخاذ قرارات عملية، كترك العمل أو الدراســة أو بيع 
الممتلكات، قبل صدور القرار النهائي من الدولة المستقبِلِة. كما يُُنصح بتوثيق كل مراحل 
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التعامل مع الملف وتقديم الاستشارات القانونية كتابةًً، تفاديًًا لأي مسؤولية محتملة في 
حــال تآخر الإجراءات أو رفض الطلب من قبل الدولة المســتقبلة.

ا، يجــب على المحــامين التــحلي بدرجة عالية من المهنيــة والحذر عند صياغة  5-4. وأخًيرً
المذكرات أو الشــكاوى المتعلقة بإعادة التوطين، والتزام الصياغات التي تراعي الطبيعة 
التقديريــة لهذا الإجراء، بحيث تُُبنى المرافعات أو المراسلات على أســس واقعية وموثقة 

تتصــل باحتياجات الحماية وليس بالحق الثابت.
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 المادة )27(: 
)حق اللاجئ في التقدم للحصول على الجنسية المصرية(

1. نص المادة:  

يكون للاجئ الحق فى التقدم للحصول على جنســية جمهورية مصر العربية، وذلك على 
النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.

2. الإطار التنظيمي:

تنظيــم حــق اللاجــئ في طلب التجنس بالجنســية المصريــة، وفقًًا للقواعــد والإجراءات 
الــواردة في القــوانين العامة المنظمة للجنســية في مصر.

3. الشرح:

3-1. تقــرر المادة )27( مــن القانون حق اللاجئ المعترف به في التقدم بطلب لاكتســاب 
جنسية جمهورية مصر العربية، ويُُعامل في ذلك معاملة الأجانب المقيمين إقامة قانونية 
في مصر، دون أن تُُنشــئ اســتثناءًً خاصًًا للاجئين في إجراءات أو شروط منح الجنســية. 
ويُُفهــم مــن صياغة النص أن المقصود هو “الحــق في التقدم” بطلب التجنس، لا الحق في 
الحصول على الجنســية نفســها، وهو ما يظل خاضعًًا لتقدير الســلطات المختصة، وعلى 

رأســها وزارة الداخلية، وفقًًا للقوانين السارية في هذا الشأن.
3-2. تُُحيل المادة إلى “القوانين ذات الصلة”، وعلى رأســها القانون رقم 26 لســنة 1975 
بشــأن الجنســية المصرية وتعديلاته، لا ســيما القانون رقم 140 لسنة 2019. ويتطلب 
هذا القانون، كشرط أســاسي للتجنس، توافر إقامة قانونية متصلة لمدة لا تقل عن عشر 
ســنوات، وحسن السير والسلوك، وعدم صدور حكم جنائي أو مخِِل بالشرف، والقدرة 
على إعالة النفس بوسيلة مشروعة، والإلمام باللغة العربية. وبذلك يخضع اللاجئ لكافة 

الشروط العامة المقررة للأجانب، دون تمييز إيجابي أو ســلبي من حيث المبدأ.
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4. الملاحظات:

رغم أن القانون المصري لم يضع نظامًًا خاصًًا لتجنيس اللاجئين، إلا أن هذه المادة تُُفرسّر 
باعتبارهــا إقــرارًًا بحقهم في دخــول دائرة النظر في طلبات التجنــس، مع إمكان مراعاة 
أوضاعهم الإنسانية الخاصة عند الفحص، خاصةًً في ضوء التزامات مصر بموجب المادة 
)34( مــن اتفاقيــة 1951 لشــؤون اللاجــئين)))، التي تحث الدول على تســهيل تجنيس 
اللاجــئين متــى توفــرت الشروط القانونية. كمــا ينبغي أن يُُفهم تطبيــق المادة في ضوء 
المادة )6( من الدستور المصري التي تنظم أحكام الجنسية، بما يضمن أن اللاجئ الذي 

يســتوفي الشروط لا يُُســتبعد من التجنس بسبب وضعه القانوني كلاجئ.

4-1. ضوابط وشروط التجنس في التشريعات المصرية)))

4-1-1 الحصول على الجنسية المصرية بالميلاد )تلقائًيًا(

المولود لأب أو أم مصريّين: سواء داخل أو خارج مصر، لا يُشترط اتخاذ إجراءات .1 
إضافية.

المولود في مصر لأبوين مجهولي الهوية أو النسب، ويُمنح الجنسية المصرية باعتباره .2 
لقيطًا.

المولود لأم مصرية وأب أجنبي )قبل 15 يوليو 2004 بناء على طلب، بعد 15 يوليو .3 
2004 يكتسب الجنسية مباشرة بالميلاد.(

4-1-2. الحصــول على الجنســية المصرية بناء على طلب وبقــرار من وزير الداخلية أو 
رئيس مجلس  الوزراء

4-1-2-1. بناًءً على الأصل أو الميلاد داخل مصر

)))  نصت المادة 34 من اتفاقية اللاجئين على« تســهل الدول المتعاقدة بقدر الإمكان اســتيعاب اللاجئين ومنحهم 
جنسيتها، وتبذل على الخصوص كل ما في وسعها لتعجيل إجراءات التجنس وتخفيض أعباء ورسوم هذه 

الإجراءات إلي أدني حد ممكن.
)))  قانون رقم 26 لســنة 1975 بإصدار قانون الجنســية المصرية وتعديلاته- الجريدة الرســمية – العدد 22 

– في 29 مايو ســنة 1975
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يجوز منح الجنسية بناء على طلب، إذا توفرت المعايير الآتية:
مولود في مصر لأب أو أم أجنبيين من مواليد مصر وأن يكون من أصول عربية أو       █

تنتمي ديانته للإسلام.
أن يكون مقيمًا إقامة عادية      █
أن يتقدم بطلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد       █
من أصل مصري - إقامة عادية لمدة 5 سنوات      █
تقديم طلب رسمي      █
إثبات الأصل المصري       █

4-1-2-2. بناًءً على الزواج من مصري
زوجة أجنبية لرجل مصري واستمرار الزواج لمدة عامين على الأقل وبشرط حسن       █

السمعة وعدم وجود موانع قانونية وبعد تقديم طلب.

4-1-2-3. بناًءً على التجنس العام

يجوز منح الجنسية للأجنبي المقيم في مصر إذا توافرت الشروط التالية:
الإقامة العادية في مصر لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل قبل تقديم الطلب.      █
بلوغ سن الرشد.      █
في       █ أو  جنائية  بعقوبة  عليه  حُكم  قد  يكون  وألا  والسلوك،  السير  بحسن  اتصافه 

جريمة مخلة بالشرف.
الإلمام باللغة العربية.      █
أن يكون له وسيلة مشروعة للعيش )الاعتماد المادي(.      █
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4-1-3.  الحصول على الجنسية المصرية مقابل الاستثمار))) 

يجوز لرئيس مجلس الوزراء منح الجنســية للأجنبي بناء على طلب رســمي بعد ســداد 
10,000 دولار كرســوم فحص، إذا تحققت أحد الخيارات التالية:

الشروط الماليةطريقة الاستثمار

لا يقل عن 300 ألف دولار أمريكي داخل مصرشراء عقار

إقامة مشروع 
استثماري

رأس مال لا يقل عن 350 ألف دولار + تبرع 100 
ألف دولار

وديعة 500 ألف دولار بالبنك المركزي لمدة 3 سنوات إيداع مصرفي
بدون فوائد

250 ألف دولار أمريكي تُُحول للخزانة العامة )غير تبرع مباشر
مستردة(

يتــم فحــص الطلبات من خلال وحدة الجنســية بمجلس الوزراء بالتنســيق مع الجهات 
الســيادية، وتُُمنح الجنســية بقرار من رئيس الوزراء دون الحاجة لتعديل تشريعي.

4-1-4. ضوابط وشروط عامة لجميع أنواع التجنيس
التحقق من حسن السمعة والسير والسلوك.      █
ألا يكون الشخص خطرًا على الأمن القومي.      █
يتم منح الجنسية بقرار سيادي )من وزير الداخلية أو رئيس الوزراء حسب نوع       █

الحالة(.
█       10 إلى   5 لمدة  التعيين(  أو  الترشح  )مثل  السياسية  الحقوق  من  المجنس  حرمان 

سنوات من تاريخ التجنيس )المادة 9(.
أو الإضرار       █ الغش  إذا تم الحصول عليها بطريق  الجنسية  يجوز إسقاط أو سحب 

)))  قانون 140 لســنة 2019 بتعديل بعض مواد قانون الجنســية – الجريدة الرسمية العدد 30 مكرر)ب( في 
3- يوليه 2019- قرار رئيس الوزراء 876 لسنة 2023.
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بالمصالح العليا للدولة.

5. التوصيات:

5-1. يتــعين على المحــامين عنــد التعامل مــع المادة 27 من قانون اللجــوء أن يُُدركوا أن 
التوصية الصادرة من المفوضية الســامية لشــؤون اللاجئين أو الجهة المختصة لا تُُنشئ 
ًـا لدعم الطلب، وتظل خاضعة  ًـا تلقائيًاً في منح الجنســية، وإنما تُُمثّلّ عنصًرًا مرجح� حق�
بالكامل لأحكام قانون الجنســية رقم 26 لســنة 1975 وتعديلاته، لا ســيما المواد )4( 
و)9( و)15(. وعليــه، فــإن الطلــب يجب أن يُُقــَدَّم وفق الضوابــط الصريحة في قانون 
الجنســية، وعلى المحامــي أن يتحقــق مــن توافرهــا، خاصــة فيما يخــص شرط الإقامة 
القانونية لمدة لا تقل عن عشر ســنوات، وبلوغ ســن الرشــد، وحســن السير والســلوك، 

وعــدم وجود أحكام جنائية أو ســوابق أمنية.
ّـه المحامــي موكلــه اللاجــئ إلى ضرورة إعــداد ملــف قانونــي  5-2. مــن المهــم أن يُُوج�
شــامل ومتكامــل عند التقدم بطلــب التجنيس، يتضمن: قــرار الاعتراف بوضع اللجوء، 
وثائق الإقامة القانونية، شــهادات حســن السير والســلوك، وما يثبت الاندماج الفعلي في 
المجتمع المصري، كالشــهادات الدراســية للأبناء، أو عقود العمل، أو شــهادات المشاركة 
المجتمعية. كما يُُستحسن أن يدعم المحامي الطلب بنسخة رسمية من التوصية الصادرة 
عن المفوضية الســامية أو اللجنة الدائمة لشــؤون اللاجــئين، بشرط أن تتضمن مبررات 

موضوعيــة )إنســانية أو أمنية أو اجتماعية( تدفع باتجاه منح الجنســية.
5-3. كذلــك، على المحــامين أن يراعــوا التــدرّّج الإجرائي الســليم في تقديــم الطلب، بدءًًا 
مــن الاعتراف بوضع اللجوء، مرورًًا بإثبات الإقامة القانونية الطويلة، وتوفير التوصية 
الإنســانية، وصــولًاا إلى تقديم الملــف إلى وزارة الداخلية أو مجلس الــوزراء. ويُُفضل أن 
يتضمــن الطلــب ما يثبت أن طالب الجنســية يتمتع بمهارات أو مؤهلات أو مســاهمات 
اقتصاديــة أو اجتماعيــة تمثــل “قيمة مضافة” للدولة، مثل امتلاكــه مشروعًًا ناجحًًا، أو 

ًـا في مجال نادر، أو مســاهمًًا في مبــادرات تنموية. كونــه متخصص�
5-4. كمــا يجــدر بالمحامــي توعية اللاجــئ قانونيًاً بأن اكتســاب الجنســية المصرية قد 
يترتــب عليــه فقــده لحماية اللاجئ من قبــل المفوضية، واحتمال فقد جنســيته الأصلية 
إن لم تكن بلاده الأصلية تقبل بازدواج الجنســية، وأنه ســيخضع للمســاءلة القانونية 
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الكاملــة كمواطــن مصري. كمــا يجب توعيته بأن منح الجنســية، حتــى في ظل توصية 
المفوضيــة، يظل قرارًًا ســياديًًا يخضع لتقديرات الدولــة المصرية ومصالحها العليا، ولا 

يمثــل التزامًًا قانوني�ــا تلقائيًاً على الدولة.
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 المادة )28(: 
)التزامات اللاجئ تجاه الدولة المضيفة وقيم المجتمع(

1. نص المادة:  

يلتــزم اللاجــئ باحترام الدســتور والقــوانين واللوائح المعمول بهــا فى جمهورية مصر 
العربيــة، وبمراعاة قيم المجتمــع المصري واحترام تقاليده.

2. الإطار التنظيمي:

تنظيــم الالتــزام العــام الواقــع على اللاجــئ بــاحترام القانــون والنظــام العــام والقيم 
المجتمعيــة للدولــة المضيفة.

3. الشرح:

3-1. تنــص المادة )28( مــن قانون لجوء الأجانب على التزام اللاجئ باحترام الدســتور 
والقــوانين واللوائح المعمــول بها في جمهورية مصر العربيــة، ويُُقصد بذلك أن اللاجئ 
ملزم قانونًًا بالخضوع لكافة القواعد الدســتورية والتشريعات الوطنية الســارية داخل 
الإقليم المصري، شأنه في ذلك شأن المواطن أو المقيم الأجنبي، بما يشمل القوانين العامة 
كالقانون الجنائــي والمدني، وقوانين المرور، والعمل، والإقامة، وغيرها، وكذلك اللوائح 
التنظيميــة والقــرارات الإداريــة ذات الصلة. هــذا الالتزام ليس اختياري�ــا، بل هو شرط 
أســاسي لاســتمرار وجود اللاجــئ على الأراضي المصرية بصورة قانونيــة، ويترتب على 

مخالفته إمكانية اتخاذ إجــراءات قانونية أو إدارية بحقه.
3-2. كمــا تلزمــه بمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليــده، وهو ما يعني وجوب 
التــزام اللاجئ بــالآداب العامة والمعايير الســلوكية والثقافية الســائدة في المجتمع، مثل 
احترام الأسرة، الديــن، العــادات، والخصوصيــات الثقافيــة التي تُُعد جــزءًًا من الهوية 
المجتمعيــة المصريــة، حتى وإن لــم تكن هذه القيم منصوصًًا عليهــا في نصوص قانونية 
مُُلزمــة. ويأتــي هذا النص ليؤكد أن الاندمــاج المجتمعي واحترام النظام العام لا يقتصر 



صر رقممجوء الأجانب في ل ن: قانويالمبحث الثانالمالمبحثا   |   171

فقط على الامتثال للقانون، بل يشــمل أيضًًا التصرف بما يتوافق مع الســياق الاجتماعي 
المضيفة. للدولة  والأخلاقي 

4. الملاحظات:

4-1. على المســتوى الدولي، تنســجم هذه المادة مع ما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 
1951 الخاصــة بوضــع اللاجــئين، وبخاصــة المادة )2( التي نصت صراحــة على أن “على 
كل لاجــئ إزاء البلــد الــذي يوجد فيــه واجبات تفرض عليــه، خصوصا، أن ينصــاع لقوانينه 
وأنظمتــه، وأن يتقيــد بالتــدابير المتخــذة فيه للمحافظــة علي النظام العــام”. وبذلك، يكون 
المشرع المصري قد اســتوعب هذه القاعدة الدولية وضمّّنها في التشريع الوطني بصياغة 

ّـعة تأخذ بعين الاعتبــار خصوصية المجتمع المصري. موس�
4-2. تُُقــر هــذه المادة مبــدأ قانوني�ــا وأخلاقي�ــا محوري�ــا في تنظيم العلاقــة بين اللاجئ 
والدولــة المضيفــة، إذ تلــزم اللاجــئ المـعترف به رســميًاً بــاحترام النظام الدســتوري 
والقانونــي القائــم في جمهوريــة مصر العربية، بما يعكس التــوازن الواجب بين التمتع 
بالحمايــة والحقــوق من جهة، وتحمل الالتزامات القانونيــة من جهة أخرى ويفهم من 
هــذا النص أن اللاجئ لا يُُعامل فقط باعتباره شــخصًًا يتمتع بالحماية القانونية، وإنما 
باعتبــاره فــردًًا مندمجًًا ضمن النســيج المجتمعي المصري، وبالتــالي فإنه يخضع – مثل 

المواطــن – للضوابط الدســتورية والقانونية الحاكمة للســلوك العام.

5. التوصيات

5-1. مــن المهــم أن يُُنب�ــه المحامــي اللاجئ بوضــوح إلى أن حمايتــه القانونية في مصر لا 
تُُعفيــه من الخضــوع الكامل للنظام القانونــي للدولة، وأنه مُُطالــب بالتقيّدّ ليس فقط 
بأحــكام القــوانين المكتوبة، وإنمــا أيضًًا بالتصّرّف بما يتوافق مــع الأعراف الاجتماعية 
ًـا تلك المتعلقة بــاحترام الرموز الدينية، والعــادات الأسرية، والآداب  الســائدة، خصوص�
ّـر الذي يُُقَدَّم  العامــة. ويجــب أن يكون هــذا التوجيه جزءًًا من التثقيــف القانوني المبك�
لطالــب اللجوء بمجرد حصوله على الاعتراف الرســمي، لا ســيما أن بعض الســلوكيات 
التي قد يراها مقبولة في ثقافته الأصلية قد تُُعد مخالفة أو مســتفزة في الســياق المصري.
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5-2. في هذا الســياق، يُُوصى بأن يُُدرج المحامون ضمن ملفات موكّّليهم ما يثبت حســن 
الســلوك المجتمعي والالتزام بالقانون، مثل شــهادات من أصحاب العمل، أو تقارير من 
جهات تعليمية أو دينية، أو مســتندات تؤكد اندماج اللاجئ في المجتمع بصورة إيجابية. 
فهذه الوثائق قد تكون مفيدة في حالة حدوث شكوى أو مراجعة إدارية، كما تُُعد عناصر 

داعمة لأي طلب لاحق للتجديد أو للإقامة الدائمة أو حتى للجنســية.
5-3. كذلــك، على المحــامين أن يتعاملــوا بحــذر مــع الجزئيــة المتعلقة بـ”قيــم المجتمع 
وتقاليــده”، نظــرًًا لما قد تحمله من مرونة تفسيرية واســعة لدى جهــات الإدارة. أخيًرًا، 
يُُستحســن أن يشرح المحامــون لموكّّليهــم أن احترامهم للقوانين والقيــم المجتمعية ليس 
ًـا قانونيًاً، بل قــد يُُعد أيضًًا عــامالًا مرجّّحًًا في تقييم مــدى اندماجهم داخل  فقــط التزام�
المجتمــع المصري، مــا ينعكــس إيجاب�ــا على وضعهــم القانونــي عند النظــر في أي طلب 
مســتقبلي يتعلــق بالإقامة الطويلــة أو الجنســية أو حتى الحماية الإضافيــة في الحالات 

الإنســانية الخاصة.
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 المادة )29(: 
 )القيود المفروضة على نشاط اللاجئ – 

حماية الأمن القومي والنظام الدولي(

1. نص المادة:  

يحظر على اللاجئ القيام بأي نشــاط من شــأنه المســاس بالأمن القومي أو النظام العام 
أو يتعــارض مــع أهداف ومبــادئ الأمم المتحــدة أو الاتحاد الإفريقــي أو جامعة الدول 
العربيــة، أو أي منظمــة تكــون مصر طرفًًا فيها، أو ارتكاب أي عمــل عدائي ضد دولته 

الأصليــة أو أي دولة أخرى.

2. الإطار التنظيمي:

تنظيــم القيــود القانونيــة المفروضــة على اللاجــئ فيما يتعلق بممارســاته السياســية 
ًـا على الســيادة الوطنية والعلاقــات الدولية. والأمنيــة والدوليــة، حفاظ�

3. الشرح:

3-1. تنص المادة )29( من القانون على حظر صريح ومباشر يُُلزم اللاجئ بعدم القيام 
بأي نشــاط من شــأنه أن يُُهدد الأمن القومي لجمهورية مصر العربية أو يُُخل بالنظام 
العــام. ويشــمل هــذا الحظر أي أفعــال أو أقوال أو تحــركات قد ت�ــفرسّر على أنها تهديد 
للاســتقرار السياسي أو الأمني للدولة، وعلى النحو الذى قمنا بتوضيحه عند شرح المادة 

)7( من هذا القانون.
3-2. تمنع المادة اللاجئ من ارتكاب أي نشــاط يتعارض مع أهداف ومبادئ المنظمات 
الدوليــة والإقليميــة التي تُُعــد مصر طرفًًا فيها، مثل الأمم المتحــدة، والاتحاد الإفريقي، 
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وجامعــة الدول العربية))). ويُُفهم من ذلك أن اللاجئ مُُطالب بعدم اســتخدام إقامته في 
مصر كمــنبر للانتقاص من التزاماتهــا الدولية أو تقويض مكانتها داخل هذه الكيانات. 
ويُُعــد ذلك امتــدادًًا منطقيًاً لالتزام الدولــة المصرية بمبادئ القانــون الدولي، وحرصها 
على ألا يتحــوّّل وجــود اللاجئين إلى عامل اضطراب في علاقاتهــا الخارجية أو التزاماتها 

والدولية. الإقليمية 
3-3. تمتــد مظلــة الحظر إلى منع اللاجئ من ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية 
أو ضد أي دولة أخرى، حتى وإن كان هذا العمل موجهًًا إلى جهة انتهكته سابقًًا أو تسببت 
في فــراره. ويُُبرز هذا الجــزء من النص الطبيعة المحايدة للجوء، إذ لا يُُفترض أن يتحول 
وجــود اللاجــئ في مصر إلى أداة للهجوم أو الانتقام أو إشــعال صراعــات خارجية. كما 
يعكس هذا الحظر حرص الدولة على ألا تُُســتخدم أراضيها كمسرح لتصفية الحســابات 

السياسية أو تنفيذ أعمال عدائية ذات طابع دولي.

4. الملاحظات:

ًـا للاجــئ بــل تضع عليه قيودًًا صارمــة ذات صلة بالأمن  ّـم حق� 4-1. المادة )29( لا تُُنظ�
القومي والسيادة والعلاقات الدولية. وتُُبرز هذه المادة الاتجاه التشريعي المصري القائم 

)))   للتعرف على أهداف ومبادئ المنظمات الدولية والإقليمية التي أشــارت إليها المادة على ســبيل المثال يرجى 
زيارة مواقعها الإليكترونية التالية:

الأمم المتحدة:

الاتحاد الأفريقي:

 
جامعة الدول العربية:

 

https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/chapter-1
https://au.int/ar/node/3587
http://www.leagueofarabstates.net/Pages/Welcome.aspx
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على التوازن بين الالتزامات الإنســانية تجاه اللاجئين وبين حماية المصالح العليا للدولة، 
بحيــث لا تُُســتخدم الحماية القانونية الممنوحة للاجئ كوســيلة للتجاوز أو التســلل إلى 

المجالات المحظورة أمنيًاً وسياسيًاً.
ــق “يحظــر على  4-2. يُُلاحــظ أن صياغــة المادة )29( جــاءت بصيغــة الحظــر المطل
اللاجــئ…”، مــا يــدل على أن المشّرّع أراد التشــديد على خطــورة الأفعــال المشــار إليها 
بوصفها محظورات ذات طبيعة خاصة، تمس الأمن القومي والنظام العام والالتزامات 
الدولية، وهو ما يفسر إقراره لعقوبة سالبة للحرية عند مخالفة هذه الأمر بما نص عليه 

في المادة 38))) مــن ذات القانون.
4-3. أغفلت المادة تقديم تعريف دقيق أو حصر واضح للأنشــطة المحظورة، وارتبطت 
بصياغات وعبارات تتسم بقدر من العمومية والطبيعة التقديرية، ما يفتح مجالًاا واسعًًا 
للتأويل، ويُُرتقب أن تتولى اللائحة التنفيذية توضيح هذه المفاهيم وحدودها التطبيقية، 
ضمان�ــا للانضبــاط التشريعي. ومع ذلك، فــإن أي تفسير أو تطبيق لأحــكام هذه المادة 
يجب ألا يمتد ليُُقيّدّ أو يُُنتقص من الحقوق والحريات العامة الأساسية المكفولة بموجب 
الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير، 
بوصفهــا من دعائم النظام الديمقراطي ومكونــات الحماية القانونية للاجئين وغيرهم 

من الأفراد الخاضعين لولاية الدولة.

5- التوصيات:

5-1. يتعنيّن على المحامين عند التعامل مع المادة )29( أن يُُولوا اهتمامًًا خاصًًا لطبيعتها 
القانونيــة المركبــة، التي تجمع بين الحظر الإداري والمســاءلة الجنائية، إذ تُُعدّّ من المواد 
الجوهريــة في القانون باعتبارها ترســم الخــط الفاصل بين الحمايــة القانونية للاجئ، 
بوصفه شــخصًًا يحتاج إلى ملاذ آمن، وبين خضوعه للمســاءلة القانونية حال تجاوزه 
حدود تلك الحماية عبر ممارســات تمسّّ الأمن القومي أو النظام العام أو تتعارض مع 
التزامات مصر الدولية. وعليه، فإن أولى واجبات المحامي تتمثل في توعية موكّّله اللاجئ 

)))  نصــت المادة 38 مــن قانــون اللجــوء رقــم 164 لســنة 2024 على »يعاقب بالحبس مــدة لا تقل عن ثلاث 
ســـــنوات، وبغرامــة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمســـــمائة ألــف جنيه، أو بإحدى هاتين 

العقوبــتين، كل مــن خالف حكم المادة 29 مــن هذا القانون«.



176   |   د القانون رقم اوم: شرح وتفسير يالفصل الثانفالالفصل ا

بمضمــون هــذه المادة منــذ لحظة منحه وضع اللجوء، وتفسير ما يُُعد نشــاطًًا محظورًًا 
وما يمكن أن يعرّّضه للمســاءلة، ســواء على المســتوى الإداري أو الجنائي.

5-2. ينبغــي على المحــامين أن يُُدركــوا أن الحظــر الــوارد في المادة )29( لا يقــتصر على 
الأنشــطة التــي تُُجَرَّم بموجب قانون العقوبات، بل يمتد ليشــمل أفعــالًاا قد تُُعد مخالفة 
مــن حيــث تأثيرها الأمني أو الســياسي، حتــى وإن لم تُُدرج كجرائــم صريحة في تشريع 
آخــر، طالما اقترنت بالقصد الجنائــي وانطبق عليها الوصف الوارد في المادة. ولأن المادة 
)38( قــررت عقوبــة جنائيــة صارمة على مخالفة حكــم المادة )29(، فــإن ذلك يُُوجب 
على المحامــي، في حالة الاتهــام، التحقق من توافر أركان الجريمة كافة، خصوصًًا الركن 
المعنــوي، والدفــع بغياب القصد الجنائي متى ثبت حســن نية موكلــه أو وجود التباس 

موضوعي بشــأن طبيعة النشــاط محل الاتهام.
5-3. وفي ســياق الوقايــة القانونيــة، يُُستحســن أن يُُوجــه المحامــون اللاجــئين الذيــن 
يتولــون الدفــاع عنهم إلى تجنّبّ أي نشــاط ذي طابع تنظيمي أو ســياسي قد يُُفرسَّر على 
أنــه يتعارض مع أهداف الأمم المتحــدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، لا 
سيما إذا تعلّقّ ذلك بتحركات إعلامية أو تواصل مع جهات خارجية أو نشر محتوى على 
شبكات التواصل الاجتماعي، إذ قد تُُفرسّر هذه الأفعال باعتبارها مهِدِّدة للحياد السياسي 
للدولــة المضيفة أو إخلالًاا بالتزاماتها الدوليــة. وهنا يكون دور المحامي وقائيًاً بقدر ما 

هــو دفاعي، لضمان حماية موكلــه قانونيًاً قبل وقوع الخطر.
5-4. وفي حــال واجــه المحامي ملفًًا يتضمن اتهامًًا لموكّّلــه بمخالفة هذه المادة، فعليه أن 
يطالب بإثباتات ملموســة على وقوع النشــاط المزعوم، وأن يتحقق من نســبة الفعل إلى 
موكلــه شــخصيًاً، ومدى علاقته بالوصــف القانوني المنصوص عليه، مــع الاعتماد على 
دفوع تســتند إلى الســوابق القضائية، أو إلى مبادئ التناســب بين الفعل والعقوبة، أو إلى 

المبادئ الدســتورية المتعلقة بحرية الــرأي والتعبير ومشروعية الغرض.
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 المادة )30(: 
)حظر النشاط السياسي والحزبي والنقابي على اللاجئ(

1. نص المادة:

يُُحظــر على اللاجــئ مبــاشرة أي عمل ســياسي أو حزبي أو أي عمل داخــل النقابات، أو 
التأســيس أو الانضمام أو المشــاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.

2. الإطار التنظيمي:

تنظيم القيود القانونية المفروضة على اللاجئ فيما يخص النشــاط الســياسي والحزبي 
والنقابي في الدولة المضيفة.

3. الشرح:

3-1. تُُقرر المادة )30( حظرًًا على اللاجئ يمنعه من مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي 
أو نقابي داخل الدولة المضيفة، ســواء من خلال المشــاركة في الحركات أو المبادرات ذات 
الطابع السياسي، أو الانخراط في الأحزاب أو الترويج لها أو تمويلها أو الترشح باسمها، 
أو ممارســة أي نشــاط داخل النقابــات المهنية أو العمالية، أو حتــى مجرد الانضمام أو 
الحضــور أو الدعــم بأي صورة مــن الصور. وقد جاء الحظر بصيغــة مطلقة لا تحتمل 

التأويــل، ولا يربطه النص بأي اســتثناء أو موافقة إدارية.
3-2. ويســتند هذا الحظر إلى أحد بنود اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين)))، التي 
تلــزم اللاجئ بعدم التدخل في الشــؤون الداخلية للدولــة المضيفة، كما أن غياب العقوبة 
الجنائية المباشرة لا يُُقلل من قوة الأثر القانوني للنص، إذ إن مخالفته تؤدي إلى إسقاط 
صفــة اللجــوء ذاتهــا، وفقًًا للمادة )3/9( مــن القانون، ويترتب على ذلــك قانونًًا اتخاذ 

)))   نصــت المادة 2 مــن اتفاقيــة اللاجــئين على »على كل لاجــئ إزاء البلــد الذي يوجد فيه واجبــات تفرض عليه، 
ًـا، أن ينصــاع لقوانينه وأنظمته، وأن يتقيــد بالتدابير المتخذة فيه للمحافظــة على النظام العام«. خصوص�
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إجــراءات الإبعــاد مــن الإقليم بالتنســيق مع الجهــات المختصة، وهو مــا يجعل من هذا 
الحظر التزامًًا جوهريًًا يجب توعية اللاجئين به بوضوح منذ لحظة الاعتراف بوضعهم 

القانوني.

4. الملاحظات:

4-1. عدم وجود تعريف دقيق لطبيعة النشاط السياسي المحظور 
غيــاب تعريف دقيق لمفهوم “النشــاط الســياسي” يثير إشــكاليات في التطبيق العملي، إذ 
أن المادة اســتخدمت عبــارة عامــة دون أن تُُحــدّّد مــا إذا كان الحظر يشــمل التعبير عن 
الــرأي الســياسي الفردي، أو المشــاركة في النقاش العام، أو مجــرد الحضور في فعاليات 
ذات طابــع ســياسي. هذا الاتســاع في المعنــى يفتح المجال لتأويلات إداريــة قد تُُفضي إلى 
تقييد غير مشروع لحرية التعبير، ما يســتلزم تدخل اللائحة التنفيذية لضبط المصطلح 
وضمــان عدم تطبيقــه بطريقة تتعارض مع المبادئ الدســتورية، كما تســتدعي عبارة 
“العمل السياسي أو الحزبي” الجدل الذي أثير بخصوص قوانين العمل الأهلي، حيث نصّّ 
قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 في المادة )15/ب( على حظر 
ممارســة الجمعيات لأي نشاط سياسي، وفى جميع الأحوال يمكن الاستئناس التفسيرات 
المرتبطــة بهــا لتضييق نطــاق الحظــر في المادة )30(، بحيث لا يُُفهم أنه يشــمل التعبير 

الفردي المجرد أو النشــاط المجتمعي غير المؤسسي.

4-2. الأثر المترتب على مخالفة الحظر الوارد في النص 
ورغــم أن القانــون لم يقرر عقوبــة جنائية مباشرة على مخالفــة المادة )30(، فإن الأثر 
القانونــي لمخالفتهــا يُُعد من أخطر ما يمكــن أن يواجهه اللاجئ، إذ تُُجيز المادة )9( من 
نفــس القانون إســقاط وصف اللاجــئ إذا ثبت مخالفته لأي مــن الالتزامات الجوهرية 
المنصــوص عليهــا في المواد )28( و)29( و)30(، ويترتب على ذلــك اتخاذ قرار بالإبعاد 
خــارج البلاد من اللجنة الدائمة لشــؤون اللاجئين بالتنســيق مع الجهــات المعنية. ومن 
ثــم، فــإن هذا الحظــر لا يُُنظر إليه كمجرد تنظيم إداري، بل كشرط أســاسي لاســتمرار 
الاعتراف باللجوء، بما يستوجب من المحامين توعية اللاجئين بمضمونه بدقة، والتحذير 
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من الانخراط في أي أنشطة قد تُُفهم على أنها ذات طابع سياسي أو حزبي أو نقابي، حتى 
وإن جاءت في شــكل مبادرات أهلية أو تحركات رمزية.

5. التوصيات:

5-1 يتــعنيّن على المحــامين أن يُُدركوا منذ البداية أن الحظر الوارد في المادة )30( يشــكّّل 
قيدًًا جوهريًًا على الوضع القانوني للاجئ، ويُُعد الإخلال به من الأســباب التي تُُســقط 
ًـا لنــص المادة )3/9( من القانــون. وعليه، فإن الــدور الأول  عنــه وصــف اللجوء وفق�
للمحامــي لا يقــتصر على الدفاع عنــد الاتهام، بل يبدأ من مرحلــة الوقاية القانونية، من 
خلال تقديم المشورة المبكرة لموكليه اللاجئين بضرورة تجنّبّ الانخراط في أي شكل من 
أشــكال العمل الســياسي أو الحزبي أو النقابي، ســواء عبر العضوية، التنظيم، التمويل، 
أو حتى المشــاركة الرمزية، لا سيما أن النص جاء بصياغة مطلقة تحظر “المشاركة بأي 

صورة”، وهو ما يســتلزم توعيــة دقيقة بمعنى هذه العبارة.
5-2. وعلى المحــامين أن يُُفرّّقــوا بوضــوح بين مــا يجــوز للاجئ من حيــث حرية الرأي 
والتعبير في إطار ما يحميه الدســتور والمواثيق الدولية، وبين ما يُُعدّّ نشــاطًًا سياســيًاً أو 
حزبيًاً أو نقابيًاً بمفهوم المادة )30(، إذ قد يُُســاء فهم التعبير عن رأي عام بشــأن قضية 
سياســية باعتباره نشــاطًًا محظورًًا، ما يفرض على المحامي أن يوضح لموكله أن الحظر 
لا يشــمل إبــداء الرأي المجــرد، لكنه يمتد إلى العمــل المنظّّم أو التمثــيلي أو التحريضي أو 
المرتبــط بهيــاكل حزبية أو نقابية. ويمكن للمحامي الاســتئناس بالتفسيرات الواردة في 
قانون العمل الأهلي رقم 149 لســنة 2019 ولوائحه لتحديد طبيعة النشــاط الســياسي 

ومجاله. المحظور 
5-3. وفي حالــة اتهــام اللاجــئ بخرق الحظر الــوارد في المادة، يتوجــب على المحامي أن 
يتحقق من مدى قيام أركان المخالفة، وأن يُُطعن في اتســاع المفهوم ما لم يكن النشــاط 
ثابت�ــا بقرائن قوية وموصوفًًا بدقة، وأن يتمســك بحــق اللاجئ في ضمانات الدفاع، وفي 
عدم مساءلته عن سلوك يفتقر إلى الوضوح التشريعي أو لم يُُثبت اقترانه بقصد مخالف 
للنظــام العام أو الســيادة. كما يجــدر بالمحامي الدفع بعدم التناســب بين طبيعة الفعل 
والأثــر المترتــب عليــه، خصوصًًا إذا طُُبّقّ النص لإســقاط وصف اللاجــئ دون إنذار أو 

شامل. تحقيق 
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 المادة )31(: 
)إلزام الأجانب الداخلين إلى مصر بطريقة غير مشروعة 

بالتقدم بطلب لجوء في مدة محددة(

1. نص المادة:

يلتــزم كل مــن دخــل إلى جمهورية مصر العربيــة بطريق غير شرعي، ممــن تتوافر فيه 
الشروط الموضوعيــة لطالــب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبــه للجنة المختصة فى موعد 

ًـا من تاريخ دخوله. أقصاه خمســة وأربعون يوم�

2. الإطار التنظيمي:

تنظيــم التــزام الأجانب الذين دخلــوا مصر بطريقة غير مشروعة بالتقــدم بطلب لجوء 
خلال مهلــة زمنية محددة، كشرط للتمتــع بالحماية القانونية.

3. الشرح:

ًـا قانوني�ــا على كل شــخص يدخــل إلى جمهوريــة مصر  3-1. تضــع المادة )31( التزام�
العربيــة بطريقة غير شرعية، متى توافرت فيــه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء كما 
وردت في القانون. وأوجبت عليه أن يبادر بنفســه، ودون إكراه، بتقديم طلب لجوء إلى 
اللجنة الدائمة لشــؤون اللاجئين خلال مهلة لا تتجاوز خمســة وأربعين يومًًا من تاريخ 
دخوله، على أن يتضمن طلبه ما يثبت توافر الأســباب الموضوعية التي تؤهله للحصول 
على الحمايــة كلاجــئ. ويُُقصد بالدخول غير الشرعي اجتياز الحدود دون إذن رســمي، 
أو باســتخدام مســتندات مــزورة، أو عبور المنافــذ غير المعتمدة، وهو مــا يجعل وجود 

ًـا للقوانين المنظمــة لدخول الأجانب. الشــخص على الأراضي المصريــة مخالف�
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3-2. يتوافــق هــذا الالتزام مع ما نصّّت عليه اتفاقية جنيــف لعام )))1951، التي تعفي 
اللاجئين من العقوبات على الدخول غير المشروع متى بادروا بتسليم أنفسهم للسلطات 
خلال مدة معقولة وأظهروا مبررات قوية لوضعهم القانوني. وقد حدّّد القانون المصري 
ًـا بمهلة مقدارها 45 يومًًا لتقديم الطلب طواعية، أي  هــذه “المدة المعقولة” تحديدًًا دقيق�

بمبادرة شخصية من طالب اللجوء دون انتظار ضبطه أو إجباره من قبل السلطات.

4. الملاحظات:

4-1. الدخول غير المشروع 
تســتهدف المادة )31( فئــة محــددة من الأجانــب، وهم من دخلــوا إلى مصر بطرق غير 
مشروعــة، لكنهــا في الوقت ذاته تُُقــر بأن الدخــول غير المشروع لا يمنع هؤلاء من طلب 
الحماية كلاجئين إذا توافرت فيهم الشروط الموضوعية، بشرط أن يبادروا بطلب اللجوء 

خلال المهلة المحددة.

4-2. تقديم الطلب خلال المهلة المقررة 
يربــط النــص الالتــزام بمهلــة زمنية صارمــة )45 يومًًا مــن تاريخ الدخــول( وهو ما 
يقــتضي مــن المحــامين التنبيه على موكليهــم بأهمية تقديم الطلب في الوقت المناســب، إذ 
أن تجــاوز هذه المهلة قد يؤدي إلى رفض الطلب شــكالًا وحرمان الشــخص من الحماية 
ًـا للمادة )9(، أو على الأقــل إلى تعقيد إجراءات فحصــه. ويُُلاحظ هنا أن  القانونيــة وفق�
النــص لــم يُُفصــل في بيان الأعــذار المقبولة لتجاوز المـدة، ما يفتح البــاب أمام المحامين 
لصياغــة مذكرات قانونية توضح وجود أعذار قهريــة )كالاحتجاز أو المرض أو الجهل 

بالإجراءات( لدـعـم موقف موكليهم.

)))  نصــت المادة 31 فقــرة 1 مــن الاتفاقيــة على »1- تمتنع الــدول المتعاقدة عن فرض عقوبات جزائية، بســبب 
دخولهم أو وجودهم غير القانوني، على اللاجئين الذين يدخلون إقليمها أو يوجدون فيه دون إذن، قادمين 
مبــاشرة مــن إقليم كانــت فيه حياتهم أو حريتهم مهــددة بالمعني المقصــود في المادة 1، شريطة أن يقدموا 
أنفســهم إلى الســلطات دون إبطاء وأن يبرهنوا على وجاهة أســباب دخولهم أو وجودهم غير القانوني....«
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4-3. معنى الدخول غير المشروع
يقصد بالدخول غير المشروع إلى جمهورية مصر العربية كل دخول يتم إلى إقليم الدولة 
دون اتباع الإجراءات القانونية والإدارية المقررة في التشريعات المصرية المنظمة لدخول 
وإقامة الأجانب، أو بالمخالفة لها. ويتحقق ذلك عند اجتياز الحدود البرية أو البحرية أو 
الجوية دون المرور عبر المنافذ الرســمية المعتمدة من الدولة)))، أو باســتخدام مستندات 
ســفر مزورة أو منتحلــة، أو بالبقاء في الإقليم بعد انتهــاء صلاحية التأشيرة أو تصريح 
الإقامــة دون تجديــده أو تســوية الوضــع القانونــي. وقــد عرّّفت قوانين متعــددة هذا 
المفهــوم، منها قانــون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لســنة 1960 ولائحته التنفيذية، 
الذي اشترط لدخول الأجانب إلى مصر أن يحملوا جواز سفر أو وثيقة صالحة وتأشيرة 
دخــول صادرة عن الســلطات المصريــة)))، مع قيدهم لدى ســلطات الهجرة والجوازات 
عنــد الوصــول. كما عالــج القانون رقم 82 لســنة 2016 بشــأن مكافحــة الهجرة غير 
الشرعيــة حيــث أوضحت المادة 1 فقــرة 3 مفهوم تهريب المهاجرين بانــه تدبير انتقال 
شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى من أجل الحصول بصورة 

مبــاشرة أو غير مباشرة على منفعة ماديــة أو معنوية، أو لأي غرض آخر.

5. التوصيات:

5-1. ينبغــي على المحــامين المتعاملين مع طلبات لجوء أشــخاص دخلوا جمهورية مصر 
العربيــة بطريقــة غير مشروعــة أن يحيطوا موكليهــم علمًًا بأن الالتزام الأســاسي الذي 
تقــرره المادة ٣١ يتمثــل في التقــدم بطلــب لجوء إلى اللجنة المختصــة خلال مدة أقصاها 
خمســة وأربعون يومًًا من تاريخ دخولهم البلاد. ويجب على المحامين أن يحرصوا على 

)))  نصت المادة 3 من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لســنة 1960والمعدلة بقانون رقم 88 لســنة 2005 على 
»لا يجوز دخول جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إلا من الأماكن التي يحددها وزير الداخلية بقرار 

يصدره وبإذن من الموظف المختص ويكون ذلك بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه«.
)))  نصت المادة 2 من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لســنة 1960والمعدلة بقانون رقم 88 لســنة 2005 على 
»لا يجوز دخول جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر أو وثيقة صادرتين من 
السلطة المختصة بذلك في بلده أو أي سلطة أخرى معترف بها يخولانه العودة إلى البلد الصادر منها. ويجب 
أن يكون الجواز أو الوثيقة مؤشًرًا على أي منهما من وزارة الداخلية أو من إحدى البعثات الدبلوماسية أو 

أي هيئة تنتدبها حكومة جمهورية مصر العربية لهذا الغرض«.
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إثبات تاريخ الدخول بكافة الوســائل الممكنة، ســواء عبر إفادات أو مستندات أو شهود، 
لأن هــذا التاريــخ هو حجر الزاوية في تقدير مدى الالتــزام بالمهلة القانونية. كما يُُوصى 
بــأن يُُنبّهّ المحامون موكليهــم إلى أن التقديم الطوعي للطلب خلال هذه المهلة يُُعد شرطًًا 
جوهري�ــا للانتفاع بالحماية القانونية المقررة لطالبي اللجوء وفقًًا لأحكام هذا القانون.

5-2. عنــد وجــود حالات تجاوزت فيها المهلة المقــررة، يتعين على المحامين إعداد مذكرة 
قانونيــة تــبنيّن مــا إذا كان ثمــة عذر قهــري حال دون التقديــم في الميعــاد، كالإصابة أو 
الاحتجــاز أو فقــدان الأهليــة، مع إرفاق مــا يثبت ذلك إن أمكن. وفي هــذا الإطار، يوصى 
بــأن يُُدرج المحامون ضمــن الطلب نصــوص المادتين )٣١( و)٣٢( من القانون لإظهار 
استحقاق موكليهم للإعفاء من المسؤولية الجنائية والمدنية متى بادروا بالتقديم، وبيان 

تعاونهم مع الســلطات المصرية منذ دخولهم.
5-3. تقديــم طلــب اللجــوء لا يمنح صفة لاجــئ تلقائيًاً، وإنما يفتح الباب أمام دراســة 
وضعهم وفقًًا للمادة )٧( من القانون، وهو ما يوجب التعاون الكامل معهم في استكمال 
التحقيقــات والفحــوص المطلوبة. ومن المفيد أيضًًا أن يحرص المحامون على إعداد ملف 

قانوني متكامل يتضمن كل المستندات المتاحة.
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 المادة )32(: 
)الإعفاء من المساءلة القانونية عن الدخول أو الإقامة غير 

المشروعة في حالات الخطر(

1. نص المادة:

لا يُُعــد مــن قــدم مبــاشرة مــن أقاليم كانــت فيها حياتــه أو حريتــه في خطر، مســؤولًاا 
مســؤولية مدنية أو جنائية بسبب الدخول أو الوجود غير المشروع إلى أراضي جمهورية 

مصر العربية، متى ســلم نفســه فــور وصوله إلى أي من الســلطات الحكومية.

2. الإطار التنظيمي:

تنظيــم الإعفــاء من المســؤولية الجنائية والمدنية عــن الدخول أو الإقامــة غير المشروعة 
للاجئين القادمين من مناطق الخطر، بشرط المبادرة بتســليم أنفســهم للســلطات.

3. الشرح:

3-1. تنص المادة ٣٢ على أن كل شخص يصل إلى أراضي جمهورية مصر العربية قادمًًا 
مباشرة من إقليم كانت حياته أو حريته فيه مهددة بالخطر، لا يُُعد مســؤولًاا مســؤولية 
مدنية أو جنائية عن دخوله أو وجوده غير المشروع داخل البلاد، وذلك بشرط أن يُُسلم 
نفســه فــور وصوله لأي جهــة حكومية مختصة. ويشــمل ذلك الجهــات مثل الشرطة، 

مكاتب الهجرة، المنافذ الحدودية، أو أي ســلطة رسمية أخرى.
3-2. يُُقصد بالإعفاء الوارد في المادة أن الشخص الذي يفر من نزاع مسلح، أو اضطهاد 
ســياسي، أو خطر على حياته أو حريته في بلده، ويُُبادر فور وصوله بالإعلان عن نفســه 
وطلــب الحمايــة، يتمتع بهذا الاســتثناء من المســاءلة، حتى لو دخل الــبلاد بطريقة غير 
قانونية. ولا يُُشترط أن يكون قد اكتسب رسميًاً صفة لاجئ بعد، بل يكفي أن يثبت أنه 

جاء من منطقة خطر وأنه بادر بالتســليم الفوري.
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3-3. يُُفهــم مــن نــص المادة أن شرط »التســليم الفــوري« يعنــي أن يبادر الشــخص إلى 
التوجه إلى أقرب سلطة حكومية بمجرد وصوله، دون محاولة الاختباء أو تأخير طويل، 
حتى يُُثبت حســن نيته والتزامه بالإجــراءات القانونية. وتعكس هذه المادة التزام مصر 
بالمعايير الدولية، ولا سيما المادة ٣١ من اتفاقية جنيف لعام ١٩٥١، التي تحظر معاقبة 
اللاجئين على الدخول غير المشروع إذا قدموا أنفسهم دون تأخير وأظهروا أسبابًًا مقنعة 

لذلك الدخول.

4. الملاحظات:

4-1. أبرز ما يُُلاحظ على المادة ٣٢ أنها تقرر اســتثناءًً هامًًا، فهي تمنح الشــخص القادم 
مباشرة من إقليم يهدد حياته أو حريته إعفاءًً صريحًًا من أي تبعات قانونية على دخوله 
أو وجــوده غير المشروع وهــو ما يعد مجرم ومعاقب عليه وفق المادة 41 من قانون 89 
لســنة 1960 بشــأن دخول وإقامة الأجانب في مصر)))، بشرط أن يبادر بتســليم نفســه 
فور وصوله. وهو ما يتسق مع اتفاقية ١٩٥١ للاجئين، حيث يُُعترف بأن بعض طالبي 
الحماية يضطرون إلى دخول الدولة المضيفة بطرق غير قانونية هربًًا من خطر محقق، 

ويستحقون الحماية بدلًاً من العقوبة.
4-2. كمــا يُُلاحــظ أن هــذه المادة تشترط “الدخول المباشر” مــن الإقليم الخطِِر، أي دون 
المـرور بدولــة ثالثــة آمنة قبل الوصــول إلى مصر، ويشترط أيضًًا أن يتم التســليم “فور 
الوصــول”، ممــا يعنــي أن أي مماطلــة أو محاولــة للاختباء قد تجعل الشــخص خارج 

)))   نصــت المادة 41 مــن قانــون دخــول وإقامــة الأجانــب على »مــع عــدم الإخلال بأية عقوبة أشــد تنص عليها 
القوانين الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على 
ألــف جنيــه أو بإحــدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المـواد )2، 3، 7( من هذا القانون والقرارات 
الصادرة تنفيذًًا لها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ســنتين ولا تزيد على خمس ســنوات وغرامة 
لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمســة آلاف جنيه، في حالة مخالفة أحكام المواد )2، 3، 4(، والقرارات 
الصــادرة تنفيــذًًا لها إذا كان المخالف أو الأجنبي من رعايا دولة في حالة حرب مع جمهورية مصر العربية 
أو في حالــة قطــع العلاقــات السياســية معهــا، أو إذا وقعت مخالفة أحــكام المادة )3( من هــذا القانون في 

مناطــق الحدود التي يصدر بتحديدها”.
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نطاق الحماية التي تقررها المادة. هذا النص يفترض حسن نية الشخص، ويغلب البُُعد 
الإنســاني على الاعتبارات الأمنية، طالما التــزم بالشروط المذكورة.

4-3. يجــب هنــا التمييز بوضــوح بين المادة ٣٢ والمادة ٣١ من ذات القانون؛ فالمادة ٣١ 
تعالج التزام الشخص الذي دخل مصر بطريقة غير مشروعة بتقديم طلب اللجوء خلال 
ًـا، أي أنهــا تنظم جانبًاً إجرائيًاً لضمان حقه في النظــر في طلبه ومنحه الحماية.  ٤٥ يوم�
بينما المادة ٣٢ تمنحه حماية فورية من المســؤولية الجنائية والمدنية عن مجرد الدخول 
أو الوجــود غير المشروع، بشرطين: أن يكــون قادمًًا مباشرة من إقليم خطر، وأن يُُســلم 
نفسه فورًًا. بمعنى آخر، المادة ٣١ تتعلق بإجراءات تقديم طلب اللجوء في المدة المحددة، 
أمــا المادة ٣٢ فتتعلــق بالإعفــاء من المســؤولية الجنائيــة والمدنية عن الدخــول ذاته، إذا 

توفرت الشروط.

5. التوصيات:

5-1. ينبغــي على المحامين عند التعامل مع حــالات الدخول غير المشروع لطالبي اللجوء 
أن يُُذكّّروا موكّّليهم فورًًا بأهمية المبادرة إلى تسليم أنفسهم للسلطات الحكومية بمجرد 
وصولهــم إلى الأراضي المصرية، باعتبار أن هذا التســليم الفــوري هو الشرط الجوهري 
للاســتفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة )٣٢(. ويجب أن يوضح المحامي لموكّّله 
أن أي تــأخير غير مبرر في التســليم قد يُُضعف من فــرص تطبيق هذا الإعفاء، خاصة إذا 

ترافــق مع محاولات إخفاء أو تغيير الهوية.
5-2. كذلــك على المحــامين الحرص على إثبــات أن موكّّلهم قدم “مبــاشرة” من إقليم فيه 
خطــر على حياتــه أو حريتــه، مــع ضرورة جمع وإرفــاق الأدلة الداعمــة لذلك — مثل 
تقاريــر المنظمــات الدولية، أو مســتندات تثبــت الاضطهاد حتى لا تثار الشــكوك حول 
توافر الشرط الموضوعي للمادة. وينبغي أن يُُرفق الطلب بمذكرة قانونية قصيرة تشرح 
أن هــذا الدخــول الاضطــراري مبرر بتهديد حــالٍٍ ومحقق على النحو الذي اســتقر عليه 

والقضاء. الفقه 
5-3. كمــا ي�ــوصى بــأن يبادر المحامي إلى تحرير محضر رســمي أمــام الجهة الحكومية 
المختصة يُُثبت فيه أن موكله ســلّمّ نفســه فور وصوله، ويطلب إدراج ذلك في ســجلات 
اللجنــة المختصــة حتى لا يُُســاء تفــسير موقفــه لاحقًًا. كمــا يمكن للمحامــي أن يطلب 
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الحصول على إيصال اســتلام أو مذكرة رســمية تؤكد تســليم النفس خلال مدة وجيزة 
ًـا للدفاع عن موكله أمام أي  مــن الدخــول، ليحتفظ بها في الملف القانوني ويقدمها لاحق�

جهــة قضائية أو إدارية.
5-4. وأخيًرًا، يجــب أن يُُنبــه المحامــون إلى أن المادة )٣٢( تمنح حصانة ضد المســؤولية 
الجنائيــة والمدنيــة في حدود شروطها فقط، لكنها لا تمنح صفة اللاجئ تلقائيًاً، ومن ثم 
يجب استكمال الإجراءات المنصوص عليها في المواد الأخرى )٧، وغيرها( لطلب الاعتراف 
بصفــة اللاجــئ. كما يجدر بالمحامين التأكيــد على أن الإعفاء لا يشــمل الأفعال الجنائية 
الأخــرى التــي قد يقترفها الشــخص بعد دخوله )كالاعتــداء أو التزوير( بل يقتصر على 

الدخــول أو الإقامة غير المشروعين فقط.
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   المادة )33(: 
)أسباب انتهاء صفة اللاجئ وإجراءات الإبعاد(

1. نص المادة:

ينتهي اللجوء فى أي من الأحوال الآتية:
إذا .1  المعتادة  إقامته  التى يحمل جنسيتها، أو دولة  الدولة  عودة اللاجئ طواعية إلى 

كان لا يحمل جنسيتها.
إعادة توطين اللاجئ فى دولة أخرى، بخلاف التى خرج منها..2 
تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية..3 
تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التى يحمل جنسيتها..4 
استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التى فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية..5 
اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية..6 
إذا أصبح متعذرًا الاستمرار فى رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال .7 

الأسباب التى أدت إلى اللجوء.
اللجنة .8  تقبله  عذر  دون  متصلة  أشهر  ستة  لمدة  العربية  مصر  جمهورية  مغادرة 

المختصة.
وتصدر اللجنة المختصة قرارًًا بانتهاء اللجوء خلال خمســة عشر يومًًا من تاريخ تحقق 
أى من الأحوال المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، وباستثناء الحالتين المنصوص 
عليهمــا فى البنديــن 1 و3 مــن الفقرة الأولى من هــذه المادة، تطلب اللجنــة المختصة من 
الــوزارة المختصة إبعــاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشــار إليه. وذلك كله 

على النحــو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
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2. الإطار التنظيمي:

تنظيم حالات انتهاء صفة اللاجئ وما يترتب عليها من إجراءات قانونية، وعلى رأســها 
الإبعاد من الأراضي المصرية.

3. الشرح:

3-1. تحدد المادة )٣٣( على ســبيل الحصر ثمانية أســباب تؤدي إلى انتهاء صفة اللجوء، 
، أو اختيار اللاجئ تغيير  جميعهــا تدور حول زوال الأســباب التي بررت اللجــوء أصالًا
وضعــه القانوني بإرادته. وتشــمل هــذه الحالات: العودة الطوعية إلى بلد الجنســية أو 
الإقامة، إعادة التوطين في دولة ثالثة، الحصول على الجنسية المصرية، طلب الحماية من 
الدولة الأصلية، اســتعادة الجنســية المفقودة، اكتساب جنسية جديدة مع التمتع بحماية 
الدولة الجديدة، زوال أسباب الخوف أو الاضطهاد، وأخيًرًا مغادرة مصر أكثر من ستة 

أشــهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
3-2. بمجــرد تحقق أحد هذه الأســباب الثمانيــة، تلتزم اللجنة المختصــة بإصدار قرار 
إداري بانتهــاء صفــة اللاجئ خلال مــدة لا تتجاوز ١٥ يومًًا من تاريخ تحقق الســبب. 
ويُُلاحــظ أن المادة تميّزّ بين حالــتين لا يترتب عليهما طلب إبعاد من الدولة، هما العودة 
الطوعيــة إلى الدولــة الأصلية )البند ١( والتجنس بالجنســية المصرية )البند ٣(، بينما في 
باقــي الحالات تطلب اللجنة مــن الوزارة المختصة اتخاذ إجــراءات الإبعاد خارج البلاد 

وفقًًا لما تنظمــه اللائحة التنفيذية للقانون.

4. الملاحظات:

4-1. حالات انتهاء صفة اللاجئ وفق ما جاء في نص المادة

ا إلى دولته الأصلية أو دولة إقامته المعتادة 4-1-1. عودة اللاجئ طوًعً
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أي أن اللاجــئ بإرادتــه الحــرة يقرر العــودة إلى البلد الذي هرب منــه، مما يعني أنه لم 
يعد بحاجــة للحماية الدولية))).

4-2. إعادة توطين اللاجئ في دولة ثالثة)))
أي أن دولــة أخــرى )غير مصر وغير بلــده الأصلي( قبلت اســتضافته ومنحته الحماية، 

وبالتالي لم تعد مصر مســؤولة عن حمايته.

4-3. تجنّّس اللاجئ بالجنسية المصرية)))
أي أنــه أصبــح مواطنًاً مصريًًا، فتنتفي حاجته لوضع اللاجئ وتُُســقط عنه هذه الصفة 

تلقائيًاً.

4-4. طلب حماية دولته الأصلية طوعًًا
أي أنــه لجــأ بمحض إرادته إلى ســفارة أو ممثلية بلده الأصلية وطلــب منها الحماية أو 

الخدمات، ممــا يتعارض مع كونه لاجئًاً.

4-5. استعادة الجنسية المفقودة والتمتع بحمايتها
أي أن اللاجئ اســتعاد جنســيته الأصلية )إن كان قد فقدها( وأصبح يتمتع بحماية تلك 

الدولة.

4-6. اكتساب جنسية جديدة مع التمتع بحماية الدولة الجديدة
أي حصولــه على جنســية أي دولة أخرى بشــكل قانوني، بما يتيح لــه الحماية الوطنية 

في تلك الدولة.

4-7. زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء
ُـن الوضع في بلده الأصلي )مثل انتهاء الحرب أو ســقوط النظام القامع( بشكل  أي تحس�

يسمح له بالعودة الآمنة.

)))  يرجى الاطلاع الى ما تم شرحه بخصوص هذا الوضع في المادة 25 من القانون
)))  لمعرفة ضوابط وشروط هذه الحالة يرجي الرجوع لما ورد في شرح المادة 26 

)))  انظر في شروط وضوابط الحصول على الجنسية المصرية في شرح المادة 27



صر رقممجوء الأجانب في ل ن: قانويالمبحث الثانالمالمبحثا   |   191

4-8. مغادرة مصر لأكثر من ٦ أشهر متصلة دون عذر مقبول
أي أن اللاجــئ تــرك مصر فترة طويلــة دون إذن أو عــذر معتبر قانونًًا، بمــا يُُعد تخليًاً 

ضمنيًاً عن وضعــه كلاجئ في مصر.

4-2. التمييز بين حالات انتهاء اللجوء

وجوب الإبعاد عن مصرسبب انتهاء صفة اللجوءالبند

❌ )لا يتم الإبعاد – هو من عاد العودة الطوعية للدولة الأصلية1
بإرادته(

✅إعادة التوطين في دولة ثالثة2

❌ )أصبح مواطنًاً(الحصول على الجنسية المصرية3

✅طلب الحماية من الدولة الأصلية4

✅استعادة الجنسية المفقودة5

اكتساب جنسية جديدة مع 6
حماية فعلية

✅

زوال أسباب الخوف من 7
الاضطهاد

✅

مغادرة مصر لأكثر من 6 شهور 8
✅ )ما لم تقبل اللجنة العذر(بلا عذر

4-3. تعكــس المادة )٣٣( الطبيعــة المؤقتــة لصفة اللاجئ باعتبارهــا مرتبطة بظروف 
اســتثنائية تــزول بزوال أســبابها، وتــوازن بين حماية اللاجئ طــالما كان مهددًًا، وحق 
الدولة في إنهاء الوضع القانوني إذا لم تعد هناك حاجة للحماية. كما تضع المادة إجراءات 
ًـا لإصدار القرار( لضمان الشــفافية والسرعة، مع  وضمانــات زمنيــة واضحة )١٥ يوم�

احترام حــق اللاجئ في معرفة مصيره وممارســة الطعن لاحقًًا إن رغب.
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4-4. ويتضــح مــن النــص أن حــالات انتهــاء صفــة اللاجئ يمكــن تصنيفهــا إلى ثلاث 
مجموعــات رئيســية؛ الأولى حــالات اختياريــة تعبر عــن إرادة اللاجــئ في تغيير وضعه 
القانونــي، كاختيــاره العودة الطوعية إلى وطنه أو طلــب حماية دولته أو الحصول على 
جنســية أخرى. أما الثانية فتتعلق بزوال الأسباب الموضوعية التي بررت منحه الحماية 
أصلًاً، كتحســن أوضــاع دولته أو انتهاء أســباب الخــوف من الاضطهــاد. بينما تتعلق 
المجموعــة الثالثــة بتنظيــم الوجود القانونــي للاجئ في مصر، مثل مغادرتــه البلاد لمدة 
طويلــة بدون عذر، وهي حالة تنظيميــة تُُظهر أهمية التزام اللاجئ بإجراءات وإشراف 

اللجنة المختصة طــوال مدة وجوده.
4-5. تتســق المادة ٣٣ مع المادة ١/ج من اتفاقية ١٩٥١ بشــأن اللاجئين)))، التي تنظم 
انتهــاء صفة اللاجئ للســبب ذاته تقريب�ــا. غير أن المشرع المصري أضاف حالة تنظيمية 
خاصة، هي مغادرة مصر لأكثر من ستة أشهر دون عذر مقبول، ما يعكس رغبة الدولة 
في تنظيــم وجــود اللاجئين على أراضيها ومنع إســاءة اســتعمال الحمايــة. وأخيًرًا، فإن 
ًـا قانونيًاً مســتقرًًا لحماية اللاجئين  وجــود النــص بهذه الصياغة الواضحة يوفر أساس�

وضبط وضعهــم القانوني في ذات الوقت.

)))   نصــت المادة 1فقــرة ج اتفاقيــة اللاجــئين على »ينــقضي انطبــاق هــذه الاتفاقيــة على أي شــخص ينطبــق 
عليــه الفــرع »ألــف« مــن هــذه المادة: 1 . إذا اســتأنف باختيــاره الاســتظلال بحمايــة بلــد جنســيته، 
ــح  ــدة وأصب ــية جدي ــب جنس ــا، أو 3 . إذا اكتس ــه له ــد فقدان ــيته بع ــاره جنس ــتعاد باختي 2 . إذا اس
يتمتــع بحمايــة هــذه الجنســية الجديــدة، أو 4 . إذا عــاد باختيــاره إلي الإقامــة في البلــد الــذي غــادره أو 
الــذي ظــل مقيمــا خارجــه خوفــا مــن الاضطهــاد، أو 5 . إذا أصبــح، بســبب زوال الأســباب التــي أدت 
 إلي الاعتراف لــه بصفــة اللاجــئ، غير قــادر علي مواصلــة رفــض الاســتظلال بحمايــة بلــد جنســيته،

ًـا بــأن أحــكام هــذه الفقــرة لا تنطبــق علي أي لاجــئ ينطبــق عليــه الفــرع ألــف )1( مــن  وذلــك علم�
هــذه المادة ويســتطيع أن يحتــج، في رفــض طلــب الاســتظلال بحمايــة بلــد جنســيته، بأســباب قاهــرة 
ناجمــة عــن اضطهــاد ســابق .6  إذا كان شــخص لا يملــك جنســية وأصبــح، بســبب زوال الأســباب 
ــابق، ــادة الس ــه المعت ــد إقامت ــود إلي بل ــادرا علي أن يع ــئ، ق ــة اللاج ــه بصف ــي أدت إلي الاعتراف ل  الت

ًـا بــأن أحكام هــذه الفقرة لا تنطبــق على أي لاجئ ينطبــق عليه الفرع ألف )1( مــن هذه المادة  وذلــك علم�
ويســتطيع أن يحتج، في رفض العودة إلى بلد إقامته المعتادة الســابق، بأســباب قاهرة ناجمة عن اضطهاد 

سابق«.
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5. التوصيات:

5-1. ينبغــي على المحــامين عند التعامل مع حالات انتهاء صفة اللجوء وفق المادة ٣٣ أن 
يحرصــوا أولًاا على توعية موكّّليهم من اللاجئين بحقيقة أن اللجوء وضع مؤقت مرتبط 
بظــروف خاصــة، وأن الحالات الثمانية المحددة في النــص تُُعتبر حصًرًا ولا يجوز للجنة 
المختصــة تجاوزهــا. من المهم أن ي�ــيِّنَبَن المحامي لموكّّله معنى كل حالــة على حدة، ومتى 
يمكن أن تتحقق، حتى لا يقع في مخالفة غير مقصودة تؤدي إلى انتهاء حمايته وفقدان 

وضعه كلاجئ.
5-2. كما يوصى بأن يتابع المحامون إجراءات اللجنة المختصة بدقة، والتأكد من صدور 
القــرار الإداري بانتهــاء صفــة اللجوء خلال المـدة المحددة قانونًًا )خمســة عشر يومًًا(، 
والتأكــد كذلــك مــن اســتيفاء القــرار لأركان المشروعية، بمــا في ذلك التعليــل القانوني 
والتبليــغ الرســمي للاجئ، وذلــك ضمانًًا لحقه في الطعن أمام محكمــة القضاء الإداري 

وفــق المادة ٣٥ من القانون.
ًـا أن يعمــل المحامــون على فحص مــا إذا كان ســبب انتهاء  5-3. ومــن التوصيــات أيض�
الصفة قد تحقق بالفعل أو أنه زال أو فقد أثره؛ كأن يكون اللاجئ قد غادر مصر لأكثر 
من ســتة أشــهر بعذر قهري موثق، مما قد يُُجنّبّه الإبعاد. هنا، يجب أن يتقدم المحامي 

بمذكرة دفاع تتضمن المســتندات والأدلة التي تدعم اســتمرار الحماية.
5-4. كذلــك، ينبغــي على المحــامين أن ينبهــوا موكّّليهم إلى أن العــودة الطوعية أو طلب 
الحماية من دولة الجنســية أو اســتعادة جنســيتها يفترض أن يتم بإرادة حرة واضحة 
وثابتة، ومن ثم يتعين التأكد من أن هذه الأفعال لم تتم نتيجة إكراه أو ســوء فهم، مما 

قــد يفتــح بابًًا للطعن في قرار اللجنة إن ثبــت عدم تحقق الإرادة الحرة.
5-5. وأخيًرًا، يُُنصــح المحامــون بالتنســيق مــع الجهــات الحكومية واللجنــة المختصة، 
ومتابعــة اللائحــة التنفيذيــة ومــا قد تصــدره من تعليمــات تنفيذية، لضمان التمســك 
بالضمانــات الإجرائية والموضوعية للاجئين عند تطبيق المادة ٣٣. كما يوصى بأن يذكر 
ًـا المادة ١/ج مــن اتفاقية  ًـا بالإطــار الدولي لحمايــة اللاجئين، خصوص� المحامــون دائم�

١٩٥١، عنــد تقديــم مذكراتهم القانونيــة أو الدفع ببطلان القــرارات المخالفة.
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 المادة )34(: 
)التزام جهات التحقيق بإخطار اللجنة المختصة بحالة اتهام 

اللاجئ أو الحكم عليه(

1. نص المادة:

تلتــزم جهات التحقيق المختصــة بإخطار اللجنة المختصة حال اتهــام اللاجئ بارتكاب 
جنايــة أو جنحة، أو حال صدور حكــم ضده في أي من تلك الجرائم.

2. الإطار التنظيمي:

تنظيــم واجب الإخطار الإجبــاري من جانب جهات التحقيق إلى اللجنة الدائمة لشــئون 
اللاجئين، في حــال اتهام أو إدانة اللاجئ جنائيًاً.

3. الشرح:

تلــزم المادة )34( جهات التحقيق المصريــة، كالنّيّابة العامة أو قاضي التحقيق، بإخطار 
اللجنــة الدائمة لشــؤون اللاجئين في حالــتين محددتين: الحالة الأولى عنــد توجيه اتهام 
رســمي للاجــئ بارتكاب جنايــة أو جنحة، أي بمجــرد تحريك الدعــوى الجنائية ضده 
وقيــده كمتهــم على ذمة تحقيق قائم. والحالة الثانيــة عند صدور حكم قضائي ضده في 

أي جناية أو جنحة.

4. الملاحظات:

4-1. تــشير المادة )٣٤( إلى التــزام جهــات التحقيــق المختصــة بإخطار اللجنــة الدائمة 
لشــؤون اللاجئين بكل من حالتي الاتهام والحكم على اللاجئ في جناية أو جنحة، وهي 
صياغة تعكس قصد المشّرّع في إحاطة اللجنة علمًًا بأي تطور جنائي ذي أثر محتمل على 
وضــع اللاجــئ القانوني. ويلاحظ هنا أن النص لم يربــط الإخطار بمرحلة محددة من 
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التحقيق أو الحكم النهائي، بل اشترط الإخطار بمجرد الاتهام حتى ولو لم يصدر حكم 
بعــد، وهــو ما يضمن متابعة مســتمرة من اللجنــة لحالة اللاجئ دون انتظــار للنتيجة 

النهائية. القضائية 
4-2. كمــا يُُلاحــظ أن المادة لا تميــز بين أنــواع الجنايات والجنح، فلا تشترط جســامة 
الجريمة أو صلتها بالأمن القومي أو النظام العام كشرط للإخطار، مما يعني أن اللجنة 
تُُخطــر حتى بالجرائم التي قد تكون بســيطة أو ذات طابــع مدني في آثارها. وقد يكون 
مــن الملائــم في اللائحة التنفيذية أن توضح هذه المســألة أو تضع معايير للجرائم المؤثرة 

على الوضع القانوني للاجئ.
4-3. ومــن جهــة أخــرى، يتضــح أن الإخطــار ذاته ليــس كافيًاً لإســقاط صفة اللاجئ 
تلقائيًاً، وإنما يفتح للجنة باب التقدير وفق أحكام المواد )٨( و)٩( من القانون. فالاتهام 
قــد ينتهــي إلى بــراءة، كما أن بعض الأحــكام قد تكون غير نهائيــة أو قابلة للطعن. لذا، 
تُُعد المادة بمثابة أداة للتنسيق الإجرائي بين السلطة القضائية واللجنة الإدارية لضمان 

تحقــق التوازن بين حماية المجتمع ومراعــاة الضمانات القانونية للاجئ.
4-4. يلاحــظ أن المادة تفــرض التزامًًا إيجابيًاً على جهــات التحقيق بالإخطار، لكنها لم 
تضــع مهلــة زمنية للإبلاغ، وهو ما قد يفتح البــاب أمام التأخير في الإخطار، الأمر الذي 
قــد يؤثــر على القرارات المتعلقة باللاجئ. لذا، يُُستحســن أن يُُحــدد في اللائحة التنفيذية 

أجــلٌٌ معقول لإتمام الإخطار حتى تتحقــق الغاية التشريعية منه على الوجه الأكمل.
4-5. مــن الملائــم التأكيــد على أن آلية الإخطار المنصوص عليهــا في المادة )٣٤( لا ينبغي 
أن يُُنظر إليها فقط كإجراء رقابي يرمي إلى متابعة تجاوزات اللاجئ أو تمهيد الطريق 
لإسقاط صفته القانونية، بل هي أيضًًا أداة تكفل للجنة المختصة التدخل، عند الاقتضاء، 
لضمــان تمتــع اللاجئ بكافــة ضمانات المحاكمــة العادلة المنصوص عليها في الدســتور 
المصري والاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة. إذ إن علــم اللجنة بوجود إجــراءات جنائية 
ضــده يُُتيــح لها مراقبة ما إذا كانــت تلك الإجراءات تراعي مبدأ المســاواة أمام القانون، 
وحق الدفاع، وحظر التمييز، وحماية الشــخص من التعذيب أو المعاملة القاســية أثناء 
التحقيق، بما ينســجم مع التزامات الدولة بموجــب اتفاقية جنيف لعام ١٩٥١، والعهد 

الدولي للحقوق المدنية والسياســية.
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5. التوصيات:

5-1. ينبغــي على المحــامين عنــد مباشرة الدفاع عن اللاجئين المتهــمين بارتكاب جنايات 
ه إلى اللجنة المختصة، ليس فقط كإجراء قد يُُفضي  أو جنح أن يســتثمروا الإخطار الموَجَّ
إلى إعــادة النظــر في صفة اللجوء، بل كفرصة لضمــان أن اللاجئ يتمتع بكافة ضمانات 
المحاكمة العادلة. ويُُوصى بأن يبادر المحامون، فور علمهم بوجود إخطار، إلى طلب من 
اللجنــة أن تتابع مع الســلطات القضائيــة المعنية مدى احترام حقوق موكلهم، لا ســيما 
مــا يتعلق بحق الدفــاع، وتوفير الترجمة عند الحاجة، وعــدم التعرض لمعاملة مهينة أو 

قاسية.
5-2. كما يُُستحسن أن يرفق المحامون بمذكراتهم القانونية ما يُُثبت أن اللاجئ هو قيد 
الحماية الدولية وأنه يتمتع بالوضع القانوني للاجئ لحين صدور حكم بات، مع إحاطة 
اللجنة المختصة بأي تجاوزات قد يتعرض لها موكلهم أثناء التحقيق أو المحاكمة، حتى 
تتمكــن اللجنــة مــن التدخــل إن لزم الأمــر، وتقديم تقاريــر أو توصيــات تدعم حقه في 

محاكمة منصفة وفق المعايير الوطنية والدولية.
5-3. وأخيًرًا، ي�ــوصى بــأن يعمــل المحامــون على توعيــة موكليهم منــذ البداية بضرورة 
الالتــزام الكامــل بالقــوانين المصرية وعدم ارتــكاب أي أفعال قد تعرضهــم للتحقيق أو 
الإدانــة، لأن ذلــك قد يضعف مركزهم القانوني أمــام اللجنة المختصة، حتى وإن لم يؤدِِ 

بالضرورة إلى إســقاط صفة اللجوء.
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 المادة )35(: 
)جهة الطعن على قرارات اللجنة المختصة(

1- نص المادة:

يكــون الطعــن على القــرارات الصادرة من اللجنــة المختصة نفاذًًا لأحــكام هذا القانون 
أمــام محكمة القضــاء الإداري بمجلس الدولة.

2. الإطار التنظيمي:

تحديد جهة الاختصاص القضائي بالطعن على قرارات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، 
وهي محكمة القضاء الإداري.

3. الشرح:

3-1. تنص المادة ٣٥ على أن القرارات التي تصدرها اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في 
تطبيق أحكام قانون اللجوء تخضع للطعن القضائي أمام مجلس الدولة، وتحديدًًا أمام 
محكمــة القضاء الإداري))). وهو ما يعكس مبــدأ خضوع جميع القرارات الصادرة من 
اللجنــة للرقابــة القضائية، بما يحمي حقوق اللاجــئين ويمنحهم فرصة اللجوء للقضاء 

لطلب إنصافهم.
3-2. المقصــود بالقــرارات التــي يجــوز الطعن عليهــا بموجب هذه المادة هــو كل قرار 
نهائــي تصــدره اللجنة المختصــة تنفيذًًا لأحكام القانون. وتشــمل هــذه القرارات، على 
ســبيل المثــال، رفض طلب اللجوء أو إســقاط صفة اللاجئ أو الأبعــاد أو اتخاذ أي قرار 
يمــس حقوق اللاجئ أو يقيد حرياته التــي كفلها القانون. إذًًا، المادة لا تقتصر على نوع 
واحــد مــن القرارات، وإنما تشــمل كل ما يصدر عن اللجنة في إطــار مهامها المنصوص 

)))   راجــع في ذلــك اختصاصــات مجلــس الدولة واختصاصات المحكمــة الإداريــة المادتين 10، 13 من قانون 
مجلس الدولة رقم 47 لســنة 1972.
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عليها بالقانون، ويشــمل ذلك أيضا الطعن على القرارات الســلبية المتمثلة برفض اللجنة 
أو امتناعهــا عــن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقــاًً للقوانين واللوائح))).

4.الملاحظات:

4-1. يتوافــق النص مع التزامــات مصر الدولية بموجب اتفاقية ١٩٥١ الخاصة بوضع 
اللاجــئين، والتــي تؤكد حق اللاجئين في اللجــوء إلى المحاكم الوطنية))). ومن ثم، تضمن 
المادة ٣٥ آليــة فعّّالــة لمراقبة مشروعيــة القرارات الصادرة عن اللجنــة، وتمنح اللاجئ 
وسيلة دفاع قانونية تحميه من أي تعسف أو خطأ إداري، وهو ما يتفق أيضًًا مع المادة 
٩٧ من الدســتور المصري))) التي تحظر تحــصين أي عمل إداري من الرقابة القضائية.
4-2. تؤكــد المادة على أن قــرارات اللجنــة الدائمــة، أيــاًً كان نوعها طالما صــدرت نفاذًًا 
لأحكام القانون، تعتبر قرارات إدارية نهائية يجوز الطعن عليها. وهنا تشمل القرارات 
على سبيل المثال لا الحصر: رفض طلب اللجوء، أو إسقاط الصفة عن اللاجئ، أو الامتناع 
عــن إصــدار الوثائق اللازمــة، أو أي قرار يقيــد حقوق اللاجئ القانونيــة. بهذا المعنى، 

تكون المادة قد رســمت بوضوح نطــاق القرارات القابلة للطعن.
4-3. كمــا يُُفهــم من نــص المادة أن الحق في الطعــن يُُمارس وفق القواعــد والإجراءات 
العامــة للطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري، بما في ذلك مواعيد رفع الدعوى، واشتراط 
وجــود مصلحــة للطاعن، وإمــكان طلب وقف التنفيــذ إلى جانب الإلغــاء، ومن الناحية 

)))   وفقــا الفقــرة الأخيرة مــن المادة 10 مــن قانــون مجلس الدولة رقم 47 لســنة 1972 حيث نصــت على »......... 
ويعتبر حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها 

اتخاذه وفقاًً للقوانين واللوائح«.
)))  نصت المادة 16 من اتفاقية شئون اللاجئين على »1- يكون لكل لاجئ، على أراضي جميع الدول المتعاقدة، حق 
التقــاضي الحــر أمام المحاكم. 2- يتمتع كل لاجئ، في الدولة المتعاقدة محــل إقامته المعتادة، بنفس المعاملة 
التــي يتمتــع بها المواطن من حيث حق التقاضي أمام المحاكم، بما في ذلك المســاعدة القضائية، والإعفاء من 
ضمــان أداء المحكــوم به. 3- فيما يتعلق بالأمور التي تتناولها الفقرة 2، يمنح كل لاجئ، في غير بلد إقامته 

المعتادة من بلدان الدول المتعاقدة، نفس المعاملة الممنوحة فيها لمواطني بلد إقامته المعتادة”.
)))   نصــت المادة 97 مــن الدســتور المصري على »التقــاضي حق مصون ومكفول للكافــة. وتلتزم الدولة بتقريب 
جهــات التقــاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة 

القضاء، ولا يحاكم شــخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاســتثنائية محظورة«.
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العمليــة، تمنــح هذه المادة للاجــئ أو من يمثله قانونًًا الحق في رفــع دعوى إلغاء القرار 
الإداري أمــام القضــاء خلال المـدة القانونيــة المقــررة )وهي ٦٠ يومًًا مــن تاريخ العلم 
ًـا لقانون مجلس الدولــة( حيث نصت المادة 24 من قانــون مجلس الدولة  بالقــرار طبق�
رقــم 47 لســنة 1972 على أن “ميعــاد رفع الدعــوى أمام المحكمة فيمــا يتعلق بطلبات 

الإلغاء ـسـتون يومًًا.....”. 
ّـزت المادة فقــط على الطعــن أمام القضاء الإداري ولــم تُُشر إلى إمكان  4-4. وأخيًرًا، رك�
اللجوء لوسائل بديلة لحل النزاعات )كاللجان التظلمات الداخلية أو الوساطة(. صحيح 
أن ذلــك لا يتعارض مع النصــوص العامة، لكنه يترك فراغًًا تنظيميًاً يمكن ملؤه بلوائح 

لاحقة لتوفير بدائل أسرع وأبســط في بعض الحالات.

5. التوصيات:

5-1. ينبغي على المحامين الذين يتولون الدفاع عن اللاجئين أو طالبي اللجوء أن يُُذكّّروا 
موكليهــم بأن جميــع القرارات الصادرة عن اللجنة الدائمة لشــؤون اللاجئين، أياًً كانت 
طبيعتهــا، تخضع للطعن أمام محكمة القضــاء الإداري خلال المدة القانونية المحددة في 
قانون مجلس الدولة، وهي ســتون يومًًا من تاريخ العلم بالقرار. لذلك من المهم توعية 

اللاجــئ بــأن يتواصل مع محاميه فور إخطاره بالقرار لتجنّبّ فوات ميعاد الطعن.

5-2. وبخصوص مواعيد الطعن من المهم أن يتذكر المحامون ما يلي:
بالإلغاء مفتوحًا، وذلك نظرًا       █ الإدارية  القرارات  الطعن في  أن يترك  لم يشأ  المشرع 

لطبيعة دعوى الإلغاء، وما يترتب عليها من آثار، تودي باستقرار المراكز القانونية؛ 
التوفيق بين  الإلغاء بستين يومًا، محاولة منه  فما كان منه أن حدد ميعاد دعوى 
الدولة  مجلس  قانون  من   24 المادة  نصت  وعليه  جدير،  بالرعاية  كلاهما  اعتبارين 
رقم 47 لسنة 1972 على أن “ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات 

الإلغاء ستون يومًا ………”
ويترتب على انقضاء ميعاد الطعن بالإلغاء، أن يكتسب القرار الإداري حصانة ضد       █

الإلغاء حتى لو كان مخالفا للقانون، ويصبح بمثابة القرار المشروع.
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والدفع بعدم قبول الدعوى لفوات ميعاد الطعن بالإلغاء من النظام العام))) وتلك       █
من المبادئ التي استقر عليها العمل أمام القضاء الإداري. حتى انه يتعين الفصل 
الطعن  المستعجل،  الطلب  وقبل  بل  الموضوعية،  الدعوى  نظر  قبل  فقط  ليس  فيه 

رقم 851 لسنة 81 ق.ع بجلسة 16 / 11 / 1974.

5-3. وفى ذات الوقــت الــذي لا يجــوز للأفــراد الطعــن على القــرار الإداري إلا فى خلال 
الميعــاد القانونــي فإنه أيضًًا لا يجوز للإدارة ســحب قرارهــا إلا خلال الميعاد، وبمضي هذا 
الميعــاد يكتســب القــرار حصانة تعصمه من الطعن عليه كما تعصمه من الســحب، وقد 
قضت المحكمة القضاء الإداري بالآتي “من المقرر حسبما جرت عليه قضاء هذه المحكمة 
أن ســحب القــرارات الإداريــة لا يجــوز حصوله بعــد انقضاء أكثر من ســتين يومًًا على 
صدورها ولا يعتد فى ذلك بما تدفع به الحكومة … استنادًًا إلى قاعدة قانونية.. لأن هناك 
قاعدة قانونية أصلية هى أحق بالرعاية وأولى بالتقديم، من مقتضاها كفالة الاستقرار، 
وتــوفير الطمأنينة لحفظ المراكــز القانونية ......” محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 

356 لســنة 7 ق 25 / 2 / 1954

5-4. ي�ــوصى كذلــك بــأن يتضمن الطعن طلبًاً بوقف تنفيذ القــرار المطعون فيه إلى حين 
الفصل في الدعوى، خاصة إذا كان القرار يمس حق اللاجئ في البقاء أو حريته أو يمنعه 
مــن الحصــول على وثائق أساســية. وينبغي أن يُُدعّّم طلب وقف التنفيذ بأســباب جدية 

ومستعجلة وفقًًا لقواعد القضاء الإداري.
ًـا على أحــدث أحــكام محكمــة القضــاء  ا، يُُنصــح المحامــون بــالاطلاع دائم� 5-5. وأخًيرً
الإداري والمبادئ المستقرة في قضايا اللجوء، وكذلك على ما يصدر عن المفوضية السامية 
لشــؤون اللاجــئين من معايير إجرائيــة، لتدعيم دفوعهم بحجج قويــة، ولضمان حماية 

أفضل لموكليهــم في إطار القانون.

 

)))  »إن ميعــاد رفــع الدعوى من النظام العام لتعلقه باســتقرار القــرارات الإدارية وما لذلك من اتصال وثيق 
بالنظــام العــام ومن ثــم فالأمر موكول إلى المحكمــة تجريه بحكم وظيفتها دون حاجــة إلى الدفع من قبل 

الخصــوم« )محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 10 لســنة 6 ق – جلســة 1953/1/7(
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   المادة )36(: 
)الإحالة إلى العقوبات الخاصة بالمواد التالية دون الإخلال 

بالعقوبة الأشد(

1- نص المادة:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، 
يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

2. الإطار التنظيمي:

تقريــر مبدأ الإحالة العامــة إلى العقوبات المقررة في مواد لاحقة من القانون، مع التأكيد 
على عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في قوانين أخرى، وعلى رأسها قانون 

العقوبات المصري.

3. الشرح:

3-1. المادة ٣٦ تُُعــتبر بمثابــة البــاب الافتتاحــي للفصــل الخاص بالعقوبــات في قانون 
اللجــوء. فهي لا تضع عقوبــات بذاتها، لكنها تُُحدد الإطار القانوني الذي ســيُُبنى عليه 
توقيــع العقوبات المنصوص عليهــا بالتفصيل في المواد التاليــة )٣٧–٣٩(. بهذا المعنى، 
يمكــن النظــر إليها كمفتــاح للفصل العقابــي في القانون، يضع المبــادئ العامة لتطبيق 

ــول في التفاصيل. العقوبات دون الدخ
3-2. جوهــر النــص يكمــن في عبارتــه »مع عــدم الإخلال بــأي عقوبة أشــد منصوص 
عليهــا في قانــون العقوبات أو أي قانون آخــر«، وهي صياغة تقليدية مألوفة في القوانين 
الجنائيــة، وتعكــس مبدأ أصيالًا في الفقه الجنائي. هذا المبــدأ يعني أنه إذا وُُجد في قانون 
آخر عقوبة أشــد على الفعل نفســه، فيجب على القاضي أن يطبق العقوبة الأشــد، ضمانًًا 
للــردع وتفادي أي ثغرات قد يســتغلها مرتكــب الجريمــة. أي أن العقوبات الواردة في 
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مواد هذا القانون لا تلغي ولا تُُعطل العقوبات الأشد المقررة في قوانين أخرى مثل قانون 
العقوبــات، أو قانــون مكافحة الإرهاب، أو قانــون مكافحة الهجرة غير الشرعية.

4. الملاحظات:

مــن خلال هــذا النص، يُُفهم أن الأفعال التي يعاقب عليهــا هذا القانون قد تكون معاقبًاً 
ًـا في قوانين أخــرى، فإذا تــبنيّن أن قانونًًا آخر يقرر عقوبة أشــد للفعل ذاته،  عليهــا أيض�
فــإن القاضي يطبّقّ تلك العقوبة الأشــد. وهذه الصياغــة تحمي النصوص القانونية من 
التعــارض أو التضــارب، وتضمن أن العقوبــات المنصوص عليها في هــذا القانون تظل 
ســارية، ولكــن بشرط ألا تكــون أخف من تلك المنصوص عليها في قــوانين أخرى، وعلى 
جانب آخر يمكن تهدف الى ســد أي ثغرة جزائية قد تســمح بالإفلات من العقاب إن لم 

تكــن الجريمــة منصوصًًا عليها صراحة في هذا القانون لكنهــا واردة في قانون آخر.

5. التوصيات:

5-1. ينبغي على المحامي، منذ اللحظة الأولى لتسلّمّه قضية موكله، أن يولي عناية خاصة 
لمراجعــة قرار الاتهام أو أمــر الإحالة الصادر من النيابة العامة أو جهة التحقيق. فقرار 
الاتهــام لا يقــتصر فقــط على سرد الواقعة محل الاتهام، بل يبنيّن كذلــك النص القانوني 
الذي يستند إليه الاتهام، لأنه يُُحدد الإطار القانوني الذي ستجري عليه المرافعة ويُُحدد 

بدقة نطاق الدفاع الواجب إعداده.
5-2. في هــذا الســياق، يســاعد فحــص المحامي للنــص القانوني الوارد في قــرار الاتهام 
على تقييم ما إذا كانت التهمة قد وُُجهت اســتنادًًا للمادة الصحيحة من قانون اللجوء أو 
لقانون آخر أشــد. كما يمكن أن يكتشــف المحامي في بعض الحالات أن قرار الاتهام خلا 
من الإشــارة إلى نص المادة، أو أشــار إلى نص خاطئ أو غير منطبق على الوقائع، وهو ما 
يمكــن الدفــع به أمام المحكمة لبطلان قرار الإحالة أو على الأقل لإضعاف حجية الاتهام.
َـم موكله بموجبه، والتأكد  لهــذا، فــإن إدراك المحامي للنص القانوني المحدد الذي يحاك�
مــن وضوحــه وصحته وانطباقه على الوقائع، يُُعد خطوة أساســية لتحضير دفاع قوي 



صر رقممجوء الأجانب في ل ن: قانويالمبحث الثانالمالمبحثا   |   203

ومــدروس، ولصياغــة دفوع إجرائيــة وموضوعية تعكس وعيًاً قانوني�ــا دقيقًًا، وتكفل 
لموكلــه أفضل ضمانات الدفاع.
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 المادة )37(: 
)عقوبة تشغيل أو إيواء طالب اللجوء دون إخطار الشرطة(

1- نص المادة:

مع مراعاة أحكام قانون العمل، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ســتة أشــهر، وبغرامة لا 
تقــل عن خمــسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيــه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، 
كل من اســتخدم أو آوى طالب اللجوء، بغير إخطار قســم الشرطة المختص الذي يقع في 

دائرته محل العمل أو الإيواء.

2. الإطار التنظيمي:

تجريــم تشــغيل أو إيــواء طالــب اللجوء دون إخطار مســبق لقســم الشرطــة المختص، 
وفــرض عقوبــة جنائيــة على المخالفين لذلك.

3. الشرح:

3-1. تقرر المادة ٣٧ عقوبة على من يقوم بتشغيل أو إيواء طالب اللجوء دون أن يُُخطر 
قســم الشرطة المختص الواقع في دائرته مكان العمل أو الإيواء. وبذلك تضع هذه المادة 
ًـا قانوني�ــا على عاتق صاحب العمل أو من يقدم الإيــواء، يتمثل في ضرورة إخطار  التزام�

الشرطة قبل تشــغيل أو إيواء أي شخص من طالبي اللجوء.
3-2. الصياغــة تبــدأ بعبارة »مــع مراعاة أحكام قانــون العمل«، وهو مــا يعني ضرورة 
التزام طالب اللجوء وصاحب العمل بالضوابط والشروط الأخرى التي نص عليها قانون 
العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 وما يترتب على مخالفتها من جزاءات إدارية أو جنائية.

3-3. العقوبة المقررة للفعل هي الحبس مدة لا تقل عن ســتة أشــهر وغرامة لا تقل عن 
خمــسين ألــف جنيه ولا تزيــد على مائة ألف جنيــه، أو بإحدى هــاتين العقوبتين. وهذه 
العقوبــة تعكــس جديــة المشّرّع في مواجهة أي تشــغيل أو إيواء يتم خــارج نطاق رقابة 
الســلطات المختصــة، لما قد ينطوي عليه ذلك من آثار أمنيــة أو مخالفة للقوانين المنظمة 

اللاجئين. لوضع 
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4.الملاحظات:

4-1. مــن الناحيــة الموضوعيــة، تمي�ــز المادة ضِِمني�ــا بين )اللاجــئ( الذي حُُســم وضعه 
واكتسب الصفة رسميًاً، وبين )طالب اللجوء( الذي لا يزال طلبه قيد الفحص. فالالتزام 
بالإخطار والعقوبة في حال المخالفة ووفق عبارات المادة تنطبق على طالب اللجوء فقط.

4-2. شرط الإخطار 
كما أن النص لا يمنع تشغيل أو إيواء طالب اللجوء في حد ذاته، بل يضع شرطًًا إجرائيًاً 
وهو إخطار قسم الشرطة المختص وينطبق ذلك سواء كان المخالف فردًًا عاديًًا أو صاحب 
مؤسسة أو جهة إيواء، طالما تحقق الفعل المتمثل في التشغيل أو الإيواء دون إخطار الشرطة.
وبــخلاف شرط الإخطار المســبق الموضح في هــذه المادة إلا انه ينبغــي الالتزام بالمعايير 
والضوابط الأخرى التي تنظم عمل الأجانب في مصر -ســواء كان لاجئًاً بالفعل أو لازال 

في مرحلة الطلــب- وفي ضوء أحكام قانون العمل المصري.

4-3. أركان جريمة تشغيل أو إيواء طالب اللجوء دون إخطار الشرطة ومدي توافر 
القصد الجنائي

الجريمــة الــواردة في المادة ٣٧ هي من الجرائم الشــكلية أو جرائم الامتناع التي يُُعاقب 
فيهــا على مجرد الإخلال بالتزام قانوني إيجابي ومــا يعرف أيضًًا بالجرائم ذات الركن 
المادي البســيط، هي تلــك الجرائم التي يكفي فيها ارتكاب الفعــل المحظور قانونًًا دون 
الحاجــة إلى تحقــق نتيجــة مادية معينة. بمعنــى آخر، العقوبة تُُفــرض بمجرد ارتكاب 
الفعــل المحظور بغــض النظر عن تحقق الضرر أو الأثر الناتج عــن هذا الفعل))). )هنا: 

عــدم إخطار الشرطة(، بصرف النظــر عن حدوث ضرر فعلي.
لــذا فهــذه الجريمة تقوم على القصــد الجنائي العام، وليس القصــد الخاص فيكفي أن 
ا بأنه شــغّّل أو آوى طالب لجوء، وأنه أهمل أو أغفل إخطار قســم  يكون الشــخص عا�لِمًً

)))   الفــرق بين الجريمــة المادية والجريمة الشــكلية، دكتور/ يحيى دهشــان، مدرس القانــون الجنائي بكلية 
الزقازيق: الحقوق جامعة 

 

 https://www.yahyadhshan.com/2024/01/blog-post.html
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الشرطة، حتى تتحقق مســؤوليته لا يــشترط إثبات وجود نية الإضرار بالدولة أو خرق 
العام. النظام 

في المـواد الجنائيــة - كمــا هو الحال في المـواد المدنية - فإن عبء الإثبــات يقع علي عاتق 
المدعي، وهكذا فإن عبء إثبات العناصر المكونة للجريمة يقع بصفة رئيســية علي عاتق 
ســلطة الاتهــام )النيابة العامة( وعليــه في هذه الجريمة على النيابــة العامة إثبات المتهم 
كان يعلم أن الشــخص الذي آواه أو شــغّّله هو “طالب لجوء”، كما أنه لم يقم بالإخطار 

المطلوب.
ولا يكفــي لإدانــة المتهم مجــرد إثبات الفعل أو الامتناع من جانبــه، إنما يجب بالإضافة 
إلي ذلــك إثبــات أن هذا الفعل أو الامتناع كان بمحض إرادته، أي ارتكابه عمدًًا أو قصدًًا، 
فالعمد أو القصد يعني ببساطة العلم بارتكاب فعل إجرامي، وإرادة ارتكاب هذا الفعل 

وهذا القصد يوصف بأنه قصد عام، ويقع على عاتق ســلطة الاتهام إثباته.

4-4. تنظيم عمل الأجانب في قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 
ينظم قانون العمل الجديد رقم ١٤ لســنة ٢٠٢٥ عمل الأجانب في مصر من خلال المواد 
)٦٩–٧٤(، التــي وضعــت إطــارًًا قانونيًاً متكامالًا لضبط تشــغيلهم. فقــد عرّّفت المادة 
)٦٩( العمل بأنه يشمل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس، سواء في مهنة أو صنعة 

أو حرفــة، بما في ذلك الخدمة المنزلية.
وتطبق الأحكام الواردة في هذا القانون على جميع الأجانب العاملين في منشــآت القطاع 
الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية 
والجهــاز الإداري للدولة، مع مراعاة شرط المعاملــة بالمثل، إلا إذا أعفى الوزير المختص 
الأجانــب مــن هذا الشرط. كما أنــاط القانون بالوزير المختص تحديد النســبة القصوى 
لتشــغيل الأجانب في المنشــآت، والمهن والحــرف المحظور عليهم الاشــتغال بها، وكذلك 

حالات الاســتثناء من تلك النســبة، وذلك وفقًًا لما نصت عليه المادة )٧٠())).

)))  نصت المادة )70 من قانون العمل رقم 14 لســنة 2025 على »يخضع عمل الأجانب فى جميع منشــآت القطاع 
الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري 
للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل. ويحدد الوزير المختص النسبة 
القصوى لتشــغيل الأجانب فى تلك المنشــآت والجهات، وحالات الاســتثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف 
التــى يُُحظــر على الأجانب الاشــتغال بها. ويجوز للوزير المختص إعفــاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل«
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وأوجبــت المادة )٧١())) حصــول الأجنبــي على ترخيــص مــن الــوزارة المختصــة قبل 
ًـا له بالإقامة بغرض العمل.  مزاولــة أي عمــل داخل البلاد، مع وجوب أن يكون مصرح�
كمــا حظــرت على أصحاب الأعمال تشــغيل أجانب بدون هــذا الترخيص. وحددت نفس 
المادة أن يصــدر الوزيــر المختص قرارًًا يــبين شروط وإجراءات الحصول على الترخيص 
وتجديده، والبيانات المطلوبة، والرسم المقرر، مع بيان حالات إلغاء الترخيص أو الإعفاء 
منه أو من شرط الاستقدام. وألزمت المادة ذاتها صاحب العمل الذي يشغل أجنبيًاً معفى 
مــن الترخيص بإخطار الجهة الإدارية المختصة خلال ســبعة أيــام من مباشرة الأجنبي 

للعمــل، وكذلك عند انتهاء خدمته.
وألزمــت المادة )٧٢( صاحــب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة والســلطات المعنية 
في حال غياب العامل الأجنبي لمدة خمسة عشر يومًًا متصلة دون مبرر قانوني، وأناطت 

بالوزيــر المختص وضع الضوابط والشروط والإجراءات المنظمة لذلك.
كمــا أتاحــت المادة )٧٣( للوزير المختص، بالاتفاق مع وزير الاســتثمار، وضع القواعد 
المنظمــة لتراخيــص عمــل الأجانب الخاضعين لأحكام قانون الاســتثمار رقم ٧٢ لســنة 

٢٠١٧، دون الإخلال بأحــكام هذا القانون.
وأخيًرًا، نصــت المادة )٧٤( على التــزام صاحب العمل الذي يســتخدم أجنبيًاً بإعادته إلى 
دولتــه على نفقتــه الخاصة عند انتهــاء علاقة العمل، إلا إذا نص عقــد العمل على خلاف 
ذلك. وأجازت للوزير المختص إصدار قرار يحدد الحالات والمواعيد والإجراءات المتعلقة 

بإعادة الأجنبي.

)))  نصــت المادة 71 مــن قانــون العمل على »لا يجوز للأجنبي العمل داخــل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص 
ًـا له بدخول الــبلاد والإقامة بها بقصــد العمل، ولا يجوز  بذلــك مــن الــوزارة المختصة وأن يكون مصرح�

لأصحــاب الأعمال تشــغيل الأجانب إلا بعد الحصــول على هذا الترخيص.
ويصــدر الوزيــر المختــص قــرارًًا بشروط الحصــول على الترخيــص المشــار إليــه، وإجراءاته، والبيانــات التى 
يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذى يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل 
عــن خمســة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيــه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء 
مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط الاســتقدام وبما يتماشى 
مع احتياجات ســوق العمل. ويلتزم كل من يســتخدم أجنبيًاً أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن 
يخطــر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال ســبعة أيام من مزاولة الأجنبــي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه«
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4-5. الاتفاقية الخاصة بشؤون اللاجئين 1951 وإطار عمل اللاجئ داخل بلد الإقامة
فرقــت الاتفاقية بين ثلاثــة أنواع من العمل )العمل المأجور، العمــل الحر، المهن الحرة( 

وحثــت الدول الأطراف على تمكين اللاجئ في أعمال الكســب على النحو التالي:

4-5-1.  العمل المأجور))) 

اللاجــئ المقيــم بشــكل قانوني في الدولة لــه الحق في العمــل المأجور )موظــف أو عامل( بنفس 
المعاملة التي يحصل عليها أي أجنبي في نفس الظروف وإذا كان اللاجئ مستوفيًاً بعض الشروط 
)مثــل: إقامتــه ٣ ســنوات، أو زواجه من مواطن/مواطنة، أو أن لديــه أبناء مواطنين( فلا يجوز 
تطبيق القيود الخاصة بحماية ســوق العمل عليه، كما تشــجع الدول على منح اللاجئين حقوقًًا 
أقــرب مــا يمكن لحقوق مواطنيها في هذا المجال، خاصة لو جاءوا ضمن برامج اســتقدام عمالة.

4-5-2. العمل الحر 

اللاجئ المقيم بشكل قانوني يحق له العمل لحسابه الخاص )كمزارع، أو حرفي، أو تاجر، 
أو صاحــب مشروع( بنفــس المعاملة الممنوحة للأجانب في نفــس الظروف على الأقل))). 

)))   نصــت المادة 17 مــن الاتفاقيــة الخاصــة بشــؤون اللاجــئين على »العمــل المأجور: 1- تمنح الــدول المتعاقدة 
اللاجــئين المقيــمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة تمنــح، في نفس الظروف، لمواطني بلد 
أجنبــي فيمــا يتعلق بحق ممارســة عمل مأجــور. 2- وفي أي حال، لا تطبق على اللاجــئ التدابير التقييدية 
المفروضة على الأجانب أو علي استخدام الأجانب من أجل حماية سوق العمل الوطنية إذا كان قد أعفي منها 
قبــل تاريــخ بدء نفاذ هــذه الاتفاقية إزاء الدولة المتعاقدة المعنية، أو إذا كان مســتوفيًاً أحد الشروط التالية:

)أ( أن يكون قد استكمل ثلاث سنوات من الإقامة في بالبلد،
)ب( أن يكون له زوج يحمل جنســية بلد إقامته. على أن اللاجئ لا يســتطيع أن يتذرع بانطباق هذا الحكم عليه 

إذا كان قد هجر زوجه،
)ج( أن يكون له ولد أو أكثر يحمل جنسية بلد إقامته.

3- تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في أمر اتخاذ تدابير لمساواة حقوق جميع اللاجئين بحقوق مواطنيها من 
حيــث العمــل المأجور، وعلى وجه الخصوص حقوق أولئك اللاجــئين الذي دخلوا أراضيها بمقتضى برامج 

لجلب اليد العاملة أو خطط لاستقدام مهاجرين«.
)))  نصــت المادة 18 مــن الاتفاقيــة الخاصة بشــؤون اللاجــئين على »العمل الحر: تمنح الــدول المتعاقدة اللاجئين 
المقيــمين بصــورة نظاميــة في إقليمها أفضل معاملــة ممكنة، وعلى ألا تكون في أي حــال أقل رعاية من تلك 
الممنوحــة للأجانــب عامة في نفــس الظروف، فيما يتعلق بممارســتهم عمالًا لحســابهم الخاص في الزراعة 

والصناعــة والحرف اليدويــة والتجارة، وكذلك في إنشــاء شركات تجارية وصناعية«.
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4-5-3. المهن الحرة 

لــو كان اللاجئ يحمل شــهادة معترف بها ويرغب في ممارســة مهنــة حرة مثل )الطب، 
الهندســة، المحامــاة…( تمنحه الدولة أفضل معاملة ممكنــة، لا تقل عن تلك التي تمنح 

للأجانــب في نفس الظروف))).

5.التوصيات:

5-1. ضرورة توعية موكليهم، ســواء كانوا أفرادًًا أو جهات، )من أرباب العمل أو ملاك 
العقارات( بوجوب إخطار قسم الشرطة المختص عند تشغيل أو إيواء أي طالب لجوء. فمن 
المهم أن يشرح المحامي لموكله أن تشغيل أو إيواء طالب لجوء في ذاته ليس ممنوعًًا، بل هو مسموح 
بشرط الإخطار المسبق، وهو ما يحميهم قانونيًاً من التعرض للعقوبة المنصوص عليها.
ًـا أن ينصحوا موكليهم بحفظ نســخ من الإخطار المقدّّم لقســم  5-2. على المحــامين أيض�
الشرطــة مــع توثيق تاريــخ تقديمه ومحتــواه. وينصح بــأن يتضمن الإخطــار بيانات 
واضحة عن طالب اللجوء، وعنوان الإقامة أو العمل، وتاريخ بدء العلاقة، حتى يســهل 

إثبــات الامتثال عند الحاجة.
5-3. تجدر الإشــارة الى أن قانون الهجرة غير الشرعية رقم 82 لســنة )))2016 يجرم 
إيــواء المهاجريــن غير الشرعيين بعقوبة اشــد من العقوبة الواردة في هــذه المادة لذا من 
المهــم التأكــد من الوضــع القانوني لطالبي الإيــواء وحتي لا يتم التعــرض الى عقوبات 

غلظة.  اكثر 

)))  نصت المادة 19 من الاتفاقية الخاصة بشــؤون اللاجئين على »المهن الحرة: 1 .تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين 
المقيمين بصورة نظامية في إقليمها، إذا كانوا يحملون شــهادات معترفًًا بها من قبل الســلطات المختصة في 
الدولة ويرغبون في ممارسة مهنة حرة، أفضل معاملة ممكنة، على ألا تكون في أي حال أقل رعاية من تلك 

الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف.
2. تبذل الدول المتعاقدة قصارى جهدها، وفقا لقوانينها ودســاتيرها، لتأمين اســتيطان مثل هؤلاء اللاجئين في 

غير إقليمها المتروبولي من الأقاليم التي تتولى هذه الدول المســؤولية عن علاقاتها الدولية.
)))   نصــت المادة 8 مــن قانــون رقم 82 لســنة 2016 على »يعاقب بالســجن، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه 
ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من هيأ أو أدار مكانًًا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، 

أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك«. 
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 المادة )38(: 
 )عقوبة مخالفة المحظورات الأمنية 

والسياسية المنصوص عليها في المادة 29(

1- نص المادة:

يُُعاقــب بالحبــس مدة لا تقل عن ثلاث ســنوات، وبغرامة لا تقــل عن مائة ألف جنيه ولا 
تزيــد على خمســمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبــتين، كل من خالف حكم المادة 

29 من هذا القانون.

2. الإطار التنظيمي:

تجريــم مخالفــة الأفعال المحظــورة على اللاجــئ والمنصوص عليهــا في المادة )29( من 
القانون، والتي تتعلق بالأمن القومي، النظام العام، والأنشطة السياسية والدبلوماسية 

التي تمــس مصالح الدولة أو أطراف دولية.

3. الشرح:

3-1. توضــح المادة )٣٨( العقوبات المترتبــة على ارتكاب الأفعال المحظورة التي نصت 
عليهــا المادة )٢٩( مــن القانــون. ويُُقصــد بهذه الأفعــال تلك التي تمــس الأمن القومي 
للدولــة أو النظــام العام أو تخالــف مبادئ المنظمات الدوليــة والإقليمية أو تنطوي على 

أعمــال عدائيــة تجاه الدولة الأصلية للاجــئ أو أية دولة أخرى.
3-2. العقوبة التي نصت عليها المادة هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة 
لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
وهــذا يعني أن القاضي له ســلطة تقديرية في الحكــم بالعقوبتين معًًا أو بإحداهما فقط، 

تبعًًا لظروف الواقعة وملابساتها.
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4- الملاحظات:

4-1. المادة )٣٨( تُُظهــر بوضــوح توجــه المشّرّع إلى التعامل بجديــة مع أي أفعال تهدد 
أمــن الدولــة أو نظامها العام، حتى لو صدرت عن أشــخاص يتمتعــون بوضع اللجوء. 
رغم وضوح النص في تقرير العقوبة، إلا أن العبارات المســتخدمة مثل »المســاس بالأمن 
القومــي« أو »الأعمــال العدائيــة« تظــل عبــارات فضفاضــة إلى حد ما، وقــد تتطلب في 
التطبيــق العــملي مزيدًًا من التحديد عبر اللوائح التنفيذيــة أو الاجتهاد القضائي حتى لا 
تُُســاء تقديرها أو تفسيرها على نحو مفرط يمس بحقوق اللاجئين المشروعة وبالشــكل 

الذي أوضحنــاه عند شرح المادة 29.
ًـا في نص المادة  ًـا لها وامتدادًًا واضح� 4-2. تجــدر الإشــارة إلى أن هــذه المادة تجد أساس�
)١/و( من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام ١٩٥١)))، والتي استثنت 
من الحماية المقررة للاجئين أي شــخص تتوفر بشــأنه أسباب جدية تدعو للاعتقاد بأنه 
قد ارتكب أفعالًاا مخالفة لمبادئ ومقاصد الأمم المتحدة. وهذا يعني أن العقوبات المقررة 
في المادة تأتــي في إطــار ممارســة الدولة لحقها المشروع في اســتبعاد من يســتغل وضع 
اللجــوء للقيــام بأعمــال عدائية تمــس الأمن القومــي أو النظام الدولي، انســجامًًا مع ما 

تقرره الاتفاقية الدولية ذاتها.
4-3 تعــدد الجرائــم والعقوبــات في القانــون المصري: طبيعة الأفعــال المجرمة في نص 
المادة 38 والمرتبطــة بالمحظــورات الواردة في المادة 29 من ذات القانون تجعل احتمالية 
وجود نص قانوني آخر يجرم هذه الأفعال ويقرر لها عقوبات أمر وارد ومن ثم يطرح 

هذا الأمر معه إشــكالية تعدد الجرائم والعقوبات.
المشــكلة التــي يثرها تعدد الجرائم تدور حول العقوبة التــي توقع على مرتكب الجرائم 
المتعــددة: أهــي عقوبة واحــدة من أجل إحداهــا أم عقوبات متعددة بقــدر عددها؟ وقد 
خصص المشروع الجنائي القســم الثالث من الباب الأول من قانون العقوبات المواد من 

)))  نصــت المادة 1/و مــن الاتفاقيــة الخاصــة بشــؤون اللاجــئين على » ................ واو- لا تنطبــق أحكام هذه 
الاتفاقية علي أي شخص تتوفر أسباب جدية للاعتقاد بأنه: )أ( ارتكب جريمة ضد السلام أو جريمة حرب 
أو جريمة ضد الإنسانية، بالمعنى المستخدم لهذه الجرائم في الصكوك الدولية الموضوعة للنص علي أحكامها 
 بشــأنها، )ب( ارتكب جريمة جســيمة غير سياســية خارج بلد اللجوء قبل قبوله في هذا البلد بصفة لاجئ،

)ج( ارتكب أفعالًاا مضادة لأهداف الأمم المتحدة ومبادئها«.
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»32« إلى »38« لضبط هذا الأمر فتنص المادة 32 على »إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة 
وجــب اعتبــار الجريمة التي عقوبتها أشــد والحكــم بعقوبتها دون غيرهــا. وإذا وقعت عدة 
جرائــم لغــرض واحــد وكانت مرتبطة ببعضها بحيــث لا تقبل التجزئة وجــب اعتبارها كلها 

جريمــة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشــد تلك الجرائم«.

وتنــص المادة »33« من قانون العقوبات على أن: »تتعدد العقوبات المقيدة للحرية إلا ما 
استثنى بنص المادتين 35 و36”، وتنص المادة »37«: على أن »تعدد العقوبات بالغرامة 
دائمــا«، ولــم يضــع القانون لتعــدد الغرامة أي قيــد فتنفذ على المحكوم عليــه مهما بلغ 
مجموعهــا ووفقــا للمادة »38« فإنه: »تتعدد عقوبة مراقبة البوليس، ولكن لا يجوز أن 
تزيد مدتها كلها على 5 سنين«، ولم ينص القانون على غير ذلك من العقوبات، أصلية أو 

تبعيــة أو تكميلية، فتسرى عليها القاعدة العامة فتتعدد بتعدد الجرائم

5.التوصيات:

5-1. ينبغي على المحامين توعية اللاجئين الذين يمثلونهم بخطورة الأفعال التي تندرج 
تحــت نــص المادة )٢٩( وما يترتب عليها من عقوبات بموجــب المادة )٣٨(، مع التأكيد 
على أن وضع اللجوء لا يمنح حصانة ضد المســاءلة إذا ارتكب اللاجئ أفعالًاا تمس الأمن 

القومــي أو النظام العام أو تنطوي على عداء لدول أخرى.
5-2. مــن المهــم عنــد الدفــاع عــن اللاجــئين المتهــمين بمخالفــة المادة )٣٨( أن يطالب 
المحامــون بإبــراز الأدلة الواضحة والمحددة التي تثبت ارتكاب الأفعال المنســوبة إليهم، 
مــع الدفــع بضرورة تفــسير النصــوص بما يتفق مع حقــوق اللاجئين المكفولــة دوليًاً، 
وخاصة إذا كانت الأفعال محل الاتهام تدخل في نطاق حرية الرأي أو التعبير الســلمي.
5-3. كمــا يُُستحســن أن يتعــاون المحامــون مع منظمــات المجتمع المدنــي لتوفير مواد 
توعية وإرشادات عملية بلغات اللاجئين الرئيسية، لشرح الأفعال المحظورة والعقوبات 

المقــررة، بما يســاعد على الوقاية وتقليل المخاطر القانونيــة التي قد يواجها اللاجئون.
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 المادة )39(: 
 )عقوبة عدم التقدم بطلب لجوء 

في الميعاد حال الدخول غير المشروع(

1- نص المادة:

مــع مراعــاة أحكام قانــون مكافحة الهجــرة غير الشرعية وتهريــب المهاجرين الصادر 
بالقانون رقم 82 لسنة 2016، والمادة 32 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل 
عن ســتة أشــهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو 

بإحــدى هاتين العقوبــتين، كل من خالف حكم المادة 31 من هذا القانون.

2. الإطار التنظيمي:

تأديــب اللاجــئ الذي يدخل الــبلاد بطريــق غير مشروع ولا يبادر بتقديــم طلب لجوء 
ًـا(، وذلــك لحماية النظــام القانوني وضبط مســارات  خلال المـدة القانونيــة )45 يوم�

اللجــوء المشروع.

3.الشرح:

3-1. المادة )٣٩( مــن قانــون اللجــوء تقــرر عقوبــة جنائيــة على كل أجنبي دخل مصر 
بطريقــة غير مشروعة، وتوافرت فيــه شروط طالب اللجوء، لكنه لم يتقدم بطلب لجوء 
ًـا مــن دخولــه وفق أحــكام المادة )٣١( من القانون. هــذه المخالفة تُُعتبر  خلال ٤٥ يوم�
جنحة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ســتة أشــهر، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف 

جنيــه ولا تزيــد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبــتين وفق تقدير المحكمة.
3-2. في ذات الوقت أشــارت الى أحكام المادة )٣٢( التي تعفي من العقوبة كل من ســلّمّ 
نفســه فور وصوله، خاصة إذا كان قادمًًا من منطقة نزاع أو خطر، وكذلك مع مراعاة 
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أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦، الذي قد يطبق إذا كان 
الفعل يشمل تهريبًاً منظمًًا للأشخاص.

3-3. وتكشــف المادة عن هدف تشريعي مزدوج؛ فمن ناحية تؤكد التزام الدولة بضبط 
الحدود ومنع دخول الأجانب بشــكل غير مشروع دون رقابة، ومن ناحية أخرى تمنح 
من يستحق الحماية الدولية فرصة مشروعة لتقديم طلبه في المدة القانونية. فهي توازن 
بين حمايــة النظام العام وأمن الدولــة، وبين التزامات مصر الدولية تجاه اللاجئين، بما 

يتفق مع المادة )٣١( من اتفاقية ١٩٥١.

4.الملاحظات:

4-1. المادة )٣٩( تبرز بوضــوح حــرص المشّرّع على تنظيــم دخــول الأجانــب إلى مصر، 
حتــى في الحــالات التي قد يكون فيها الشــخص مســتحقًًا لوضع اللجــوء، فهي تشترط 
ًـا إجرائي�ــا أساســيًاً وهــو التقدم بطلــب لجــوء خلال ٤٥ يومًًا من دخــول البلاد  التزام�
بطريقة غير مشروعة. أو أن يســلم نفســه فورا أن الظروف التي أشارت اليها المادة 32 
هذه المدد أو الظروف تشكل جوهر ارتكاب المخالفة من عدمه والتي تعاقب عليها المادة.
4-2. راعــت المادة صراحــة أحــكام قانــون مكافحــة الهجــرة غير الشرعيــة وتهريــب 
المهاجرين الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦، هو ما يعني أن المشّرّع أراد أن يفصل 
بين حالــتين مختلفــتين: الأولى هــي دخول شــخص إلى البلاد بطريقــة غير مشروعة مع 
توافــر شروط طالب اللجوء أو الظروف الطارئــة وعدم تقديم الطلب في المدة القانونية 
أو تســليم نفســه، وهي الحالة التي تعالجها المادة )٣٩( وتُُعتبر جنحة مرتبطة بأحكام 
اللجــوء. والثانيــة هــي الدخــول غير المشروع كجــزء مــن نشــاط إجرامي منظــم، مثل 
التهريــب الجماعي للمهاجرين أو اســتغلالهم، وهي الحالــة التي يختص بها قانون ٨٢ 
لسنة ٢٠١٦، والذي يقرر عقوبات أشد تصل إلى السجن المشدد والغرامات الكبيرة على 
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الجماعة الإجرامية المنظمة لتهريب المهاجرين وفى ذات الوقت يعفي المهاجر المهرب من 
أي مســئولية مدنية أو جنائية))).

4-3. ويعكــس النــص بذلك فهمًًا دقيقًًا لتداخل الأنظمة القانونية، بحيث لا يُُحمّّل طالب 
اللجــوء وحــده تبعــات جريمة منظمــة لا علاقة له بهــا، وفي الوقت ذاتــه لا يترك الباب 

مفتوحًًا أمام اســتغلال نظام اللجوء للتغطية على أنشــطة التهريب والإتجار بالبشر.

5. التوصيات:

5-1. ينبغــي على المحــامين الذين يتعاملون مع من تتوافر فيهــم شروط اللجوء والذين 
دخلــوا مصر بطريقــة غير مشروعة أن يضعوا نصب أعينهــم أن المادة )٣٩( من قانون 
اللجــوء لا تعاقــب على الدخــول غير المشروع في ذاته، بل على الامتنــاع عن اتخاذ الإجراء 
القانونــي المقــرر وهو التقــدم بطلب لجوء خلال المـدة القانونية )٤٥ يومًًا( أو تســليم 
النفــس فورًًا وفــق المادة )٣٢(. لذلك فإن أولى التوصيات هــي أن يبدأ المحامي بتحقيق 
دقيــق حــول مــا إذا كان موكلــه قد بادر بطلــب اللجوء خلال المدة أو ســلّمّ نفســه عند 

. الوصــول، لتحديد ما إذا كانــت المخالفة متحققة أصالًا
5-2. ينصــح المحامــون بتوثيق تاريخ دخول اللاجئ إلى الــبلاد بدقة، وكذلك الظروف 
المصاحبة لدخوله، كونه قادمًًا من منطقة نزاع أو خطر، إذ إن هذه الظروف قد تجعله 
مشــمولًاا بالاســتثناء المنصــوص عليــه في المادة )٣٢( من العقوبة، إذا ســلّمّ نفســه فور 

الوصول.
5-3. كمــا يجــب على المحــامين الانتباه للفصل المهم الذي أقرتــه المادة بين »الدخول غير 
المشروع الفردي« لأســباب إنســانية أو اضطرارية، وبين »الدخول غير المشروع المنظم« 

كجزء من جريمة تهريب المهاجرين التي ينظمها القانون ٨٢ لســنة ٢٠١٦.

)))   نصــت المادة 2 مــن قانــون الهجــرة غير الشرعيــة رقــم 82 لســنة 2016 على »لا تترتب أية مســؤولية جنائية 
أو مدنيــة على المهاجــر المهــرب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليهــا فى القانون. ولا يعتد برضاء 
المهاجــر المهــرب أو برضاء المســؤول عنها أو متوليــة فى جرائم تهريب المهاجريــن المنصوص عليها فى هذا 

القانون«.
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المبحث الأول: دليل المصطلحات القانونية المتعلقة باللجوء 
وفق التعريفات الواردة في التشريعات المصرية 

التعريفالمصطلحم

أ- المصطلحات الخاصة بقانون لجوء الأجانب

اللاجئ 1

كل أجنبي وجد خارج الدولة التى يحمل جنســـيتها 
أو خارج دولة إقامته المعتـــادة بســـبب معقـــول 

مبنى على خوف جدى له ما يبرره مـــن التعرض 
للاضطهاد بســـبب عرقه، أو دينه، أو جنسـيته، 

أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بســـبب آرائه 
السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها 

من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى 
الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا 
يســـتطيع أو لا يرغب بســـبب ذلك الخوف الجدى 
أن يستظل بحماية تلك الدولة، وكل شخص ليست له 
جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من 

تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسـبب ذلك 
الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت 
عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًًا لأحكام هذا 

القانون.

طالب 2
اللجوء

كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب 
وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل 

فى طلبه
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3

اللجنة 
الدائمة 
لشئون 
اللاجئين

لجنة وطنية »مصرية« مقرها القاهرة تتمتع بشخصية 
اعتبارية وتتبع رئيس الوزراء حيث تم النص على 

تأسيسها بموجب قانون لجوء الأجانب في مصر رقم 
164 لسنة 2024، وهي الجهة المعنية بشئون اللاجئين 

بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة 
بأعداد اللاجئين وغيرها من الاختصاصات الرئيسة 

الواردة في القانون.

الأمانة 4
الفنية

المقصود بالأمانة الفنية هو الجهاز الفني والإداري 
الداعم للجنة الدائمة لشؤون اللاجئين ويحدد 

اختصاصاتها قرار من رئيس الوزراء

ب- مصطلحات ذات صلة من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية و 
تهريب المهاجرين رقم 82 لسنة 2016 

تهريب 1
المهاجرين

تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة 
من دولة إلى أخرى من أجل الحصول بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية، أو لأى غرض 

آخر.

المهاجر 2
المهرب

أي شخص يكون هدفاً ً للسلوك المجرم بمقتضى المواد 
أرقام )5 و6 و7و 8( من قانون مكافحة الهجرة غير 
الشرعية وعليه يمكن تعريفه بأنه: هو الشخص الذي 
يتم نقله أو استضافته أو تسهيل حركته عبر الحدود 

بطريقة غير قانونية من قبل أفراد أو جماعات إجرامية، 
سواء باستخدام وثائق مزورة، أو بتعريضه للخطر، 
أو باستغلاله، أو بأي وسيلة تنطوي على معاملة غير 

إنسانية أو انتهاك لحقوقه 
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3
الأطفال 

غير 
المصحوبين

كل من لم يبلغ سنة الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة، 
ولم يكن بصحبة أي من ذويه

4
الجماعة 

الإجرامية 
المنظمة

لجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص 
على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف 
ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم تهريب 
المهاجرين وحدها أو مع غيرها، وذلك من أجل الحصول 
بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية 
أو لأي غرض آخر، ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوار 

محددة أو أن تستمر عضويتهم فيها.

5
الجريمة 

ذات الطابع 
عبر الوطني

أية جريمة ارتكبت فى أكثر من دولة، أو ارتكبت فى 
دولة واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو 
الإشراف عليها أو تمويلها فى دولة أخرى أو بواسطتها، 
أو ارتكبت فى دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية 
منظمة تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة، أو 
ارتكبت فى دولة واحدة وكانت لها آثار فى دولة أخرى.

6

وثيقة 
السفر أو 
الهوية 
المزورة:

وثيقة السفر أو الهوية التى تم تغيير الحقيقة فيها 
بالكامل أو حُُرف أى من بياناتها، أو تم اصطناعها 
أو مهرها بأختام مقلدة أو طمس أو تعديل أى من 

بياناتها بغير اتباع الطرق المقررة قانونًًا، أو تلك التى 
تم إصدارها أو الحصول عليها أو تضمينها وقائع 

غير صحيحة بطريقة التزوير أو الفساد أو الإكراه أو 
الاحتيال أو الخداع أو بأية طريقة أخرى غير مشروعة.
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ج- مصطلحات ذات صلة من قانون دخول وإقامة الأجانب في مصر رقم 
89 لسنة 1960 

1
الأجانب 

ذوو الإقامة 
الخاصة

 )أ( الأجانب الذين ولدوا في جمهورية مصر العربية قبل 
تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم 

تنقطع إقامتهم بها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
 )ب( الأجانب الذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر 

العربية عشرون سنة سابقة على تاريخ نشر
المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع 
إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد 

دخلوا البلاد بطريق مشروع.
 )ج( الأجانب الذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر 
العربية أكثر من خمس سنوات وكانت تتجدد بانتظام 
حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد 

بطريق مشروع، وكذلك الأجانب الذين يمضي على 
إقامتهم أكثر من خمس سنوات بالشروط ذاتها إذا كانوا 
في الحالتين يقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد القومي أو 

يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد.
 )د( العلماء ورجال الأدب والفن والصناعة والاقتصاد 
وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد الذين يصدر 

في شأنهم قرار من وزير الداخلية.

2
الأجانب 

ذوو الإقامة 
العادية

الأجانب الذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر 
العربية خمس عشرة سنة سابقة على تاريخ نشر 
المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع 
إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد 

دخلوا البلاد بطريق مشروع.
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3
الأجانب 

ذوو الإقامة 
المؤقتة

الذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة، ويجوز بقرار 
من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية منح 

أفراد هذه الفئة ترخيصاًً في الإقامة مدة أقصاها سنة 
قابلة للتجديد. ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية 

منح الترخيص في الإقامة لمدة أقصاها خمس سنوات 
قابلة للتجديد
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المبحث الثاني: إرشادات ونصائح قانونية

أولا: إصدار وثائق السفر للاجئين وعديمي الجنسية في إطار 
قانون اللجوء في مصر

1. ما المقصود بوثائق السفر للاجئين وعديمي الجنسية؟

وثائق الســفر للاجئين وعديمي الجنســية هي وثائق رســمية تُُصدرها الدول الأطراف 
في اتفاقيتي 1951 و1954 لتمكين اللاجئين وعديمي الجنسية من التنقل الدولي بشكل 
قانوني. تُُشــبه هذه الوثائق جوازات الســفر التقليدية، لكنها مصممة لتلبية احتياجات 
الأشخاص الذين لا يملكون جنسية أو لا يستطيعون استخدام جوازات سفرهم الوطنية 
بســبب مخاطر الاضطهاد أو غياب الاعتراف القانوني. تُُعترف بها دوليًاً كوثائق هوية 

وتُُســتخدم لتسهيل إصدار التأشيرات والوصول إلى الفرص الدولية.

2. هل يحق للاجئين وعديمي الجنسية السفر دولًيًا؟

نعــم، بموجــب المادة 28 من اتفاقية 1951 والمادة 28 من اتفاقية 1954، يحق للاجئين 
وعديمي الجنســية المقيمين بشــكل قانوني في دولة وقّّعت على هذه الاتفاقيات الحصول 
على وثائــق ســفر للتنقل الدولي. ومــع ذلك، قد تفرض بعض الــدول، بما في ذلك مصر، 
قيــودًًا ســواء في إصدار وثيقة الســفر أو عند الســفر مثل رســوم المغــادرة أو إجراءات 
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إداريــة تعيق الســفر، مع الالتزام بالإجراءات المنصوص عليهــا في قانون دخول وإقامة 
الأجانب )رقم 89 لســنة 1960(.

3. ما أهمية وثيقة السفر؟

ا للاتفاقية العديد من المزايا، منها: توفر وثيقة السفر وفًقً
التنقل الدولي القانوني: تتيح للاجئين وعديمي الجنسية السفر خارج بلد الإقامة مع       █

ضمان الحماية من الإعادة القسرية إلى بلدهم الأصلي.
تسهيل إصدار التأشيرات: تُستخدم كبديل لجواز السفر لتقديم طلبات التأشيرات أو       █

ختم الحدود.
الوصول إلى الفرص: تسهل التقدم لفرص العمل، الدراسة الدولية، لم شمل الأسرة،       █

أو حضور فعاليات دولية.
استخدام       █ حدود  سيتضح  للقانون  التنفيذية  اللائحة  صدور  مع  القانونية:  الهوية 

هذه الوثائق كهوية قانونية للاجئ

ا للاتفاقية إلى تأشيرة للسفر؟ 4. هل يحتاج حامل وثيقة السفر وفًقً

نعم، حاملو وثائق الســفر وفقًًا للاتفاقية يخضعــون لمتطلبات التأشيرات الخاصة بكل 
دولة، على غرار حاملي جوازات الســفر الوطنية. يجب على المحامين التحقق من شروط 
التــأشيرة لــدول الوجهــة والعبور، بما في ذلك عــدد الصفحات الفارغــة ومدة صلاحية 
الوثيقــة. في مصر، قد يُُطلب من اللاجــئين الحصول على تصريح خروج أو إعادة دخول 
من إدارة الجوازات، وقد تترتب على ذلك رسوم إضافية. يُُنصح بالتواصل مع سفارات 

الــدول المعنية أو المفوضية لضمان الامتثال للمتطلبات.

5. كيف يمكن للاجئين وعديمي الجنســية في مصر الحصول على وثيقة 
السفر؟

في مصر، نصت المادة مـــــــــادة 12 من قانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024 
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على أحقيــة اللاجــئ في الحصــول على وثيقة ســفر ولكنهــا أحالت ضوابــط وإجراءات 
اســتخراجها الى اللائحــة التنفيذية التي لــم تصدر بعد.

وتجــدر الإشــارة الى انــه وقبــل صدور القانــون الحــالي كان يتم إصدار وثائق الســفر 
للاجئين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من خلال إدارة 
الجوازات والهجرة والجنســية، وفقًًا لمذكرة التفاهم لعام 1954 بين مصر والمفوضية. 

وبعد اســتيفاء عدد من الإجراءات والرسوم.

6. هل يمكن رفض طلب الحصول على وثيقة السفر؟

وفــق مـــــــــادة 12 من قانــون لجوء الأجانب رقم 164 لســنة 2024 يمكن للدولة 
رفــض الطلب لأســباب تتعلق بالأمن الوطنــي أو النظام العام أو إذا لم يســتوفِِ مقدم 
الطلب الشروط القانونية. يحق للمحامي الاعتراض على القرار وفق الإجراءات الوطنية.

7. ما مدة صلاحية وثيقة السفر؟

تختلف بحســب الدولة التي تصدرها، وعادة ما تكون بين سنة إلى خمس سنوات. يجب 
التنبه لتجديدها في الوقت المناسب.

8. هل تُُعتبر وثيقة السفر دليًلاً على الجنسية؟

لا. وثيقــة الســفر وفــق الاتفاقيــة لا تمنح الجنســية ولا تُُعــتبر إثباتًًا لها، بــل تؤكد على 
الوضــع كلاجئ أو عديم الجنســية.

9. ما هي النصائح العملية للمحامي عند مساعدة موكله في هذا الشأن؟

 التحقق من الوضع القانوني لموكله وأحقيته في الحصول على الوثيقة.      █
 مراجعة اللائحة التنفيذية وأية قرارات لاحقة بخصوص إجراءات إصدار الوثائق.      █
 متابعة حالة الطلب مع الجهة المختصة.      █
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 تقديم النصح بشأن متطلبات التأشيرات والعبور في الدول الأخرى.      █
 الانتباه إلى مدة صلاحية الوثيقة قبل السفر.      █
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 ثانيا: 
 إجراءات إصدار وثيقة السفر 
 للفلسطينيين المقيمين في مصر

نموذج استرشادي

يمكن الاسترشاد بإجراءات إصدار وتجديد وثيقة السفر للفلسطينيين المقيمين في مصر، 
ًـا إجرائي�ــا قائمًًا يُُمكن أن تتقاطع بعض ملامحه مع ما ســيتم تطبيقه  بوصفهــا نموذج�
في ضــوء القانــون الجديد بشــأن لجوء الأجانــب. وفيما يلي عرض تفصــيلي للإجراءات 

المعمول بها بحســب ما هو منشور رســميًاً على موقع وزارة الخارجية المصرية:

1.  إجراءات إصدار أو تجديد وثيقة السفر للفلسطينيين

الحضور الشخصي عند تقديم الطلب، وكذلك عند استلام الوثيقة.      █
يُراعى التقدم بطلب التجديد قبل انتهاء صلاحية الوثيقة الحالية بمدة لا تقل عن       █

ثلاثة أشهر.
استيفاء استمارة التجديد بمقر البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المختصة، من قِبل       █

صاحب الوثيقة، بعد مراجعة المستندات الآتية:
البيانات -	 صفحة  من  بصورة  مرفقًا  تجديدها،  المطلوب  السفر  وثيقة  أصل 

الأساسية وصفحة الإقامة بدولة الاعتماد.
بدولة -	 الخارجية  المقدمة أصلية ومُصدّقة من وزارة  المستندات  أن تكون جميع 

الاعتماد والقنصلية المصرية المختصة.
تقديم عدد أربع )4( صور شخصية حديثة، بخلفية بيضاء، مقاس 4×6 سم.-	
الوثيقة -	 طالب  إقامة  بأن  تفيد  الاعتماد  بدولة  المختصة  السلطات  من  شهادة 

أية جوازات سفر  وأنه لا يحمل  المصرية،  السفر  تتم بموجب وثيقة  وتحركاته 
صادرة عن دولة أخرى.
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سفر -	 لجواز  الشأن  صاحب  حمل  بعدم  تُفيد  الفلسطينية  السفارة  من  شهادة 
فلسطيني أو بطاقة هوية فلسطينية، مع إقرار شخصي موقع منه.

ا 2. بالنسبة للأبناء حديثي الولادة والأطفال دون سن 12 عاًمً

تقديم وثيقتي سفر الوالدين.      █
أصل شهادة الميلاد مصدّقة من دولة الاعتماد.      █
عقد الزواج مصدّق من دولة الاعتماد.      █
إقرار من السفارة الفلسطينية يشمل بيانات الطفل والأبوين.      █

3.  مستندات الحالة الاجتماعية )بالنسبة للإناث(

عقد       █ من  الزوج، مصحوبة بصورة  وفاة  أو شهادة  الطلاق  إشهاد  أو  الزواج  عقد 
المصرية  والبعثة  الاعتماد  بدولة  الخارجية  وزارة  من  مُصدّقة  وجميعها  الزواج، 

المختصة.

4. المستندات التعليمية

الرسمية       █ التصديقات  الدراسي، على أن تكون مُستوفاة لكافة  القيد  تقديم شهادات 
المطلوبة.

5. في حالــة تعديــل المهنة أو وجود اختلاف بينهــا وبين المثبت في الوثيقة 
والإقامة

التوصيف       █ بها  يُدوّن  العمل،  جهة  من  الأمر”  يهمه  “لمن  صادرة  شهادة  تقديم 
الخاص،  أو  الحكومي  القطاع  في  يعمل  كان  سواء  الوثيقة،  لطالب  الوظيفي 

ويُشترط استيفاء جميع التصديقات الرسمية.
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6. مستندات إضافية

تحتفظ البعثة المصرية المختصة بصلاحية طلب مستندات إضافية في بعض الحالات،       █
بحسب ظروف كل ملف.
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 ثالثا: 
من إرشادات المفوضية السامية لأوضاع اللاجئين بالقاهرة

 تصريح الإقامة في مصر

يلتزم كل أجنبي، بما في ذلك اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يقيمون في جمهورية مصر 
العربية بالحصول على تصريح إقامة ســاري. بدون تصريح إقامة ســاري، يكون بذلك 
مخالفــاًً لقواعد الإقامة بالبلاد، وهو ما يعاقب عليه القانون المصري. لذلك، ننصح ليس 
فقــط بالحصــول على تصريح الإقامة الخاص بك بعد التســجيل لدى اللجنة ولكن أيضًًا 

بتجديده عند انتهاء صلاحيته.

للحصــول على بطاقة تصريح إقامة أو تجديدهــا، عليك اتباع التعليمات 
التالية:

يمكن للاجئين وطالبي اللجوء الذين تم تحديد موعد لهم لتجديد بطاقاتهم أو الحصول 
عليهــا لأول مــرة في مكاتب المفوضيــة، الحصول على الرقم المرجعي لــوزارة الخارجية 
بالإضافة إلى تاريخ موعد التوجه لمكتب الإقامة في إدارة الجوازات والهجرة في العباسية 

خلال مقابلتهم في مكاتب المفوضية.
بالنسبة لأولئك الذين لديهم بطاقة مفوضية سارية، يمكن الحصول على الرقم المرجعي 
لــوزارة الخارجيــة وتاريــخ الموعــد عبر الاتصال بخــط المعلومات الخــاص بالمفوضية 
0227390400. ســيقوم موظف خط المعلومات بإبلاغك بالموعد عبر الهاتف وإرساله 

عبر رســالة نصية في اليوم التالي إلى رقم التليفون المســجل في الملف.
ملاحظــة: بالنســبة لمن تلقى رســائل نصية قصيرة، يُُرجى طباعتهــا قبل التوجه لمكتب 

الجــوازات والهجرة في يوم موعدك.
في يوم الموعد، يُُرجى التوجه إلى مكتب الإقامة في العباســية، حيث ســيُُطلب منك تقديم 
جميــع الوثائــق المطلوبة، بما في ذلــك نموذج طلب تصريح الإقامــة. يُُرجى ملاحظة أن 
حضــور أفراد الأسرة الآخريــن غير مطلوب. حيث يجب على صاحب الملف/ رب الأسرة 
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فقــط أن يــحضر ومعه البطاقــات الصفراء وصور شــخصية لأفــراد الأسرة. بعد ذلك، 
ســيتم تحديد موعد لتســلم بطاقة تصريح الإقامة. تأكد من أن بطاقة المفوضية الخاصة 

بك صالحة لمدة لا تقل عن 3 أشــهر في يوم الموعد.
يُُرجــى الذهــاب في الموعد المحــدد إلى وحدة الإقامــة التابعة لإدارة الجــوازات والهجرة 

لاســتلام بطاقــة تصريح الإقامــة والملصقات التي تصدرهــا الحكومة المصرية.
يتم إصدار تصريح الإقامة فقط في مصلحة الجوازات والهجرة بالعباسية. يجب الذهاب 

إلى هناك شخصياًً لإتمام جميع الإجراءات، بغض النظر عن مكان إقامتك داخل مصر.
يُُرجى التوجه إلى مكتب الإقامة في العباسية في التاريخ المحدد لك.

ما هي المستندات التي يجب علّيّ إحضارها؟

جميع بطاقات تســجيل المفوضية الخاصة بأفراد الأسرة ومن تعول من المســجلين معك 
في مصر.

جوازات السفر الأصلية لك ولأفراد الأسرة ومن تعول من المسجلين معك في مصر.
نسخ من كل من مستند التسجيل الخاص بالمفوضية وجواز / جوازات السفر.

الرقم المرجعي وتاريخ الموعد الذي حصلت عليه من مكتب المفوضية أو نسخة مطبوعة 
من الرسالة النصية التي تلقيتها من المفوضية بخصوص موعد تصريح الإقامة.

صورة شخصية بحجم جواز السفر لك. لا تُُطلب صور لمن تعولهم إلا إذا كانوا يبلغون 
من العمر 12 عاماًً أو أكثر ولديهم بطاقة مفوضية منفصلة.

هل يجب علي دفع أي رسوم للحصول على بطاقة الإقامة؟

نعم، ســيُُطلب منك دفع رســوم أساســية إداريــة تتراوح بين 85 – 155 جنيهاًً مصرياًً 
لــكل فــرد من أفــراد الأسرة البالغ من العمر ۱۲ عاما أو أكثر، إذا وُُجد، في البنك الموجود 

في المبنى أثنــاء تقديم طلبك إلى وحدة الإقامة.
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لا تنسََ

يرجى الاحتفاظ بنســخ من بطاقات تســجيل المفوضية القديمة وتصريح إقامة اللجوء 
الســابق، فقد تطلبها سلطات الجوازات والهجرة لتجديد تصريح إقامة اللجوء.
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 رابعا: 
 إرشادات عامة للمحامين 

بشأن تطبيق قانون لجوء الأجانب في مصر

1. الإلمام بالإطار القانوني الدولي والمحلي

مــن الضروري أن يلــم المحامــي بكافة القــوانين الدولية والوطنية التــي تحكم أوضاع 
مصر. في  اللاجئين 

فعلى المســتوى الــدولي، تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لعــام 1951 والبروتوكول الملحق بها 
لعــام 1967 الإطــار المرجعــي العالمـي، حيث تحدد مــن هو اللاجئ، ومــا حقوقه، وما 

الالتزامات الواقعــة على الدولة المضيفة. ورغم 
أن مصر أبــدت تحفظــات على بعــض المواد، إلا 
ًـا للمادة  أن الاتفاقيــة مُُلزمــة قانون�ــا لهــا طبق�
)93( مــن الدســتور التــي تمنــح الاتفاقيــات 
الدولية قوة القانــون بمجرد نشرها بالجريدة 

الرسمية.
أما على المســتوى الوطني، جاء القانون رقم 164 لســنة 2024 ليؤسس منظومة قانونية 
جديــدة ومتكاملــة، ويضــع لأول مرة إطــارًًا قانوني�ــا واضحًًا لإجراءات طلــب اللجوء، 
والجهــة المختصة بالنظر فيه )اللجنة الدائمة لشــؤون اللاجــئين(، والمواعيد القانونية، 

والواجبات. والحقوق 
ينبغــي للمحامــي أن يقرأ نصوص القانــون ولائحته التنفيذية )عنــد صدورها( بتمعن، 
وأن يستوعب العلاقة بين القانون الوطني والاتفاقيات الدولية، إذ أن أي تعارض يُُفسر 

لصالــح القواعد الدولية طالما كانت أكثر حماية للحقوق
احرص على مطالعة الأدلة الصادرة عن المفوضية الســامية للأمم المتحدة لشــؤون 
اللاجــئين، وعلى ســبيل المثال: “دليل تحديــد وضع اللاجئ”، والــذي يقدم نماذج 
وأســئلة ومعايير تفصيلية لمســاعدة الــدول على تحديد أهلية طالبــي اللجوء وفقًًا 

تعــتبر اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
والبروتوكــول   1951 لعــام 
الملحــق بها لعــام 1967 الإطار 

المرجعــي العالمـي.
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ن المحامي من بناء دفوع قوية ومتكاملة قائمة على  ِكَِّمَ للمعــايير الدوليــة، كل ذلك يُُ
ــاس قانوني متين. أس

2. التحقق من الوضع القانوني للموكل وتوثيقه

مــن أولى الخطوات التي يجــب على المحامي القيام بها عند التعامل مع موكله هو تحديد 
وضعــه القانونــي الحالي بدقة: هل هو “طالب لجوء” لم يتم الفصل في طلبه بعد؟ أم هو 
“لاجئ معترف به” بقرار من المفوضية أو اللجنة المختصة؟ أم أنه مقيم في مصر دون أي 

وضع قانوني مرتبط باللجوء؟
ولتدقيق ذلك وتوثيقة، يجب مراجعة المستندات التالية:

بطاقة المفوضية )إن وُجدت(، سواء كانت ورقة بيضاء )مؤقتة( أو بطاقة صفراء       █
)طالب لجوء( أو بطاقة زرقاء )لاجئ معترف به(، أو ما ستصدره اللجنة الدائمة 

لشؤون اللاجئين بما ستوضحه اللائحة التنفيذية للقانون.
أي قرارات أو إشعارات رسمية من السلطات المصرية.      █
تصاريح الإقامة وتدقيق نوعها.      █
المستندات الشخصية )جوازات سفر، شهادات ميلاد، إلخ(.      █

يجــب على المحامــي أن يوثق بدقة كل ما يقدمه الموكل من مســتندات، وأن يتحقق 
من صحتها، وأن يحتفظ بنسخ منها، هذا التوثيق سيكون مفيد عند إعداد الطلبات 

أو الطعون أو إثبــات الحقوق أمام الجهات الإدارية والقضائية.

3. الحرص الدائم على التوثيق الدقيق لكل الإجراءات والمراسلات

التوثيــق الدائــم والدقيق يعد من أهم أدوات التي يجب أن يحافظ عليها المحامي لضمان 
حماية حقوق الموكل، في ضوء التعقيدات الإدارية المتوقعة، فإن الاحتفاظ بســجل موثق 
لجميــع الإجــراءات يُُعــد ضروري في حــال الحاجــة إلى تقديــم التظلمــات أو والدعاوي 

الإداريــة، ومن ضمن الأمور التي يجــب أن يراعى توثيقها ما يلي:
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طلب       █ تقديم  عند  مختصة:  أخرى  جهة  أي  أو  الدائمة  للجنة  الطلبات  تسليم  يفيد  ما 
الجوازات  إدارة  إلى  أو  الدائمة  للجنة  الخ  سفر  وثيقة  طلب  أو  لجوء  تسجيل 
وارد  رقم  أو  استلام  ختم  على  الحصول  يجب  المفوضية،  أو  والجنسية  والهجرة 

يثبت التسليم.
المراسلات الرسمية: يُفضل استخدام البريد الإلكتروني الرسمي أو الخطابات المسجلة       █

عند التواصل مع السلطات أو المفوضية، مع الاحتفاظ بنسخ من هذه المراسلات.
الدائمة       █ اللجنة  أو  المفوضية  مع  المقابلات  مواعيد  توثيق  يجب  المواعيد:  تسجيل 

لشؤون اللاجئين، بما في ذلك أي تأجيلات أو تغييرات.
بطاقة       █ )مثل  الموكل  وثائق  جميع  من  بنسخ  الاحتفاظ  يُنصح  الشخصية:  الوثائق 

المفوضية/اللجنة، تصريح الإقامة، أو أي إثباتات للاضطهاد في بلد المنشأ(.

4. إبراز البعد الإنساني في قضايا اللجوء

تتميز قضايا اللجوء بطابعها الإنساني، حيث تتعلق بحماية أشخاص يواجهون مخاطر 
الاضطهــاد، العنف، أو التمييز في بلدانهــم الأصلية، يجب على المحامي التركيز على إبراز 
الظروف الإنسانية الخاصة بكل حالة لتعزيز موقف الموكل أمام اللجنة الدائمة لشؤون 
اللاجــئين أو القضاء. تُُعطي اتفاقية 1951 والقانون المصري رقم 2024/164 أولوية 
لحماية الفئات الضعيفة، مثل النساء، الأطفال، ضحايا العنف، الأشخاص ذوي الإعاقة، 

وعديمي الأهلية. على سبيل المثال، يمكن للمحامي إبراز ما يلي:
النوع       █ القائم على  للعنف  امرأة تعرضت  الموكل  إذا كان  الخاصة:  الإنسانية  الحالات 

الاجتماعي أو طفلًًا غير مصحوب، يجب تقديم أدلة )مثل تقارير طبية أو شهادات( 
تثبت هذه الظروف.

السياسي،       █ الاضطهاد  مثل  اللجوء،  طلب  أسباب  توثيق  يجب  الاضطهاد:  مخاطر 
تقارير  أو  إعلامية،  تقارير  شخصية،  شهادات  باستخدام  العرقي،  أو  الديني، 

حقوقية عن الأوضاع في بلد المنشأ.
الاحتياجات الخاصة: إذا كان الموكل يعاني من إعاقة أو حالة صحية مزمنة، يُنصح       █

بتقديم تقارير طبية لإثبات الحاجة إلى الحماية.
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5. الالتزام الصارم بالمواعيد القانونية

تُُعــد المواعيد القانونيــة في قضايا اللجوء من النقاط بالغة الأهمية، حيث إن التآخر عنها 
قــد يــؤدي إلى رفض الطلــب أو فقدان الحق في الطعن، ويُُحدد القانون رقم 164 لســنة 

2024 مواعيد محددة يجب على المحامي مراقبتها بعناية، ومنها على ســبيل المثال:
█       45 خلال  اللجوء  طلب  تقديم  يجب   ،31 المادة  بموجب  اللجوء:  طلب  تقديم  مهلة 

يومًا من دخول طالب اللجوء إلى مصر. التآخر عن هذه المهلة قد يؤدي إلى رفض 
الطلب إلا إذا أثبت الموكل وجود ظروف قاهرة )مثل المرض أو الاحتجاز(.

إخطاره       █ تاريخ  من  يومًا   60 اللجوء  طالب  يُمنح  اللجنة:  قرارات  على  الطعن  مهلة 
بقرار رفض طلبه لرفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري. يجب توثيق تاريخ 

الإخطار لضمان احتساب المهلة بدقة.
في       █ إقامتهم  تصاريح  تجديد  المسجلين  اللاجئين  على  يجب  الإقامة:  تصاريح  تجديد 

المواعيد المحددة لتجنب التعرض لعقوبات بموجب قانون دخول وإقامة الأجانب 
)رقم 89 لسنة 1960(.

َاَلية تذكير بالمواعيد لكل حالة،  لضمــان الالتزام بهذه المواعيد، يُُنصح المحامون بإنشــاء 
مــع إبلاغ المـوكلين مســبقًًا بالوثائق المطلوبــة لتجنب التأخير. في حــال التآخر لظروف 
اســتثنائية، يمكن للمحامــي تقديم طلب إلى اللجنة الوطنيــة أو المحكمة لقبول الطلب/
الطعن مع إثبات الظروف القاهرة. على ســبيل المثال، إذا كان الموكل محتجزًًا أثناء مهلة 
الـــ 45 يومًًا، يمكــن تقديم إثبات الاحتجاز لتبرير التأخير. الالتــزام بالمواعيد القانونية 
يُُعــزز مصداقيــة المحامي ويحمي حقوق الموكل من الضياع وفى جميع الأحوال ســتبين 

بشــكل واضح اللائحة كيفية الــتصرف في مثل هذه المواقف.

6. التمييز بين تســجيل المفوضية السابق وضرورة إعادة التسجيل أمام 
اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.

من الأخطاء المتوقع شيوعها بين المحامين هي الخلط بين تسجيل اللاجئ لدى المفوضية 
الســامية للأمــم المتحدة لشــؤون اللاجئين وبين ضرورة التســجيل أمــام اللجنة الدائمة 
لشــئون اللاجــئين باعتبارها الكيان الرســمي المنوط له ذلك بموجــب القانون المصري. 
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بطاقــة المفوضيــة )المعروفة بالبطاقة الصفــراء” أو “البطاقة الزرقاء”( تُُثبت تســجيل 
اللاجــئ أو طالب اللجوء لــدى المفوضية، وتوفر حماية مؤقتة من الاحتجاز أو الترحيل 
في إطار مذكرة التفاهم بين مصر والمفوضية لعام 1954. ومع ذلك، بعد صدور القانون 
رقم 164 لسنة 2024، أصبح التسجيل لدى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين هو الشرط 

الأســاسي للحصول على الصفة القانونية كلاجئ في مصر.
يُُلزم القانون الجديد طالبي اللجوء بالتســجيل لــدى اللجنة، التي تقوم بتقييم الطلبات 
ومنح الصفة القانونية. بطاقة المفوضية لم تعد كافية بمفردها لإثبات الحقوق القانونية 
أمــام الســلطات المصرية، مثل الحــق في الإقامة القانونية أو الحمايــة من الترحيل. يجب 
على المحامي توعية الموكلين بهذا الفرق ومســاعدتهم في استيفاء إجراءات التسجيل لدى 
اللجنة. في الوقت نفســه، يُُنصح بمتابعة ما سيتم منحة للمفوضية من مهام بعد صدور 
لائحــة القانــون خاصة وان هناك أشــكال من الدعــم يتم منحه من قبــل المفوضية مثل 

المـسـاعدات الإنسانية أو التدخل في حالات الاحتجاز.

7. متابعة الوضع القانوني خلال الفترة الانتقالية

الــفترة ما بين صــدور القانون وصــدور اللائحــة التنفيذية وما بعدها تُُعــرف بالفترة 
الانتقاليــة، وقد تتســم ببعــض الارتبــاك الإداري، على المحامي أن يتابــع كل التطورات 

المرتبطــة بهذا القانــون ومنها ما يلي:
يجب المتابعة من وقت الى آخر بخصوص صدور اللائحة التنفيذية       █ صدور اللائحة: 

التناقش  المفضل  ومن  جيد  بشكل  بدراستها  يقوم  أن  يجب  إصدارها  تم  ومتى 
حولها مع المتخصصين في هذا المجال سواء محامين أو منظمات.

الأمانة       █ تعين  قرارات  وكذلك  اللجنة  أعضاء  تسمية  بخصوص  اللاحقة  القرارات 
الفنية للجنة ودارسة اختصاصاتها وصلاحيتها بكل دقة.

التواصل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمصر ومتابعة آخر المستجدات وأية       █
تعليمات بخصوص الموقف الحالي وكيفية التعامل خلاله.



240   |   لية وإرشادات عاممعلث: ملاحق االث الفصل

8. التعامل بحساسية مع قضايا الاحتجاز والترحيل

تُُعــد قضايــا الاحتجــاز والترحيــل من أكثــر التحديات التــي تواجه اللاجــئين في مصر، 
خاصــة في ظــل تطبيق قانون دخول وإقامــة الأجانب )رقم 89 لســنة 1960(، الذي لا 
يميز بين اللاجئين والأجانب غير الشرعيين. يجب على المحامي التعامل مع هذه القضايا 
بحساســية عاليــة وسرعة اســتجابة، حيث إن الاحتجاز أو الترحيل قــد ينتهك مبدأ عدم 
الإعــادة القسرية المنصوص عليه في المادة 33 من اتفاقية 1951. تشــمل الإرشــادات في 

السياق: هذا 
الجهة       █ مع  التواصل  يجب  موكل،  باحتجاز  المحامي  علم  عند  الفوري:  التدخل 

الاحتجاز  أسباب  من  للتحقق  الهجرة(  إدارة  أو  الاحتجاز  مركز  )مثل  المحتجزة 
وتقديم إثباتات على وضع اللجوء )مثل بطاقة المفوضية/بطاقة اللجنة(.

اتفاقية 1951: يمكن للمحامي الاستناد إلى المادة 13 من قانون اللجوء       █ إلى  الاستناد 
المصري والمادة 31 من الاتفاقية، التي تمنع الإعادة القسرية للاجئين وأيضا المادة 
32 من قانون اللجوء التي تمنع معاقبة اللاجئين الدخول غير القانوني إذا قدموا 

أنفسهم فورًا للسلطات، للمطالبة بإخلاء السبيل.
رفع دعاوى إدارية: إذا تم اتخاذ قرار ترحيل، يجب رفع دعوى عاجلة أمام محكمة       █

بلد  في  الاضطهاد  مخاطر  إلى  الإشارة  مع  القرار،  تنفيذ  لوقف  الإداري  القضاء 
المنشأ.

إنها       █ السريع، حيث  للتدخل  المفوضية  مع  بالتواصل  يُنصح  المفوضية:  مع  التنسيق 
غالباً ما تتفاوض مع السلطات لمنع الترحيل.

9. حماية الحقوق المكتسبة للاجئين

يسري القانون على اللاجئين المســجلين سابقاًً لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، 
ممــا يتطلــب توفيــق أوضاعهم وفــق الأحكام الجديــدة، ومن ثم يجــب حماية الحقوق 
المكتسبة لهؤلاء اللاجئين، مثل الحق في الإقامة والعمل، من أي تغييرات إدارية قد تمس 

مراكزهم القانونية المســتقرة، وفي هذا الشــأن ننصح بما يلي:
جمع وثائق تثبت صفة اللاجئ قبل سريان القانون )مثل بطاقات المفوضية(.      █
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الدفع بحماية الحقوق المكتسبة أمام القضاء في حال محاولة الإدارة تغيير الأوضاع       █
القانونية.

متابعة إجراءات توفيق الأوضاع بعد صدور اللائحة التنفيذية.      █

10. المساعدة في توفير الدعم النفسي والاجتماعي من خلال الشراكات

يعانــي اللاجئون وطالبو اللجوء غالباًً من ضغوط نفســية واجتماعية. يمكن للمحامين 
التعاون مع منظمات تقدم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي لتقديم مســاعدة شــاملة، 

ممــا يعزز قدرة اللاجئين على متابعة إجراءات اللجوء.
ويمكن تحقيق ذلك من خلال:

توجيهم إلى منظمات تقدم خدمات الدعم النفسي أو الاجتماعي.      █
التنسيق مع منظمات غير حكومية لتوفير مساعدات إنسانية مثل السكن أو التعليم.      █

11. توعية العملاء بالحقوق والواجبات

يفــرض القانون على اللاجئين وطالبــي اللجوء التزامات محددة، مثل تقديم الطلبات في 
المواعيد المحددة، وإخطار الجهات المختصة عند التشغيل أو الإيواء )المادة 37(، وتجنب 
الأفعــال التي تمس الأمن القومــي )المادة 29(. يجب على المحامين توعية موكليهم بهذه 
الالتزامات لتجنب العقوبات، مع شرح حقوقهم مثل الحماية من الإعادة القسرية والحق 

في وثائق التعريف وننصح لهذا الأمر بما يلي على سبيل المثال:
تنظيم جلسات لشرح الإجراءات والالتزامات القانونية.      █
تقديم نماذج إخطار جاهزة )مثل إخطار قسم الشرطة عند الإيواء(.      █

12. الحفاظ على سرية وخصوصية اللاجئين

يُُعــد الحفــاظ على سريــة وخصوصية اللاجئين ركيزة أساســية في عمــل المحامين الذين 
يتعاملــون مــع هذه الفئة، نظرًًا للوضع الخاص والحســاس الذي يمرون به. اللاجئون 
غالب�ــا مــا يواجهون ظروفًًا اســتثنائية، مثل النزوح القسري، الاضطهــاد، أو التهديدات 
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الأمنيــة، ممــا يجعل حماية بياناتهم الشــخصية وقضاياهم مســألة ذات أهمية قصوى. 
يهــدف هــذا البنــد إلى ضمان حماية اللاجــئين من أي مخاطر قد تنجم عن الكشــف غير 

المصرح بــه عــن معلوماتهم، ســواء كانت هذه المخاطر قانونيــة، اجتماعية، أو أمنية.
ومـــن بين الدوافـــع للالتـــزام بهذا المبدأ بخلاف الالتـــزام بالقواعد القانونيـــة والمهنية ما 

يلي:
يعرضه       █ قد  قضيته  تفاصيل  أو  اللاجئ  هوية  عن  الكشف  الشخصي:  الأمن  حماية 

لمخاطر جسيمة، مثل الانتقام من قبل الجهات التي تسببت في نزوحه، أو التمييز 
في المجتمع المضيف.

القانوني، مما يشجعه       █ والنظام  المحامي  اللاجئ في  ثقة  تعزز  السرية  الثقة:  تعزيز 
على الكشف عن تفاصيل دقيقة قد تكون حاسمة في قضيته.

ومن بين حدود هذه السرية ما يلي:

معلومات       █ أي  مشاركة  عن  الامتناع  المحامي  على  يجب  المعلومات:  عن  الكشف  عدم 
تخص اللاجئ مع أطراف ثالثة، بما في ذلك الجهات الحكومية أو المنظمات، ما لم 

يكن ذلك مطلوبًا قانونياً أو بموافقة صريحة من اللاجئ.
البيانات: يتعين على المحامي استخدام وسائل آمنة لتخزين ونقل المعلومات،       █ تأمين 

مثل التشفير الإلكتروني للملفات، والاحتفاظ بالوثائق في أماكن آمنة.
وتوضيح       █ السرية،  في  بحقوقه  اللاجئ  إعلام  المحامي  على  يجب  بالحقوق:  التوعية 

الحالات التي قد يُطلب فيها الكشف عن معلوماته )مثل إجراءات اللجوء الرسمية(.

13. بناء شبكة تعاون مع المنظمات الحقوقية والمفوضية

يُُعد التعاون مع المنظمات الحقوقية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
أداة أساســية لتعزيز فعالية المحامي في قضايا اللجوء. توفر هذه الجهات دعمًًا قانونيًاً، 
إنسانيًاً، ولوجستيًاً يمكن أن يكون حاسمًًا في القضايا المعقدة. تشمل فوائد هذا التعاون:

حالات       █ في  وتتدخل  مجانية  قانونية  استشارات  المفوضية  تقدم  القانوني:  الدعم 
الاحتجاز أو الترحيل. كما توفر منظمات مثل المركز المصري للحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية دعمًًا قانونيًاً في رفع الدعاوى.
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المساعدات الإنسانية: يمكن للمفوضية توفير مساعدات مالية أو طبية للاجئين، مما       █
يُخفف العبء المالي ويُعزز استقرارهم أثناء الإجراءات القانونية.

التدريب والتوعية: تنظم المفوضية ومنظمات أخرى دورات تدريبية للمحامين حول       █
قانون اللجوء، مما يُعزز كفاءتهم.

يُُنصح المحامون بإنشــاء قنوات تواصل مســتمرة مع هذه الجهات، مثل حضور ورش 
العمــل، الانضمــام إلى شــبكات المحــامين المتخصــصين في اللجــوء، أو اســتخدام مواقع 

المفوضـيـة الإلكترونية للحـصـول على معلومات محدثة.
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